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11-1 زه تاعطناي «اتمتوس 


ص: باب كم وكأيْن وكذا 


كم: اسم لعدد مُبِهَم فيفتقر إلى ميّز, لا يُحذف إلا لدليل» وهو إن 
استُفهم يما كمميّز عشرين وأخواته, لكنّ فصله جائز هنا في الاختيار» وهناك في 
الاضطرار, وإن دخل عليها حرف جر فجرّه جائز بررمن» مضمرة لا ياضافتها 
إليه, خيلافا لأبي إسحاق. ولا يكون مميزها جمعاء خخلافًا للكوفيين2 وما أوهم 
ذلك فحالء والمميّر محذوف. 

ش: مناسبة هذا الباب لأبواب العدد ظاهرة من -حيث إن كم اسم لعدد 
مبهم) وكأيّن وكذا كذلك أيضاء وكل منها مفتقر إلى تمييز. 

واختلف النحويون”” في كم: أهي مفردة» وهو قول الجمهور» أو مركبة ' 
من كاف التشبيه وما الاستفهامية» وحُذفت ألفها كما تُحذف مع سائر حروف : 
الجر» كما قالوا: لمَّ ويم وعَم) وكثر الاستعمال لهاء فأسكنت» وأحريت بجرى ما 
يكون مُسَكْنًا في الشعر» نحو قول الشاعر”©: 

وهذا مذهب الكسائي”” والفراء” . 

ورد هذا المذهب بأنه لو كان كما ذهب إليه لقيل في جواب من قال: كم 
مالك؟ كمال زيد» كما يقال في جحواب من قال: كمن زيدٌ؟ كبكرء وهذا لا 
ره اع فد عن اقباء تولا انتهى. ١‏ 
)١(‏ انظر الإنصاف ص 57948 - "٠7‏ [40] وتوجيه اللمع ص 94". 
() البيت في الزاهر ؟: 405 وإعراب القرآن للنحاس 4: .١55‏ وآخره في ك: ول َرُو. 


(م) إعراب القرآن للنحاس 4: ١١9‏ وتوجيه اللمع ص 55/8. 
(؛) معان القرآن :١‏ 457. ورد هذا المذهب في إعراب القرآن للنحاس 4: ١59‏ - 170 


نا 


٠١4[‏ لاثمأ 


ولا حجة ف هذا؛ لأنه يقول: هذا هو الأصلء ولا ركيت الكاف وررما» 
صيّرا شيئا واحدًاء فحدّث لما بالتركيب معنّى غير الذي كان لكل واحد 
منهماءكما قال النحويون في لولا وي هلأ فإنهم زعموا أنما مركبة من «لو» ومن 
«لا»» ومن «هل» و«لا»» ثم صار هما بالتركيب معنْى لم يلحظ فيه معتى كل 
واحد منهماء وحكم لم يكن لواحد منهماء وصار مدلولما غير مدلول كل واحد 
منهماء والكسائي لم يدع أن كلا من كاف التشبيه ورما» الاستفهامية باق على 
مدلوله قبل التركيب. 

ور علقيه نانس ل صرت اندز علييه والتسسمااها مكداة ومفتولة فى 
فصيح الكلام» فدل على فساد مذهبه؛ أن كاف التشبيه لا يُستعمل اممًا إلا في 
ضرورة الشعر. انتهى. 

ولا ححة في هذا؛ لأن حرف الحر يدل على «كذام» وهي مركبة من 
كاف التشبيه ومن اسم الإشارة» فتقول: اشتريته بكذاء فلا ينافي دخحول حرف 
الجر على ما هو مركب من كاف التشبيه وغيره؛ لأنه قد أميت فيه مدلول حرف 
التشبيه وما ركب معه الذي كان له قبل التركيب» وأريد به معنّى آخرء حدث 
بالتركيب. وكذلك استعملوا رركذا) مبتدأة» فقالوا: له عندي كذا. وكذلك 
(وكأين»» هي مركبة من كاف التشبيه و«أي»» واستُعملت مبتداً فقولا بما؛ لأنه 
حدث لا بالتركيب معنى لم يكن لكل واحد منهما حالة الإفراد. 

ويؤنّس ما قاله الكسائي من التركيب أن رركم» كناية مثل كأيّن وكذاء 
فكما أن كأيّن وكذا مركبان /من كاف التشبيه وشيء آخرء كذلك ينبغي أن 
تكون «ركم»؛ لتجري الكنايات على نسق واحد في أن أصلها كلمتان صيّرتا 
كالكلمة الواحدة» وصار لها معئّى خلاف ما كان لكل واحد منهما قبل التركيب. 

وقوله اسم اسيل على اسميتها بدخول حرف الجر عليهاء وبالإضافة إليها 
وعود الضمير عليهاء والإسناد إليهاء وكونها تكون معمولة لعوامل النصب. 


ولا نعلم في اسميتها خلانًا إلا ما ذكره صاحب «البسيط» في الخبرية أن 
بعضهم ذهب إلى أنما حرف للتكثير في مقابلة ررُبُ»م الدالة على التقليل؛ قال: 
«روهو فاسد لوحوه: أحدها أنك تقول: كم رجلّ أفضل منك؛ فترفع؛ ولا يكون 
كلام بمرفوع واحد. ولأنُ حروف الجر تدحل عليهاء بخلاف رب تقول: بكم 
مررت. وتقول: كم رحلاً ضربت» فتكون مفعولاء ولذلك فرّغت. ولأنها مع 
كأين» وهي اسم). ش 

وقوله لعدد مُبِهُم فيفتقر إلى مميّر ركم» تنتظم العدد أولاً وآخرًا. قال 
الرماني: «الحكمة 5 وضعها الاختصار والعموم الذي لا يستفاد بصريح العدد؛ لو 
قلت: أعشرون رجلاً حاؤوك؟ لم يلزمه أن يجحيبك بكمية» بل يقول: لاء أو: نعم» 
وذ قالك ولا 1 يحصل لك غرض السؤال مع الإطالة. ولو قلت: كم رحلاً 
جاءك؟ استغنيت عن لفظ الهمزة والعدد» وألزمت الحواب بالكمية» انتهى. 

وزعم بعضهم أنها في الاستفهام للتكثير. والصحيح أنما وُضعت مبهمة» تقبل 
قليل العدد وكثيره لصلاحية الحواب بالأقل؛حكى الأخفش عن العرب: كم مكث 
عبد الله أيومًا أم يومين؟ وهي أشدٌّ إهامًا من أسماء العدد؛ لأنه ينبهم معها العدد 
والمعدود, وأسماء العدد نص فيه» فلا إهام ون ننه لقال على حسمن المعدودة 
فيحتاج من أجل ذلك إلى ذكر حنسه ليتميز به العدد. واحتياجٌ كم إلى مميز أشد 
من احتياج أسماء العدد. 

وقوله لا يُحذف إلا لدليل تقول: كم مالّك؟ وكم غلمائك؟ وكم درهمك؟ 
وك شرك وهم زيدٌ ماكث؟ وكم جاءك بكر؟ والتقدير: كم دينارًا أو درهمًا 
مالك؟ وكم نَفْسا غلمالك؟ وكم دانقه" درهمك؟ وكم فَرِسّعًا سرت؟ وكم 
نوما أو كتهرا ريك اكت كارك مزة جحاءك بك”؟ وقال الشاعر©: 


() الدائق: سدس الدينار والدرهم. 
() هو حعفر بن غُلبة الحارئي. الحماسة :١‏ 74 [1] والتنبيه ص 7؟ والمرزوقي :١‏ 40 
[1]. حضنا: عدلنا منهزمين. وفيهن: «من الموت». 


آي 


ولم ندر إن حطلنا عن الموت جَيْضة - كم العُمرُ باق » والّدَى مُتطاول 

وظاهر قول المصنف"" ولا يحذف إلا لدليل يشمل تمبيز الاستفهامية وتبيز 
الذبرية. 

ونصّ بعض شيوخنا وأبو الحاسن مُهَلْبِ بن حسن” في كتاب ررئظم الفرائد 
وحّصر الشّوارد» من تأليفه على أنه لا يحوز حذف مميّز الخبرية» قال مهب 
زولأث الضناف لا يقتصر عليه دون لياف إليه'فكما لا جوز 'عتدى ثلانت قريذ: 
أثواب» فكذلك لا تقول كم وأنت تريد: غلمان؛ ولا يحوز حذفها وإقامة المضاف 
للددمقاته] لذهات' لفظ الكمية وبطلان المعى لذلك» انتهى. 

وقال صاحب البسيط وابن عصفور: يجوز حذف ممييز الخبرية إذا دل عليه 
الذكيل:: قال ابن عاضفور” + رزويحسن إذا كان ظرقاء عو 
3 فك للك عد وا ري اد وعالة ا 21717000000 


في رواية من رفع». 


(1) وظاهر قول المصنف ... ولم يحسن في عشرين وأمثاله: موضعه في ك بعد قول الراحز في 
أواخر باب التمييز: الصل والصفصل واليعضيدا. 

(0) هو أبو المحاسن مُهَدْبٍ الدين مهلّب بن الحسن بن بركات لمهي البْهُنَسي المصري 
النحري ا الأديب 1 0 أذ عن 00 بري» 0 الجبار بن محمد 0 
شرح المقصورة. إنباه الرواة 7: “7 - 874 وتذكرة النحاة لأبي حيان ص "١5‏ - 
7" وبغية الوعاة ؟': "٠١85 - ٠١4‏ ومقدمة نظم الفرائد لمحققه ص 9 - 717. 

(م) نظم الفرائد وحصر الشرائد ص 5375 - 537. 

(:) شرح الجمل له 7: 01. 

(ه) عجز البيت: زرقدعاء قد حَلَبَتَ علي عشاري). وهو للفرزدق. الديوان ص 450١‏ 
والكتاب 7: الا 151 ١55‏ والخزانة 5: 488 - 4944 [44175]. الفدعاء: الي تحشي 
على ظهر قدميهاء والفدع من صفات العبيد والإماء. العشار: جمع عُشَراءء وهي الناقة 
الي أتى عليها من حملها عشرة أشهر. ورواية الرفع في الكتاب ؟17: .١557‏ 


م 


ومكل صاحب البسيط يهذا البيت» وبقوله'©: 
كَمْ بحُود مُقَرِفٌ نال اللا مع اح 

في رواية مّن رفع مقف" وكم قد أتاني زيدٌ» وكم عبدّك ضارب زيذا. 

والذي ينبغي أن يقال في الحذف أنه إن قَدّرَ تمييز الخبرية منصوبًا أو بحرورا 
رمن جاز الحذف لدليل؛ وإن قَدّرَ بحرورًا بالإضافة فلا يموز حذفه. وقيل: يُقبح 
حذفه إلا أن يُقَدّر منصوبًا. 

وقوله وهو”” إن استّفهم يما كمميّرز عشرين وأخواته إنما قال ررإن استُفهم 
بهم لأنما تأت على قسمين: استفهامية» وخبرية. وشرعً المصنف يذكر أحكام 
الاستفهامية؛ فبدأ منها بتمييزهاء فذكر أنه كمميّز عشرين وأخواته '» يعن من 
العقود» أي: منصوب كما هو منصوب بعد عشرين. قال المصنف في الشر-””: 
رونا >كانت_الاستفهامية بعدرلة عدد مقرون بممزة الاستفهام أشبهت العدد المركب؛ 
تاحزيت شحزه بآن مل عيزها حمميره في النضب والإفراد» ثم قُصد امتياز 
الخبرية» فحُملت من العدد على ما يُضاف إلى تميّرم» انتهى. ويع: فَجُر التمييز. 

وقال الرماي: نُصب تمييزها لأنها جُعلت ,منزلة عدد متوسط» وهو من أحدٌ 
عشرّ إلى تسعة وتسعين؛ لأنْ المستفهم جاهل بالمقدار» فجُعلت للوسّط لقربه من 
القليل والكثير. 


3 عتحر البيزت؛ وكريٌ بُخْلَهُ قد وَضّعَه. وقد نسبت الأبيات الى منها هذا الشاهد لأئس بن 
و ولعبد الله بن كْرَيْزء ولأبي الأسود. الكتاب 7: 1717 والحلل في شرح أبيات الجمل 
ص /الا١‏ - ١78‏ والحماسة البصرية ؟: 48٠1/‏ [148] والخزانة 5: 458 - 5غ 
[1486] وديوان أبي الأسود ص ١ه”‏ المقرف: الخنسيس الأب. وأوله في ظ: كم بحد. 

(0 الرواية في الكتاب ؟: /151. 

(م) هو: سقط من ك. 

() س: وأخواتها. 

.415 - ١18:5 م‎ 


[4: ؟لاكر/أ) 


فإن قلت: لو كانت للوسّط لم يجر أن يُبدّل منها القليل ولا الكثير» وقد 
جاز: كم رحلاً حاءك أخمسة أم مية؟ 

/قيل: الحيّد أن يبدل منها العدد الوسّط لما ذكرناء وإنما جاز خلافه لأن 
كم مبهمة في نفسهاء تحتمل القليل والكثير والوسّط» ولهذا يصمٌ الجواب بكل 
منهاء وإنما جعلت يممثرلة الوسّط في نصب التمييز فقط. 

وف البسيط: «كم وُضعت وضعًا صالًا لجميع المقادير» وعند بعضهم هي 
للتكثير» والظاهر الأول لصلاحية الجواب بالأقل» انتهى. 

وقوله لكنّ فصله جائز هنا في الاختيارء وهناك في الاضطرار أي: فصله 
من كم حائز في سعة الكلام» وأمًا في عشرين وأحواته فلا يجوز إلا في ضرورة 
الشعرء وقد تقلده(") ما أنشدناه على ذلك. قال المصنف في الشرح”": «وإئما كان 
الأمر كذلك لأن العدد الميّر ممنصوب: مستطال بالركين: إن كان مركا 
وبالزيادتين في آخره إن كان" العشرين أو إحدى أخواتماء فموقع التمييز منه بعيد 
دون فصل» فلو فصل منه ازداد بعدّاء فمنع الانفصال إلا في ضرورة» وكم بخلاف 
ذلك فلم يلزم اتصال مميّزها» انتهى. فعلى هذا يجوز أن تقول: كم لك درهما؟ 
وكم أتاك رحلاً؟ وكم ضربت رحلاً؟ ولكن انصال التمييز هو الأصل» وهو 
أقوى. 

ووغم س7" أن اليب قا جوان فل زوه ها أغا لكا لرمت الفدن 
ونظيرها من الأعداد الي يُنصب تمييزها ليس كذلك» بل يقع صدرًا وغير صدر ‏ 
جعل هذا القدر من التصرف فيها عوضًا من ذلك التصرف الذي سَلبنُه. 


)١١‏ تقدم ذلك في 5: 07/6؟, 
( 1:5 415. 

(م) كان: سقط من ك. 
) الكتاب 9: 2ه 1. 


وزعم تعلب أنه إِنما جاز ذلك في المنصوب أن تجعله في آخر كلامك لأنه 
ليس مما يُسأل عنه؛ لأنك إذا قلت: كم مالّك؟ فرركم» سؤال عن العدد؛ والمال 
مسؤول عن عدده؛ وقولك («درهمام إنما هو شيء تضعه”'' من قبلك ليُعلم أنك إنما 
سألتَ عن عدد المال لتميّره به» ولو لم تذكره به م يُعلم المسؤول ما ير مالّه لك 
به؛ لأنه قد يكون له أموال مختلفة» فإذا قلت: كم مالك درهما؟ عُلم أنك إنما تريد 
الدراهم» وأن عنايتك بماء وأنك إنما سألتَ عن المال من أجلهاء فأنت محتاج إليه 
في تعريفه إياك العدد, وهو محتاج فيما سألنّه إلى معرفة النوع الذي تميّز له به العدد» 
فلذلك وضع مخرجًا عن الجملة. 

قال ابن عصفور: رروهذا الذي ذكره عندي حسن جدًا. فإن قيل: فلأي 
شيء كان الأكثر في الكلام أن يتصل تمييز (دكم» ما؟ فالجواب أن تقول: إن 
السبب”" في ذلك كوا عاملة فيه وهي من العوامل الضعاف» فكان الأحسن في 
ذلك ألا يُفصّل بينهماء ومّن فصل راعى ال معن الذي ذكره تعلب» انتهى. 

وزعم الأحفش الصغير أنمم حعلوا ذلك الذي يقع به الفصل يقوم لردكم» 
مقام التنوين» فلذلك حسّن الفصل به في رركمم» ولم يَحسّن في عشرين وأمثاله. 
ويعي أن الاسم الذي ينتصب ممييزه إنما ينبغي أن يكون منوّناء فجعلوا ذلك الفصل 
كأنه عوض من التنوين في اللفظء وكأفهم لم يكتفوا بنيّة التنوين فيه. 

قال ابن عصفور: رروهذا التعليل فاسد؛ لأن العرب ب ذلك» بدليل 
أفم لم يُجيزوا الفصل في حمسة عشرٌ وأمثاله في فصيح الكلام مع أنه غير' ' منون» 
انتهى. ْ 


() س.» ك: تصفه. 

(0) إن السبب: سقط من ك. 
م ك: ل تددع. 

() ظء د: مميز. 


[؛: ؟7١/ب]‏ 


وللأحفش أن يقول: الفرق بينهما أن حمسة عشرٌ وأمثاله كانت قبل 
التركيب منوّنة جزآهاء وبعد التركيب حكمها حكم المنوّن» بخلاف كم فإنه ليس 
فيها تنوين لا في الأصل ولا في التقدير. 

وزعم السيراقي وأبو علني"" الدَيئَوَريَ /أن السبب في ذلك أنهم أرادوا أن 
يجعلوا الفصل عوضًا من التمكن الذي سُلبته. وعَين بالتمكن الإعراب» قال" 
«وذلك أنها مستحقة للإعراب بحق الأصالة لأنها اسمء فمّنعت ذلك لعارض عرض 
فيها» فجعل هذا التصرف عوضًا عن ذلك». 

واعدّرض عليه بخمسة عشرٌ وبابه. فاعتّذر”" بأن «ركم» خترجت عن التمكن 
أكثر من نخروج الأعداد المركبة من حيث بناؤها على السكون» وتلك الأعداد 
مبنيّة على حركة. وأيضًا""' فإكم) كثر استعمالهم لا لأا ُستعمل في كل مستفهّم 
عنه من المقدار؛ وما يُكثر استعماله يُكثر تصرّفهم فيه. 

قال بعض أصحابنا: روما ذهب إليه أقيس؛ لأن العورض فيه من جنس 
المعرض منهء أعين أنك عرّضت تصرّفًا من تصرّف» وليس الإعراب من جنس 
التصرف بالتقدم والتأخير» انتهى. 

وهذه كلها" علل تسوّد الأوراق» وليس تمتها طائل» وهي من العلل الي 
نحن ننكرها. 

وهذا الفصل يكثر بالظرف والمجرور» وقد يُفصل بالخبر» نحو: كم قد أتاني 
رحلاً. وبعاملها نحو: كم ضربت رجلاً. وإذا فصلت جاز دحول من على التفسير 
لبعده عنها بالفصل» ويُقبح دونه لأن من إنما تكون مع الجمع. 


(1) ظ: وأبو عمرو. د: وأبو عمرو والدينوري. 
() أي: السيراني. شرح الكتاب ": ق ١؟/ب.‏ 
0) وأيضًا ... بالتقدم والتأخير: سقط من س. 
(4) وهذه كلها ... نحن نتكرها: سقط من س» ك. 


1١ 


ويحوز أن تميز رركم» بررمئلك» و«غيرك» ورأفعل من»» فتقول: كم مثله 
لك؟ وكم غيرّه لك؟ وكم خيرًا منه لك؟ قال س””: «رلأنه يحوز بعد عشرين فيما 
زَعَم يونس» انتهى. وتقدّم لنا ذكر الخلاف ف باب التمبيز””"» وأن الفراء منع: لي 
عشرون مثله» وعشرون غبرّه. 

وف كتاب «ررؤوس المسائل» لابن أصبغ: «أحازر 3 3 غيرَّه مثله 
لك؟ وحكاها عن يونسء؛ ومنعها غيرهما» انتهى. ولم ينص على المانع من هوء وهو 
مقتضى مذهب الفراء؛ إذ ذاك نص منه» منع التمبيز ,عثلك وغيرك في العشرين. 
وقال كك رتقول: كم غيره مثله”” لك؟ انتصب (غير) ب(كم)» وانتصب المثل 


لأنه صفة لهم, انتهى. 


2 


فرع" : لا خلاف في جواز قولك: كم رجلاً رأَيتَ ونساءه» أو نساءهم» 
فإن قلت «روامرأته» أحازها الجمهور» ومنعها الفراء'" . 

وقوله وإن دخل عليها حرف جر فجرّه جائز ب«من» مضمرة لا ياضافتها 
إليهء خلاقًا لأبي إسحاق هذه مسألة خلاف» وهو: هل يجوز حمل مميّر الاستفهامية 
على مميّر الخبرية؟ فمنهم من أجاز ذلك» ومنهم من منع؛ ومنهم من أحاز ذلك 
بشرط أن يدحل على رركم» حرف جرء مثاله: على كم جع بيك؟ قال ص 
«وسألته - يعن الخليل - عن قولهم: على كم جذع بيتك مَبِون؟ فقال: القياس 


9 الكتاب ؟: .١159‏ 

(0) تقدم ذلك في 5: .5١95- 5١8‏ 

م ك: معلك. 

(4) انظر ذلك في الأصول :١‏ :”3 - 73784. 

ه) لأنَّ تأويل رحل عنده جمع؛ فلا يرد عليه بالتوحيد. الأصول :١‏ 771. 
وى الكتاب 5: .15٠9‏ 


[؛: ”لاثر/] 


النصبء وهو قول عامّة الناس. وأمّا الذين جَرُوا فإنّهم أرادوا معئى منْ» ولكنّهم 
حذفوها تخفيقا وصارت (على) عوضا منها» انتهى. 

ومذهب س والخليل والفراء'”' والجماعة أن الخفض هو بإضمار منء إلا 
الزحاج, فإن النّحاس حكى”'' عنه أنه مخفوض بإضافة كم لا بإضمار من. قال ابن 
خروف””: رولا يكون الخفض ها لأنّها مّرلة عدد ينصب ما بعده قولاً واحداء 
فيجب لما حُمل عليه وتُرّل مئزلته أن يكون كذلك» انتهى. 

وقال شيخنا /أبو الحسن لأبدي: ررحين حفضوا بعد الاستفهامية لم 
يُخفضوا إلا بعد تقدّم حرف جرء فكوثهم لم يتعدٌوا هذا دليل لما ذكره س من أن 
الخفض بإضمار من وحُذفت تخفيفاء وصار حرف الجر المتقدّم عوضًا منهء أي: 
دليلاً عليه» إلا أنه عامل ف كم خاصة) وجذّع مخفوض ياضمار من. وس 01 
ذلك بقوهم: ها الله”” لا أفعل ذلك» يقول: مما حُذف منه حرف الخفض للعوض 
منه. وحين لم يكن عوضًا لم يخفضواء كما قالوا: كم حذعا؟ فنصبواء فلما قالوا 
(على كم) أمكن أن يقولوا (جذع) بالخفض لتقدّم العوض» انتهى. 

ولا يلزم أن يقع العوض موقع المعوض منه؛ ألا ترى أن التاء في زنادقة 
عوض من الياء ف زَناديق» ولم تقع موقعها. 

والدليل على أنْ حرف الحر عوض من «من» أنهما لا يجتمعان» فلا تقول: 
على كم من جذعء والحذف للعوض كثيرء كقوهم: آلله؟ ولا ها للهء فالهمزة 
واهاء عرض من حرف القسم. 


)1١(‏ والفراء: ليس في ك. 

(؟) الحكاية في إصلاح الخلل ص 754؟ وشرح الحفل :لابن روف ص 588. 
2 شرح الجمل له ص 66" 

,١151 :5 الكتاب‎ )( 

(ه) ك ظء د: تالله. 
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ولو كان الخنفض هو على الإضافة» كما ذهب إليه الزحاج من أنها خفضت 
حملاً على الخبرية» وأنه لو كان'" على إضمار من على الأصل لكان مجموعاء 
فتقول: كم الأجذاع؟ كما تقول: عشرون!" 0 الدراهم - لماز" النفض مع 
عدم الحرف الذاخحل على كم. 

وأمّا الحمل على الخبرية فلا يصح لأههم لما حّفضوا في الخبرية جعلوها بزل 
عدد مضافء وهذا النوع يحوز فيه النصب على تقدير إثبات التنوين» فصحّ الحمل 
هناك على الاستفهامية لقبول النصبء وأمّا الاستفهامية فهي منزلة ما فيه نون 
كعشرين» وهو لا يقبل الإضافة» فلا يحمّل على الخبرية. 

وقول الزحاج- «لو كان لجُمع) لا يلزم؛ لأنا لو سَلّمنا أن الأصل المع 
لقلنا: حَذفوا الجمع حين حذفوا اللام» كما حذفوا في: أفضل رجل» وكان الأصل 
حذف من لما تقدم؛ لكنهم أَبقَوا عملها دوا ليخالفوا ناج وعشرون: رجا لاز 
ؤس لس تمه ولّمّا كان الحذف مع العمل عَرّضوا. 

وذهب بعض النحويين إلى أن منْ إذا حذفت جاز فيما بعدها الجر والنصب 
في الاستفهامية والخبرية مطلقاء وهو قول الفراء وأكثر النحويين. 

وقال المصنف في الشرح”": ولو فضت ما بعدها مرة وتصبته مرة لزم 
تفضيل الفرع على الأصل؛ لأنها بمترلة عدد يُنصب ما بعده» ولو كانت صالحة 
للجر بما إذا دخل عليها حرف .جر لصلحت للجرٌ بما إذا عَرِيَتْ من حرف الحر؛ إذ 
لا شيء من المميزات الصالحة لنصب مميّرها وليه بإضافتها إليه يُشترط في إضافته 
أن يكون هو بحرورًاء فالحُكم بما حَكم به الزجاجٌ ومّن وافقه حُكمٌ بما لا نظيرٌ له 


6 ا ا : 
فخولف. مقتفيه» ورعب: عنه لا فيه)) . 


() وأنه لو كان ... وأما الحمل على الخبرية: سقط من ن. 

(69 ظ د: عشرين من الدراهم وأنهم. جعلوا الخفض مع عدم الحرف. 

[ف4 ك: (رفجان) وي موضعه قي ظا د: (روأهم جعلوا). وهذه الكلمة ضمن ما سقط من ن. 
(0)؟: .559٠‏ 


[4: */الرب] 


وئصبُ التمييز هنا أجودٌ في الاستفهامية» ويجوز فيه الخفض لتقدّم حرف 
الجر" '» ولم يذكر س الخفض إلا هناء وذكره الفراء ف كل موضعء كالنصب في 
الخبرية» وكذا ذكر أبو بكر”" والزجاج”" وجماعة؛ وعليه حمل أكثرهم'©: 
ك5 عَم ا ل 

وقوله ولا /يكون مميزها جمعًا خلافًا للكوفيين إلى آخر المسألة'”“ مثال 
ذلك؛: كم غلمانًا لك؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب جمهور البصريين أنه لا يحوز أن يكون تمييز الاستفهامية 


الثابي: أنه يحوز» وهو 5 الكوفيين» حكاه عنهم ا 000 
ذلك في تمييز الخبرية. 

الثالث: أنك إذا أردت بالجمع أصنافًا من الغلمان جاز”"» فتقول: كم 
غلمانًا لك؟ تريد: كم عندك من هذه الأصناف»: وهؤ مذهب الأخفش. وإليه 
جنح بعض أصحابناء فقال: رركم الاستفهامية لا تُفسَر بالجمع» إنما هو بشرط أن 
يكون السؤال يما عن عدد الأشخاصء وأمّا إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ 
تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ ذاك ممنزلة المفرد» وذلك نحو: كم تج عندك؟ تريد: كم 
جمعًا من الرحال عندك؟ إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عندك لا 


)١(‏ زيد هنا في ظ: عليه. 
0 الأصول ."١8 1١‏ 

(0) والرحاج: ضرب عليه بالقلم في ظ. 

(9) تقدم في ص 8. 

(0) يعب قوله: («وما أوهم ذلك فحالء ولمميّر محذوف). 
الأصول 311:1 

() جاز: سقط من ك. 

(0) البديع لابن الأثير :١‏ 5017. 


مورضلة اشخاضهم يلوح انب الكت غرة كم بطلا عدا ترينة جم حيننا 
من البط عندك؟) انتهى. 

وقال صاحب «ررؤوس المسائل): ررلا حلاف في جواز: كم لك غلمانا؟ فإن 
قلت: كم غلمانًا لك؟ جازت عند الكوفيين» وامتنعت عند البصريين» انتهى. 

أمّا المسألة الأولى فيخرّحها البصريون”" على أن غلمانًا اتتصب على الحال» 
والتمييز محذوف مفردء التقدير: كم نفسًا لك؟ و«رلك» في موضع الخبر» وجاءت 
الحال جمعًا على المعئ؛ إذ يجوز أن يراعى لفظ كمء فيفرد الخبر والحال» كما 
أجازوا ف: كم لك غلامًا؟ نصب الغلام”" على الحال من الضمير'" في «لكيم؛ 
والتمييز محذوف” ”2 ويجوز أن يُراعى المععئ» فيكون ذلك على حسسبه. 

وأما الكوفيون فذلك عندهم تمييز لرركمم» وحاء جمعًا على مذهبهم في 
إحازة الجمع في تمبيز الاستفهامية. 

وأمّا المسألة الثائية فمنعها البصريون””؛ لأن انتصاب غلمائا عندهم على 
الحال» والعامل فيها عندهم معيئ الفعل» وهو: لكء وإذا كان العامل في الحال مع 
الفعل لم يجز أن تتقدم الحال عليه. وأمّا الكوفيون فذلك عندهم تمييز» وهو يجيء 
جمعًا ومفردًاء فجاء هذا جمعا. 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون من كون تمييز الاستفهامية لا يكون إلا 
مفردًا. والدليل على ذلك وجهان: أحدهما أنه لم يُسمع من كلامهم: كم غلمانًا 


(1) الإيضاح العضدي ص 7١١‏ والمقتصد ؟: 747-740 والمفصل ص 21517 ونسب إلى 
البصريين في الكافي لابن أبي الربيع: حاشية الملخص :١‏ 8 417. 

( ك: غلام. 

(م) من الضمير ... فيكون ذلك: سقط من ك. 

() ظ: محذوف التمييز. 

(ه) الكتاب *: ١59‏ والأصول :١‏ 77". 


[4: 4ل/اار/أ] 


لك؟ والثاى هو أنه حين دخل عليه من لم يأت إلا مفردًا منكراء نحو: كم من 
رحل عندك؟ بخلاف تمييز العدد من أحدَ عشر إلى تسعة وتسعين» فإنه إذا دحلت 
عليه من لزم جمعه وتعريفه بأل» هذا وإن كانت كم حجرت محراه فالتزام التنكير فيه 
و ب ٠. 8٠‏ )0( 35 5 إي 2 . 

منصوبا وبحرورا ب«من». وكذا إن كانت بحرورة بررمن» مقدرة على مدهب س 
إذا دحل عليها حرف جر أو بالإضافة على مذهب أبي إسحاق دليل على أن إفراده 
شرط فيه. 

وبخطً بعض أصحابنا ما نصه: «ويجوز في الباب: كم ثلاثة لك؟ وأعشرون 
ثلاثة لك؟ وأأربعون عبدين لك؟ بحريها بحرى المفرد على قول أبي الحسن» انتهى. 

ومن أحكام الاستفهامية أها تقتضي جوابًاء وإذا أبدل منها أعيد مع البدل 
همزة الاستفهام» وأنه يحوز حذف تمييزها إذا دل الدليل عليه» وإذا دخلت إلا في 
حيّزها كان إعراب ما بعدها /على حد إعراب كمء وأفادت معئئ التحقير 
والتقليل» ولا يعطف عليها بر«لا». 
يتحتم فيها التكثير”''» بخلاف الخبرية» وسيأت الخلاف. ف هذه المسألة ‏ إن شاء الله 
عند الكلام على الخبرية. ْ 

وتقول: كم ضربت رحلا؟ فيجوز أن يكون رحلا مفعولا بضربت» وتمييز 


.كم محذوف» فإذا دخلت من على رحل لزم أن يكون رمن رحل» هو التمييز. 


وقال الرمئي: وقد ترفع الدكرة بعد كم إذا كانت استفهام. ويكون التميز 
9 5 و 
محذوفاء ويقدّر ما يحتمله الكلام» كقولك: كم رجحل جاءك؟ أي: كم مرة أو 
فكلاته. 
(0.ك: فكذا. 
(0) نظم الفرائد و حصر الشرائد ص 5١‏ ه6. 
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ص: وإن أخبر برركم» قصدًا للتكثير فمميّرُها كمميّرز عشرة أو مئة مجرور 
ياضافتها إليه لا برمن» محذوفة, خلافًا للفراء. وإن فصل صب جملاً على 
الاستفهامية: وربما ُصب غيرٌ مفصولء وقد يُجَرا'' في الشعر مفصولاً بظرف أو 
جارٌ ومجرور, لا بجملة, ولا يما معًا. 

ش: هذا هو القسم الثاني لرركم»؛ وهو أن تكون خبرية. وما ذكره المصنف 
من كون كم الخبرية يراد يما العدد الكثير هو مذهب المبرد”") ومّن بعده من النحاة 
إلا أبا بكر بن طاهر وتلميذه ابن خحروف”"2» فإنهما زعما أنما تقع على القليل 
والكثير من حيث كان معناها معن رّب» فكما أن رب تكون للتقليل» وتكون 
للتكثير في مواضع المباهاة والافتخارء فكذلك كم. وزعما أن ذلك هو مذهب س 
والكسائي» قال س": «ومعناها معي رب»» وقال الكسائي: وتقول كم رجحل 
كر قد أتاني» فكم إخبار .معن رّبُ» ورحل خفض برركم»» وكريم: نعت» وررقد 
أتلي» خبر كم؛ والمعى: رب رجحل كريم قد أتاي» إلا أن كم اسم مبتدأء وقد أتان 
خبره» ورب حرف. قالا: «فهذا نص منهما على أفها تقع على القليل والكثير» كما 
أن رب كذلك». قال ابن خحروف: «رومن الدليل على وقوع كم على القليل ما 
حكاه الأحفش عن العرب: كم مكث عبد الله أيومًا أم يومين؟ ففسر بالواحد 
والاثنين». فوجه الدليل من ذلك عنده أن كم الاستفهامية هي كم الخبرية في اللفظ 
والمعن؛ لا تفارقها ف أكثر من أنها متضمنة لحرف الاستفهام» وإلا فهما معًا واقعان 
على عدد مبهم, فكما أن كم الاستفهامية تقع على القليل» فكذلك الخبرية؛ إذ لا 
يختلف مسمى الاسم بالنظر إلى الاستفهام والخبر. 


)١(‏ الذي في المحظوطات: «يجيء)؛ صوابه في التسهيل» وشرح المصدف. :وما يأني .في الشرح. 
(0) في المقتضب ": لاه 58 أن معن كم كمعن رْبُ. أي: تقع على القليل والكثير. 

2 شرح الحمل له ؟: لدت همك 

4 الكتاب ؟1: 165. 


[4؛: ؛ل/اا/ب] 


7 5 00 
على القليل والكثير قول الفرزدق 


كار » تق الفَصيلَ 5-8 فشارة لقودم الأبكار 


كنَابُحاذرٌ أن ئضيمَ لقاحَا وِلْهَى إذا سَمعَن دُعاء يسارٍ 

ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون لحرير عمّات وخالات كثيرة كلهن قذع 
يقن الفصلان بأرحلهن حالبات لعشار الفرزدق كلفات براعيه لا وما يبين 
أنه ليس يريد تكثير العمات ا برفع عمّة وخالة؛ ألا ترى 
أن العمة والخالة إذ ذاك لا يراد يمما إلا الإفراد» وأنّ كم واقعة على المرادء فهذه 
الرواية مبينة ما ذكرته من أنه لم يرد تكثير العمات والخالات». 

وقوله فمُمَيْرها كمميز عشرة أو مئة يع أنه 0 جمعًا بحرورًا كمميز 
عشرة» ومفردًا بحرورا كمميّز مئة» فمن الجمع قول الشاعر””) 


() تقدم الأول في ص 6. والثاني والثالث في ص 4575 بتقدمم الثالث على الثاني. والأول 
والثاي في الكتاب ؟: ”. وانظر الخزانة 5: 485 - 495 [497]. الشغارة: الي ترفم 
رحلها ضاربة للفصيل لتمنعه الرضاع عند الحلب. وتقذ الفصيل: تضربه ضربًا شديدًا. 
والفصيل: ولد الناقة. وفطارة: من الفطرء وهو القبض على الضرع بأطراف الأصابع 
لصغره. والأبكار: الى نتحت أول بطن. وقوادمها: أخلافهاء وهي أربعة: قادمان 
وآخران» فسماها جميعًا قوادم على المحاز. وإئما نعتها بهذا الضرب من الحلب لأنه أصعب 
مراسًا. واللقاح: جمع لقوح؛ وهي الناقة الحلوب. رولهى: ال تُضيعء وهو فَغْلى من 
الول ورسمت في المحطوطات والديوان: وها. ظ: نظارة. ظ: وَشَاء 

(5) البيت هذا الروي في الشرح الكبير ؟: 448 وشرح أبيات المغي 4: ١58 - 1١8‏ [05"]. 
وآخخره في الجمل المنسوب للخليل ص 38: بارا» وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني أن 


"٠ 


ىا ث” بج (0) 
وقول الآخر : 
كَموُونَ سَلمَّى فلوات يد مُنضيّة البازل الققِدُود 
١‏ 
والإفراد أكثر من الجمع؛ وقال الشاعر'©: 
2 7 3 . وح 2 و ل 


وتشبيه المصنف تمييزها بتمبيز عشرة وبتميبز مئة مُسْعرٌ بأن سبب الإفراد 
والجمع هو التشبيه بهمما في أن تمييزها يكون مفردًا كتمييز مثة» وجمعًا كتمييز 
عشرة» وهو قول مخالف لما تقل عن النحويين في سبب ذلك؛ لأن بعضهم قال: 
جرت في تمبيزها بالمفرد بحرى ثلامعة وأربعمئة » وهو قول الفارسي'” وجماعة) 
زعموا أنه لا كان معناها مععئ التكثير َرَت لذلك بحرى ثلامئة وأربعمئة» فكما 
أن الثلاث والأربع يضافان إلى مئة - وهي مفردة - فكذلك كم. ومن أضافها إلى 


ولذلك كانت إضافتها إلى المفرد أفصحء كما أنْ ثلامعة أفصح من ثلاث 
مئين» وتقدّم الخلاف”' في ررثلاث مئين» أهو مما لا يقال إلا في الشعر» أو هو لغة. 

وقال الفارسي”": «والقياس أن تين بالواحد من حيث كان عددًا كثيراء 
وأمّا تبيينهم لها بالجمع فعلى القياس المتروك في ثلانمئة ونحوها». 


)١(‏ الرحز في شرح الجمل لابن عصفور 7: 48 وشرح الحزولية للأبذي ؟: ١٠0‏ [مخطوط]. 
البازل: البعير الذي فطر نابه بدحوله ف السنة التاسعة. والقيدود: الطويل. 

() هو عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير. وهو مع بيتين قبله له في الأمالي ؟: .5١‏ وانظر 
السمط ؟: 547. وأوله فيهما: ومن ليلة. وتأني الأبيات الثلاثة في ص 5". الحجلان: 
الخلخالان. ومفعمة: مملوءة. والقلب: سوار المرأة. 

(م) الإيضاح العضدي ص 9١؟.‏ 

(:) هذا حزء من بيت تقدم في 1:١‏ 20373514 011:5 ؟, 

() تقدم ذلك في 9: 5/5 - .58٠١‏ 
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[4: هلالرأ) 


وقال بعضهم: سبب ذلك شبهها برررب» في الوجوه الي سيأتٍ ذكرها عند 
الكلام على بنائهاء فكما أن رب تارةً تمر المفرد والدمع أخرى؛ نحو قوله”") 
ورب أمور لا تضيرّكة ضيرة وللقلب من مَحْشاتهنَ وَحيبْ 

فكذلك كم. 

وإضافة كم إلى المفرد أكثر من خفضها للجمع لأنه أحف» وهو يفيد 
المعى ما يفيده الجمع» وهذا السبب كان خفض رب للمفرد أكثر من خفضها 
للجمع. وإلى هذا ذهب ابن كيسان. 

ومكن أن يقال: إن المصنف ما قصد بالتشبيه .السبب في أن جرت اللدمع 
والفرة عا قصد أغها تتاعنا كما أن غدزة7 تحر الجمع؛ ومئة تَجُرُ المفرد» إلا أن 
في كلام المصنف ما يشعر بتساوي الوجهين الجمع والإفراد» أو ترجيح الجمع على 
الإفراد؛ إذ قَدّمه فقال رركمميّر عشرة»» ونصوص النحويين على خلاف ذلك؛ إذ 
ذكروا أنْ الإفراد أكثر وأفصح من الجمع؛ بل زعم بعضهم أن تمييزها بالجمع شاذء 
قال العكبري في «شرح الإيضاح»”"': (دكم لخيرية تكو /بالفرف بوكمير .ناذا 


بالجمع. وإنما كان الإفراد أولى لأنْ الخبرية تضاف إلى ما بعدهاء والمضاف إليه 


كجزء من المضافء فلم يطل الكلام بى وأمّا العدد المنوّن والجاري بحراه فقد طال 
ما بالتركيب أو بالنون» فلم يَطل أيضًا بتمييزه بالجمع؛ فاقتّصروا منه على واحد 
مدكور تخفيفاء وق :ذكرنا فق يانه التقييد”؟ أنة قد مُيرَ بالواحد ما يحوز تمسيزه 
بالجمع» كقوله تعالى «إ ون طِبْنَ لك عَن َنود متكا نا اي 


.45١ »4١5 والكامل ص‎ ]14[ ١84 هو ضابئى بن الحارث البرحمي. الأصمعيات ص‎ )١( 

() شرح الإيضاح له ": ٠١377 1٠١81‏ [رسالة]. 

(م) شرح الإيضاح للعكبري 7: 355 - 94517 [رسالة]. 

(:) سورة النساء: الآية 4. قال: ««لأن الأصل: فإن طابت أنفسهنٌ» 7 حُوْل عن ذلك . 
وكان القياس أن يقول: ألفسًا؛ لأن الفاعل في الأصل جمعء والمنتصوب هنا هو لمرفوع؛ إل إلا 
أنه اكتفى بالواحد حصول الغرض به). شرح الإيضاح "457:7 إرسالة]. 


ف 


وقيل: يكون اللجمع على معئ الواحد؛ فإذا قلت: كم رحال؛ كأنك قلت: 
كم جماعة من الرجال. ش 

وقوله مجرورٌ ياضافتها إليه لا بررمن» محذوفة, خلافا للفراء قال الصدف في 
الشرح” ": بروزعم الفراء أن الحر بعدها بإمن) مقدرة. ولا سبيل إلى ذلك؛ كما لا 
سول إليةافيما: يلت غلية» :ولآن الجر بعدها لو كان بإمن) مقدرة لكان جوازه 
مع الفصل مساويًا لجوازه بلا فصل؛ لأن معي من مرادء واستعمالها شائع مع 
الاتصال [فلو كان عملها بعد الحذف جائزر البقاء مع الاتصال لكان حائز البقاء 
مع]”” الانفصال”" في النثر والنظمء وف كون الواقع بخلاف ذلك دلالة على أن 
الجر بالإضافة لا ب(من) مقدرة) انتهى. 

وه13 الع الذضا ته الشف إل القراك: نيه غيره إلى الكوفيين"'» 
زعموا أن الخفض هو بمن» مقدرة» وحذفت» وأبقي عملهاء كقول العرب”©: 
ولاه أنت»» وكقوهم”": الله أَفْعلّنٌ»» وقول الشاعر”: 


رَسْم دار 4 وَقفت ف طللة وموم ورم موف ةو وو ء ةرو ووو نمم مر 
15001١‏ 5506. 


(؟) ما بين القوسين من شرح المصنف. 

(م) الذي في المخطوطات: والانفصال. 

() المذهب: سقط من ك. 

(ه) شرح المفقصل, لابن يعيش 4: .١75‏ 

(:) كتاب العين 4: .4٠‏ أي: لله أنت. وفي الكتاب ؟: 211 151 : 178: لاه أبوك. 

مم الكتاب 7 2494 419. أي والله لأفعلن. 

(م) عجز البيت: «ركديت أقضي العٌداةَ من حَلَلهُ. وهو مطلع قصيدة لحميل بثينة في ديوانه ص 
والأمالي :١‏ 565 والخزانة .]6١06[ 58 - ٠٠١ :٠١‏ من جلله: من أحله. أو: من 
عظمه في صدري. رسم دار: أي: رب رسم دار. 


نف 


وقول الآخخرا”: 
رأينَ ليسا فد أخرى + كلهعة بفوْديْه سكون “لسن الكواملٍ 
أي: سَبعُون من السنين. وقال الأعشى”): 
ا 0 
قالوا: يريد: كم من ضاحك من ذا» بدليل قوله: ومن سائخر. 
وضعّف مذهبهم بأن إضمار حرف الجر وإبقاء عمله إنما هو في ضرورة أو 
شذوذ من الكلام» والخفض بعد كم فصيح”"» فدل على أنه ليس على الإضمار. 
وبأنه" لخاد في البيت لأنه يحتمل أن يكون عامل رركم ضاحك من ذا» - وإن 
كان بحرورًا بالإضافة - معاملتّه في قولك: كم من ضاحك من ذاء لا كانا في معنى 
واحد» فعطف عليه المحرور لذلك. ْ 
وقوله وإن فصل صب ملاً على الاستفهامية مثاله قول الشاعر”: 


كوم سحدانة؛ :ركست ذزئفية ٠”‏ تن الأرض وديا غازهنت 


)١(‏ نسب البيت لأبي حية النميري في أمالي ابن الشحري ؟: 11 - 1737. وأنشده أبو علي 
الفارسي ف إيضاح الشعر ص 2.57 ونسبه لحرير أو غيره» ولم أقف عليه في ديوان جرير. 
وهو بلا نسبة في ضرائر الشعر لابن عصفور ص .١511‏ وأوله في س» ظ: ««رأيت 
حليمًا). الخليس: الشعر الأشمط. والأحوى: الأسود. والفودان: شعر حاني الرأس ما يلي 
الأذنين. ظ: ببرديه سبعون. 

(؟) البيت من قصيدة هجا فيها علقمة بن علاثة ومدح عامر بن الطفيل في المنافرة الي حجرت 
بينهما. الديوان ص ١4١‏ وإيضاح الشعر ص 57. 

() فصيح: سقط من ك. 

(8) ك: ولأنه. 

(0) نسب البيت في الكتاب 7: ١168 - ١51‏ والجمل المنسوب للخليل ص 957 والأصول :١‏ 
89 إلى زهيرء وليس في ديوانه. ونسب ف المحتسب ١8 :١‏ إلى الأعشى» وليس في 
ديوانه. تؤم: يعين ناقته. والغار: الغائر. أوله في ك: توحه. 
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وقال ا 
كَمْ نالّني منهُمُ فضلاً على عَدَمٍ إذْ لا أكادُ من الإقتار أحتمل 

وزعم بعض قدماء النحويين أن الأصل ف تمييز'”' كم الخبرية والاستفهامية 
النصبء ولا يكون الخفض فيهما إلا بتقدير من» كما تقدم في: على كم حذع؟ 
ويل عليه ظهورها. 

وقَرَاه /الخليل”" بأن حروف الحر قد ُضمّر وتعمل» كقوله «لاه أبوك»؛ 
ولقيئه أمسء تريد: بالأمس؛ لأغهم لا يستعملونه إلا بالباء؛ لأنه صار كالاسم 
للظرف» وقد تحذف رب وُبدّل منها الواو. 

وضّعف س هذا بوجوه'”) 

أحدها: أن الأكثر في الاستفهام النصبء فأوّل جَرّها””» والأكثر هنا اللجر» 
فلا يُوَوٌل”2. 

والثاي: أن إضمار حرف الجر ليس بقياس» فلا يُصار إليه. وأمّا «لاه أبوك» 
فشاذ» وأمًا «لقيثه أمس» فيحتمل أن تستعمله هنا ظرفًا كما في الأصل مراعاة 
لأصله: كما تقول: لَقينُه بالأمس. 

فعلى هذا المذهب الذي لبعض القدماء لا يكون النصب في الخبرية حملاً على 
الاستفهامية» إنما يكون على الأصل» والخفض مُتَأْوّل على إضمار من. 


() هو القطامي. الديوان ص ." والكتاب ؟: ١59‏ وجمهرة أشعار العرب ؟: .481١١‏ 
أحتمل: يكون لي حمولة أحتمل عليها. وقيل: أحتمل من بلد إلى بلد. 

(0) ك» ن: في قسمي. 

م الكتاب 217 1539-1505 

) الكتاب 7: "2151 155. 

(ه) ظ: جزءها. 

( ك: تأول. 


[4: ه/ااا/ب] 


وقوله وربما تُصب غير مفصول مثاله'") 
كَمْ عَمَةَ لك - يا حَريرٌ - وخالة 000000 شظ2 

ف رواية من نصب عَمَّةَ وخالة. 

وزعم بعض النحويين أن هذا النصب بلا فصل هو لغة تميم'"» وذكره س" 
عن بعض العرب» وهي لغة قليلة. ولا حُملت في الخفض على ثلامئة فيمن علل 
تلك أخريك مصرى" ذلك إذآ :تون فكما يقال ثلؤث منة قالواء: كم رلا ومن 
علل الجر بحر رُبّ ما بعدها قال: هي محمولة عليها أيضًا في لغة من قال: ربّه 
رحلاً» فكما انتصب رجلاً في هذه اللغة انتصب بعد كم. 

قال بحن امي وهذا الوحه عندي أولى؛ لأن (ربه رجلا تمنيح» 
وكذلك (كم رجلاً) فصيح؛ وإن كان (كم رجل) أفصح منه» وأمّا (ثلاث مثة) 
فلا يتكلم به إلا في ضرورة الشعر. 

وزعم بعض النحويين أن السبب في نصب تمبيزها في هذه اللغة الحمل على 
كم الاستفهامية؛ لأا أصل لا من جحهة أنما مبهمة) والإبهام يناسب الإبهام؛ لأن 
المستفهم إنما يُسأل عمًا انبهمّ عليه ليُفَسّر له والخبر ليس بابه الإمهام؛ لأنه موضع 
إبانة. وإلى ذلك ذهب السيرافي””) 

وإذا نُصب تميير الخبرية بفصل أو بغير فصل ف هذه اللغة حاز أن ينتتصب 
مفردًا وجمعٌاء كما كان ذلك حالة خفضه. ونصّ على حواز الجمع في هذه اللغة 


2 3 0-1 إلى 7 
القليلة السيراقي” © وفي كتاب س ما يدل على ذلك؛ قال س”": ررواغلم أن ناسًا 


.8 تقدم في ص‎ )١( 

(0) شرح المصنف 9: .17١‏ : 
(م) الكتاب 7: 177. وبعد البيت فيه: وهم كثير» فمنهم الفرزدق». 
49 شرح الكتاب *: اق ١"إب.‏ 

(ه) الكتاب 7: 151. 
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من العرب يعملوفا فيما بعدها ف الخبر كما يعملونًا ف الاستفهام» فينصبون» 
كأفا اسم منوّن» ويجوز لها أن تعمل ف جميع ما عملت فيه رب انتهى. ولا 
حلاف في أنْ رب تعمل في المفرد والجمع. 

وذهب الأستاذ أبو علي"" إلى أنما إذا انتصب تمييزها الّرم فيه الإفراد. 
وَحَمَلّه على ذلك أنه رأى كل ما يكون تمييزه من الأعداد أو الكنايات عنها - نحو 
كم الاستفهامية» وكذا وكذاء وكأيّن - منصوبًا التَرمت العرب فيه الإفراد» فلم 
كانت كم الخبرية كناية عن العدد ومميّزة عمنصوب في هذه اللغة وحب عنده أن 
يكون تمييزها مفردًا. 

قال بعض أصحابنا: والصحيح جواز جمعه» كما كان ذلك حالة الجر؛ 
لحملها في النصب على رب أو على ثلاثمئة» كما يقال ثلاث مئين إذا نون العدد. 
وإنما يلزم الإفراد إذا /كان النصب واجباء وأمًا في كم فيجوز نصبه وحفضه. فجاز 
أن يجيء مجموعا ف حالة النصب كما جاز ذلك في ثلاثمئة. 

ثم ذكر هذا المصحّح أن السيراق أحاز ذلك في هذه اللغة» وأن في نص س 
دليلاً على ذلك. 

ولا حجة في كلام س إلا لو نص على ذلكء وإنما أخذ ذلك المصحّح من 
متي واي اميت ب رز لويملا القبو ٠‏ 1 ين 
بخرور رب الضمير» ولا جر كم الضمير؛ ومن بجرور رب «مَنْ)» كقوله”": 
ل ا ير 0 

ولا تُفَسّر كم بِمّنْ وما ولا بنحوهما مما توغل في البناءه ولا بما توغل في 
الإهام» نحو: شيء» وهذا منصوص عليه. 


() التوطئة ص 86/؟. 
00( الكتاب 5: .١51‏ 


م عجز البيت: (إقد تَمَنى لي موا 8 يُطَعْ). وهو لسوّيد بن أبي كاهل اليشكري. 
المفضليات ص ١5/8‏ [١؛]‏ والخزانة 5: ١١1/١77‏ [159]. 


يفن 


[4: كلاقم 


ون «الإفصاح»: «ظاهر كلام أبي علي وكلام س وأبي العباس أنه يجوز 
نصب مميّر الخبرية مفردًا كان أو جمعاء وعلى الظاهر حمله بعضهم». 

وقال ابن هشام: ««لا يكون منصوب كم - يعي الخبرية - جمعًا لأنه تمييز» 
والتمييز يلزمه آلآ يجمع إلا ما اسئّثئي منه» انتهى» وفيه بعض تلخيص وتقدم 

وقوله وقد يُجَرُ في الشعر مفصولاً بظرف أو مجرور مثال ذلك قول 
الشاع "©: 
كَمْ - بجو - قرف نال اللا وكرعء بُخْلهُقدوَضكة 


وقول الآخر”": 
كم - في بي بكر بن سَعْد - سيد ضحم الدسيعة » ماحد ٠»‏ تفاع 


وقول الآخر””: 
كَمْ ‏ فيهم - ملك أُغَرٌّ وسوقة ‏ حَكُمٍ بأزدية الكارم يَحْتِي 
هذه السالة يها عداو 
أحدها: ما ذهب إليه الكوفيون من أنه يحوز ذلك في الكلام؛ لأن الخنفض 
عندهم هو على إضمار من؛ فكما يجوز ذلك مع إظهارهاء كقول الشاعر”” 


.1 تقدم في ص‎ )١( 

(0) البيت في الكتاب 7: ١58‏ والخزانة 5: 47/5 - 47/7 .]44٠0[‏ الدسيعة: العطية» ويقال: 
هي الحفنة. والماحد: الشريف. ظ: ضححم الرسيقة. 

(م البيت للفرزدق. ديوانه ص 2”8 وو بلا نسبة في الكتاب 7: 21517 وآخخره فيهما: 
«محتبي». وأوله في الديوان: « كم ف من ملك» . أغرٌ: مشهور. 

() الإنصاف ص 7." - 3١9‏ [41] وشرح الكافية ؟ : امم - 84" [تحقيق د. الحفظي]. 

(ه) هو الأعشى. ديوانه ص ١77‏ والكتاب 7: 5ه وشرح أبياته :١‏ 474. المهمه: المفازة 
البعيدة. والدكداك من الرمل: اللين. والأعقاد: جمع عَقَدء وهو ما تعقد من الرمل وتراكم 
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وكمْ دُونَ بسك منْمَهْمَه 0 ودكداك رئل وأغقادما 

كذلك يجوز مع إضمارها. وتقدّم الكلام على خفض ما بعد كم. 

وذكر صاحب «البسيط» أن مذهب الكوفيين هو رأي يونس؛ لأن الفصل 
بين المضافين حائز في الضرورة» وأجوز منه بالظرف وابحرورء لكنه لا كانت هذه 
يجوز الفصل بينها وبين معمولا في النصب كان موطنا لحموازه في الخفض في غير 
الضرورة؛ ولأنها بحرورة بررمن»» وذلك لا يختلف تقديكًا ولا تأخيرا. 

المذهب الثان: أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر؛ لأنْ في0 ذلك فصلاً بين 
المضاف والمضاف إليه» وذلك ف الشعر» وهو مذهب جمهور البصريين» وسواء 
أكان الظرف وابحرور تاما أم ناقصًا. 

المذهب الثالث: أنه يجوز إذا كان الظرف أو المجرور ناقصاء ولا يحوز إذا 
كان تامّاء فتقول: كم بك مأخوذ أتاني» وكم اليوم جائع حاءن) تجعل بك متعلقا 
بمأخوذ» واليوم /منصوبًا بحائع» وهو مذهب يونس””. وهو باطل؛ لأن العرب لم 
تفرق بين الظرف التام والناقص ف الفصل» بل تُجريهما مُجرَى واحداء وقال 
الشاعر 
كك 5 دون ملس 35 فلّوات بيد م عن لق ل ا م بو تق امه 


0 


[4: 5/اا/ب] 


0 
وقال الآحر : 


(01) في: انفردت به حاشية ظ. 

() الكتاب 7: 781١ - 58٠‏ وشرح الحزولية الكبير للشلويين ص 447 وشرح الحمل لابن 
عصفور 7: 0٠0‏ وشرح الكافية 7: 87 [تحقيق د. حسن الحفظي]. 

(0) تقدم في ص .5١‏ 

(4) نسب البيت ف المقاصد النحوية 1: 115 لذي الرمة؛ وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة ف 
شرح المصئدف 7: 475١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 074. الموماة: الصحراء. ويهال: 
يفزع. وتيمّمها: قصدها. والخريت: الدليل الماهر الحاذق. والحلد: القوة. 


لحا 


04 - 


كُمْ - دُونَ ميّة - مَوْماة » يُهال لها إذا تَيَمّمَها الخرّيت ذو المَلّد 

فصل بالظرف التام بين ««كم» وررفلوات»» وبين كم و«موماة»» و«دُون» 
ظرف تام. 

وقوله لا بجملة مثاله: كم جاءني رجل؛ بخفض رجل. وهذه المسألة فيها 
مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يحوز في كلام ولا شعر؛ لأن الفصل بالحملة بين المضاف 
والمضاف إليه لا يجوز البتة» وهو مذهب البصرين. 

والمذهب الثاني: أنه يجوز ذلك في الكلام» وهو مذهب الكوفيين' ". وَبَنُوا 
حواز ذلك على أن الجر للتمييز هو بإضمار من» وتقدّم الكلام على ذلك. وحكى 
يمضه حيفص «فضل» من قول الشاعر”": 


- 


كم نالني منهم فضل على عَم فانقا ةق وام عاق كذ هاه اناه هيه هه رمه 10648 
فإن ثبت فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه لا في كلام ولا ف شعر. 
وظاهر كلام المبرد أنه يجيز الفصل بالجملة في الشعر؛ لأنه أنشد قول 

1 ف 

الشاعر : 

ال ا ا ل ل لي 
ا «ولولا أن القافية مخفوضة لاختير الرفع أو النصبع. فنضّه بالاحتيار 

ينبئ أنه يجيز الجر مع الفصل بغير الظرف في الشعر. و س بمنع ذلك. ورّوى س 


5-5 


قوله: 


(1) قال الرضي: («وأمًا الجر مع الفصل بالحملة فلا يجيزه إلا الفراع). شرح الكافية ؟: 5815. 

(0) تقدم في ص 50. 

(0) البيت في الكتاب ؟: ١55‏ والأعلم ص "١١‏ والمقتضب : 57 بلا نسبة. وهو للأشهب 
ابن رَمّيلة في شعره المنشور ضمن كتاب شعراءٍ أمويون 4: "4٠‏ من قصيدة ميمية 
مضمومة الروي» وهو له في شرح أبيات سيبويه :١‏ هلاه وفرحة الأديب ص 1١88‏ - 
7. الياسر: الداخل في الميسر. والمهضوم: الذي يهضم ماله للصديق والحار والسائل. 

(:) المقتضب ”7: 211 وفيه: ((لاختير في هذين البيتين الرفع». 


ان 


وكم قد فائني 0 كمي 00 

بالرفع”''» ولم يجز فيه ابلحر. 

وقوله ولا يما يعن ولا بالجملة والظرف أو البحرورء وإذا لم يجز بالجملة 
وحدها فلأن لا يجوز يما وبالظرف أو المجرور أولى. 

ويحوز دول من على تمييزها!”"» ويكثر اتصال تمييز الخبرية بماء نحو قوله 
تعالى ا وك يّن َل 4" طإرَكم ين َو 4". ولا ُكثر في الفصل» نحو: كم فيها 
من رحل» فلا يكثر استعمال من فيه كثرته إذا أنُصل. 

ولا يحوز أن يكون التمييز منفيًا لا في الاستفهامية ولا الخبرية» لو قلت" في 
الاستفهامية: كم لا رجلا" ولا رجلين جاءك؟ لم يجزء كما لا يحوز: له عشرون 
لا رحلاً ولا رحلين. ولو قلت ف الخبر: كم لا رجحل ولا رجلين صحبت» لم يجز 
أيضاء نص على :ذلك هر 

وأحاز بعض النحويين: كم لا رجلاً ولا امرأة عندك؛ وعندي عشرون لا 
رجلاً ولا امرأة: فإن أراد: كم عندك غيرٌ رحل وامرأة» أي: كم عندك هيمة غير 
رجحل وامرأة» جاز. وإن أراد أن لا رحل هو الميّر فهو فاسد لانبهامه؛ ولا يظهر 
ذلك من مقصده. وإن أراد أن المجموع هو المميّر على معين ههيمة أو شيء يصح 
العطف عليه بلا فهو شيء لا يوحد. وإن أراد أنْ المميّر محذوف للعلم به فحُذف 


.155 15 الكتاب‎ 0١ 
ظ: تمييرهما.‎ )0( 

(م) سورة النجم: الآية 75. 
(4) سورة الأعراف: الآية 4. 
(ه) ك: ولا الخبرية نحو قلته. 
() ك» سء د: لا رحل. 
() الكتاب 5: .١524‏ 
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[4: 1/1007 المعطوف عليه» وثُرك المعطوف - فهو سائغ. هكذا رَدُّد بعض أصحابنا في /كلام 
هذا المحيز. والذي يظهر أنه قصد به التمييز لا أنه معطوف؛ ألا ترى أنه أورده مع 
قوله: له عشرون لا رحلاً ولا امرأةٌ» على أنْ هذا مما يحتمل حذف التمييز» وهو 
المعطوف عليه. والذي يقال إنه لم يسمع ذلك من كلام العرب. 

ويجحوز أن يُعطّف على كم بالنفي» فتقول: كم أتاني لا رجحل ولا رجلان» 
أي: كثيرٌ أتاني لا رحل ولا رحلان. وكذلك: كم فرّس ركبت لا فرسًا ولا 
فرسّين» أي: كثيرًا من الأفراس ركبتُ لا قليلاً. ْ 


إدنا 


ص: فصل'" 


لَرمَت «كم» التصديرء ويُبيت ١‏ في الاستفهام لِتَضّمنها معتى حرفه. وفي 
الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظًا ومعنّى. وتقع في حالتيها مبتدأً ومفعولاً» 
ومضافًا إليهاء وظرفاء ومصدرًا. 

ش: قال المصنف في الشرح”"“: أداة الاستفهام منبهة للمستفهّم» ومؤذنة 
بحاحة المستفهم إلى إبداء ما عنده» فتتزلت مما في حيزها منزلة حرف النداء من 
لاني ستيان التقدم» فلذلك امتنع تأخيرهاء والترم تصديرهاء ولا فرق في 
ارين ررد الات وي رن وانيا لصم ل كرا 10 
كما وبق نحو زية أينّ لتيئه؟ وبشر مى رأيته؟ والخبرية جارية بحرى 
الاستفهامية في وجوب التصديرء فلذلك'" لا يجوز في نحو: زيدٌ كم دراهم 
أعطيثّه, إلا الرفع) انتهى. 

فأمّا ما ذكر من لزوم كم التصدير في الاستفهام والخبر فعليه مناقشتان/» 
فيهما: 

ما في الاستفهام فإنه ذكر التزام تصدير كم وأنه لا فرق في ذلك بين كم 
وغيرها. وهذا ليس على إطلاقه كما ذكرء بل بعض أدوات الاستفهام في 
الاستثبات يجوز ألا تتصدرء وأن يتقدمها العامل اللفظي غير الحارٌ» وذلك من وما 
وأيّ» فتقول لمن قال «رلقيت زيدًا» إذا استئبت: لقيت من؟ ولمن قال أكلت خبرًا: 
أكلت ما؟ ولمن قال ضربت رحلاً: ضربت أيا؟ ومُحَوّز ذلك هو أن الذي تكلم 


(1) فصل: انفردت به ن» وهوافي التسهيل» وشرح المصنف» وشرح ناظر الجيش. 
ل 70026 

(م) فيما عدا د» وشرح المصنف: فكذلك. 

(؛4) س: مناقشات. 


زذن 


[؛: ل/الاااب] 


بالكلام قبلك قد كان أحرى الفعل في كلامه؛ فاستغنيت به عن إعادة آخر مثله 
فوقم ذكرك لذلك الفعل كالتكرارء فكأنك لم تذكر قبل أداة الاستفهام فعلاً» 
ولذلك لم يفعلوه إلا في الاستثبات» ولا يجوز ذلك ف بقية أدوات الاستفهام» يقول 
القائل: خحرحت يوم الجمعة» فتقول في الاستثبات: مق خرحت؟ ولا تقول: 
حرحت منى؟ ويقول: سرت ساسكا فتقول في الاستثبات: كيف سرت؟ ولا 
تقول سرت كيف» ويقول: قعدت خلف بكرء فتقول في الاستئبات: أين قعدت؟ 
ولا تقول: قعدت أين؟ وقد حكي في أين دحول العامل عليها في الاستثبات» 
وإحراؤها في ذلك بحرى من وما وأي» حكي من كلامهم: إن أينَ الما والعشب؟ 
حوابًا لمن قال: إن في موضع كذا الماء والعشب. وتقول لمن قال: اشتريتٌ عشرين 
فرساء إذا استثبت: كم فرسًا اشتريت؟ ولا تقول: اشتريت كم فرسًا. وقد يجيء 
ذلك في كم'' في العطف, حكي من كلامهم: قبضت عشرين وكم؟ إذا استثبت 
من قال: قبضت عشرين كذا وكذا. ومحسّن ذلك هو أنه يجوز في المعطوف ما لا 
يحوز في المعطوف /عليه. فهذه مناقشة على المصنف في نفس كم إذ حاز تقدم 
العامل عليها في العطف وكوفا لم تلزم الصدرء وعلى قوله «ولا فرق في ذلك بين 
كم وغيرها»» وقد بِيْنّا الفرق بينها وبين بعض أدوات الاستفهام في كون أي ومن 
وما للاستفهام يجوز ألا تقع صدرًاء وأن يتقدم عليها العامل في الاستئبات. 

وأما في الخبر فإنه ذكر أن الخبرية تحري بحرى الاستفهامية في وحوب 
التصدير. وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات؛ وأمّا في بعض اللغات فإنه 
يجوز ألا تتصدرء ويتقدمها العامل» فتقول: فككت كم عان» وملكت كم غلام» 
وهي لغة قليلة» وهذه اللغة كانت القياس لأها .مع كثير فإذا قلت: كم عن 
فككت,ء فالمعئ: كثير من. العناة فككت؛» فكما مور : فككت كثيرًا من الاق 


)١(‏ كم: ليس في ك. 
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وهو الأصلء أعبن تقد العامل هناء فكذلك كان ينبغي أن يجوز في كم الخبرية. 
وهذه اللغة حكاها الأخفش”". واضطُر ب في القياس عليهاء فقيل: يقاس عليهاء 
فيجوز: ملكت كم غلام. وقيل: هي من القلة بحيث لا يلتفت إليها. والأول هو 
الصحيح لأا لغة؛ فينبغي أن يقاس عليها. 

ويناقض قول المصئف إنها لزمت التصدير قولّه بعدٌُ حين ذكر محال" 
إعراهما: «ومضافا إليها»”"» فإنها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير؛ إذ قد 
تقدّمها ما عمل فيها وما انخفضت بسببه. وكذلك إذا دخل عليها حرف جر لم 
تلزم التصدير؛ نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟ لأنه دحل عليها عامل يخفضهاء 
فكان ينبغي أن يقيد كلامه ف فيقول: كم لَزمّت التصدير إلا إذا أي إليها 
أو دخل عليها حرف حرء أو كانت 5-5-0006 في الاستثبات» فإنه يجوز 
ألا تتصدر. أو كانت خبرًا في اللغة الشهرى, وأمّا في اللغة الأخرى فيجوز ألا 
تتصدر. 

وقوله وبُنيت في الاستفهام لتضمنها معنى حرفه هذا الذي قاله هو قول 
النحاة» وهو أنه لا تضمّنت معيئ همزة الاستفهام بُنيت» ومذهب المصنف يقتضي 
أفها بنيت في الاستفهام والخبر لمشايهتها للحرف في الوضع على حرفين» وقد نص 
هو في الشرح على ذلك؛ فقال” ': «وهي أيضًا - يعي الخبرية - مساوية لها - أي 
للاستفهامية - في وحوب البناء لتساويهما في مشاة الحرف وضعا وإهامّا». 

وقوله وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظًا ومعئى يريد بقوله ومعنّى أنما 
لعدد مبهم كما أن الاستفهامية كذلك. وقال في الشرح حين ذكر تساويهما في 


.5٠ شرح الحمل لابن عصفور ؟:‎ )١( 
س: محل.‎ )0( 

(م) شرح المصدف ؟: 437539. 

.1535:5 (١ 


)/١078:4[ 


مشايهة الحرف وضْعًا وإيهامًاء قال'': «وتنفرد الاستفهامية بتضمّن معين حرف 
الاستفهام؛ والخبرية بمناسبة رب إن قصد بما التكثير» وبمقابلتها إن قصد با التقليل» 
وهو الغالب على رب انتهى. 

وما ذكره المصنف ف بناء كم الخبرية هو قولان للنحويين”": 

زعم بعضهم أنها بُنيت لشبهها بالاستفهامية في أنْ لفظهما واحد» وهي 
كناية عن عدد مبهم كالاستفهامية. 

وزعم بعضهم أنها بنيت لشبهها برب في أنّ كل واحدة منهما ُستعمل 
/ف المباهاة والافتخار» ولذلك عُطفت كم على رَبْ » قال عُمارة بن عقيل بن 


بلال بن جرير”": 

فإن تكن الأيامُ شيَيْنَ مفرقي 2 وكتْرنَ أشجحاني », وَلأنَ من غَربي 
فيا رب يوم قد شُرٍِبْت بمَشرب شَفَيِتُ به عَنّي الظما بارد عَذب 
وكم أيلة » قد بها غير آثم شاع للحت لفقي الفلكن 


فاستعمل رب وكم في معنّى واحد حيث أراد أن يفتخر بكثرة الجواري 
اللوا تع من. 

وقيل”©: حُملت على رب في البناء لأن رب للتقليل» وكم للتكثير» والشيء 
يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. 

وقال الأستاذ أبو علي: بُنيت لتضمُنها معتّى حرف للكثرة» فلم يُستعمل» 
وذلك أقم كما لجان اسيل حر نا ,ابلق الت أن تمملن الفكي كدللفةه كما 


.25375 1:50 

(0) أسرار العربية ص 459 - ١19566٠‏ وشرح اللمع لابن برهان ص 477 واللباب للعكبري 
:١‏ 4” وشرح الجمل لابن عصفور ؟7: 15. 

(0) تقدم البيت الثالث في ص 27١‏ ونم تخريج الثلاثة. شفيت: في حاشية ظ: لعله نفيت. 

(4) ذكر العكبري في اللباب "١4 :١‏ أنْ هذا قول معظم النحويين. 


1 


جعلوا للإيجاب حرفًا كما جعلوا للنفي» فلم يفعلوا ذلك لكنهم ضمّتوا كم معناه» 
فلذلك بنيت. 

قال ابن هشام: ولا أعرف أحدًا قال هذه المقالة» ولا نظير له من كلامهم» 
والقياس لا يعطيه؛ لأنْ التضمن”'' فرع على الوجود؛ فإذا لم توجد الكلمة لم ينبغ 
أن تُضّمّن كلمة معناها. 

ا ل 00 أختد لبن 3 
ذكر”" محالها من الإعراب لبلا يَُرَمّمِ أنها لا أشبهت رب كانت حرفا. ومن 
استعمالها مبتدأة قول العرب”": كم رجل أفضل منك» برفع أفضل» ولا يقولون: 


رب رجل”؟ أفضل منكء ف فصيح الكلام, فأمّا قوله”) 
١‏ 1 بم 0 

واوففوة م قوف مو وة قووف ووم قووف روفو روه 000004060606060 فو ووو مور م 6و6 ت 5666 ورب قتلٍ عار 
' ا 00 ,(0 
فررعار» خبر مبتدأ محذوف, أي: هو عارء وقد أظهره الشاعر في قوله 

يا رف هيجَا ( هي حير من دَعَه ممعمةمة مم ممم مو مم ةم م ءءء م ن ةن م مقة 


وإنما جحاز ذلك في رب تشبيهًا للصفة بالصلة» فكما لا يحوز ذلك في الصلة 
إلا في الطول» فكذلك ف الصفة في باب رُبً» ولما كان تمييز كم مبهمًا كما أنها 


مبهمة كان - إذا كانت مبتدأة ‏ الأحسن في خبرها أن يكون فعلاً أو اسما"” نكرة» 


)كد ن: المتضمن. 
() من هذا الموضع إلى آخر قوله في ص 77 «روقد ذكرنا أن كل تركيب شخصي ليس)): 
ليس في ظ. 


م الكتاب 7: 1531. 

(:) أفضل ولا يقولون رب رحل أفضل: سقط من ك. 

(ه) هذا حزء من بيت تقدم في 14: ١‏ 

(«) هو لبيد. الديوان ص .4" والخزانة 9: /ا4ه - 505 [915/]. الهيجا: الحرب. والدعة: 
الخفض والراحة. 

وم ك: أن يكون فعلاً واسمها. 


7 / 


[8:4لاداب] 


نحو قولك: كم رحل قائم» وكم رحل ذهب»؛ وكم رجال قامواء وكم رجال 
ذاهبون» ويقبح أن يكون خبرها اسمًا معرفة» نحو قولك: كم رجال قومّك. وكم 
غلمان غلمائكء» تريد قومًا معهودين أو غلمانًا معهودين. فإن م برد ذلك» بل 
وت أن تقول: كم رجال هم قومّك» وكم غلمان هم غلمائك - حاز ذلك. 
ركتلاك أبقنا لا مسن أن يعر عنها بالطار قن وال بأشرويرة لأن في ذلك ضريًا من 
التخصيص؛ ألا ترى. أن قولك «كم غلمان لك) معناه ومعئ قولك «كم غلمان 
غلماكك) سراء ففيكق لذلاف: ْ 

وثما يبين لك أن الأحسن في خبرها أن يكون مبهمًا أنه لا يجوز الإخبار 
عنها بالموقت» لو قلت: كم رحل عشرون» وكم امرأة ثلاثون - لم يَسمْ ذلك؛ لأن 
الإخبار عنها بالموقت انها رسعت لنهن العا ١‏ 

وإذا قلت: كم رجحل حاءن» فكم معدا وجاءي: خبرة: تقل العكرني؟ 
عن النبادي لحان اد ايكرة رتاوم عبد الريدل» وتجلف بخ عدر ابعا يلين 
بالمعين» قال - يعي العبدي -: «ويجوز ألا تحتاج إلى خبر؛ لأن الصفة قد أغنت عنه» 
وهذا كقوهم'”: أقلّ رجحل يقول ذلك إلا زيد» فأقل مبتدأء ويقول صفة رجل» 
وأغنت الصفة عن لكوع اعين: ويظهر الفرق بينهما؛ لأنه لمدّع أن يقول هو 
الخبر. ولتن سلمنا أنه صفة فإنما أغنت عن الخبر لأنّ المعيى: قل رحل يقول ذلك» 
بخلاف: كم رجحل جاءن» فلمًا كان في معيئن ما لا يحتاج إلى خبر أغنت الصفة 
0 : 

وقال بعض أصحابنا: وجاز الابتداء بما ‏ يعن الخبرية - لأنها - وإن كانت 
نكرة - محمولةٌ على الاستفهامية ف مواضع؛ ولأنَّ تمييزها ييينها» فتصير مخصوصة 
من جهة المعيئ. 
(1) شرح إيضاح الفارسي له ص ٠١179‏ [رسالة]؛ وفيه نص العبدي. 
(م الكتاب ؟: 14 9". 
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وقد يُحذف الخبر إذا دل المع عليه كقوله”": 
وكَمْ مالىئ عَيئيه منْ شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيضُ كالدمَى 
كأنه قال: قُ احج أو: بمنى) لدلالة الكلام عليه. 


وإذا كانت كم مبتدأة فلا يدل عليها من العوامل إلا ما يعمل”' فيما قبله 
نحو ظننت؛ تقول: كم ظننت”" إخوتك؟ وكم عبدًا علمت ملكا لزيد؟ وكم كان 
إخوتّك؟ ولا تعمل إِنْ وأخواتها ولا ما؛ لأنها لا تعمل فيما قبلها. 

وذكر أبو علي”” إعمال الظن فيها وإلغاءه» فقال: كم يُرى الحرورية رجلاً؟ 
بنصب الحرورية على الإعمال» ورفعها على الإلغاء» ويقدر بناؤها للمتعدي إلى 
ثلاثة» ولم يُستعمل ذلكء وإن لم يكن بُدّ من تقديره. 

وقوله ومفعولاً يريد: ومفعولاً به» سواء أتعدى الفعل إليه يحرف جر أو 
بنفسه» مثال ما وصل إليه الفعل بنفسه: كم غلامًا اشتريت؟ وكم غلام اشتريت» 
فموضع كم نصب على المفعول به» وكأنك قلت: أعشرين غلامًا اشتريت أم 
ثلاثين؟ وكثيرًا من الغلمان اشتريت. والدليل على أن كم مفعول يما أن اشتريت 
فعل متعدٌ إلى واحدء وهو مفرّغ للعمل في كم؛ لأنه لم يشتغل بغيرهاء فورحب 
لذلك أن يُحكم عليها بأنها في موضع نصب على المفعول باشتريت؛ لأنك لو لم 
تفعل ذلك لكنت قد هيّأت العامل للعمل» وقطعتّه عنه» وذلك غير حائز. ومثال 
وصول الفعل بحرف جر: على كم مسكين تصدقت» أو تصدقت؟ 


() هو عمر بن أبي ربيعة. الديوان ص 4538 ودلائل الإعجاز ص 47. وأوله: «رومن مالئ 
عينيه)). والبيت الذي قبله: 
وكم من قنيل لا يُّاء به دَمّ 2 ومن غلق رَهْنَا إذا ضّمّهُ مى 

() س: إلا ما لا يعمل. | ار ْ 

(0) تقول كم ظننت: سقط من ك. 

(:) الإيضاح العضدي ص 517 7. 


لذن 


]ا/١ا/5‎ :4[ 


وقوله ومضافًا إليها مثاله: غلام كم رجحل ضربت؟ ورقبة كم أسيرًا 
فككت؟ قال بعض أصحابنا: وذلك بشرط أن يكون الاسم المضاف معمولاً لما 
بعدهاء نحو ما مثلنا به» فغلام معمول لضربت» ورقبة معمولة لفككت”". وهذا 
الشرط الذي شرطه يقتضي ألا يحوز: غلامٌ كم رحل قام, أو أتاك؟ ولا: غلامٌ كم 
رجلاً دحل في ملكك؟ ولا أرى هذا إلا جائرًا. ولا فرق بين كم والمضاف إليها ) 
فكما أن كم تقع مبتدأة في: كم رحل قام؛ أو زارك؟ وفي: كم غلامًا دحل ف 
ملكك؟ فكذلك ما أضيف إليها. ْ ظ 

وقوله وظرفًا ومصدرًا مثال ذلك: كم ضربة ضربت زيدًا؟ وكم ميلا 
0 

فهذه حمسة مواضع ذكرها المصنف لموضع إعراب كم» وترك ثلاثة مواضع: 

أحدها: /أن تكون حبرًا للمبتدأ مثاله: كم درهمك؟ ف أحد الوجهين» فإنه 
يحوز أن تُعرب كم مبتدأة» ويجوز أن تُعرب خبراء ودرهمك هو المبتدأء وهو أقيس 
الوجحهين. 

الثاني: أن تكون خيرًا لرركان» وأخواتها المتصرفة في معموهاء نحو قولك: كم 
غلامًا كان غلمائك؟ وكم كريم كان قومّك. ٠‏ 

والثالث: أن تكون بحرورة بحرف جرء بشرط أن يكون ذلك الحرف متعلقا 
بالفعل بعدهاء نحو قولك: بِكلَمْ درهما اشتريت ثوبك؟ وبِككُمْ حارية تمتعت» ولكم 
غرض قصدئني . إلا أن من قاس على اللغة ال حكاها الأخفش في الخبرية من أنه 
يتقدم عليها العامل في نحو «ملكت كم غلام» يجوز في قوله أن يتقدم هنا الفعل 
الذي يتعلق به حرف الجر» فيقول: تمتعت بكم جارية. 


( ك: بفككت. 


ويوحد في كلام س”" وأبي علي الفارسي”" أنه تكون فاعلةء وليس المع 
أنه يتقدم الفعل مسندًا إليهاء وإنما يعنون أنما تكون مبتدأة فاعلة من حيث المعى؛ 
نحو: كم رجحل أتاك؛ ولا تكون فاعلة ف اللفظ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إخراجها عما 
ولعت عليه من انا تكرة صدرًا. 

وزعم ابن هشام أنما أيضًا تكون مفعولاً لهاء نحو: لكَمْ إكرامًا لك وصلت. 
قال: ولا بد من حرف العلة؛ لأنه لا يُحذف إلا في لفظ المصدر. وتوقف أبو عبد 
لله السّوسي”" من نحاة تونس ف إجازة ذلك. ولا نعلم أحدًا نص على جواز ذلك 
غيره. قال ابن هشام: ولا تكون - يعئ كم مفعولاً معه؛ لأنه لا يتقدم. 

وهذه تنبيهات: قال بعضهم: إذا كانت كم استفهامًا نصبت النكرة الواقعة 
بعدها الي تحسن فيها من كما تنصب في العدد. وقال أيضًا: إذا قلت: كم درهها 
عندك؟ فالتقدير: أي 5 من الدراهم حاصل عندك؟ فاختير للتمييز بصلاحية 
دحول من عليه. وقدّر كم في المثال المذكور بقوله: أي عدد؟ وتقول في 
الاستفهامية: كم مالك إلا رارم اده إلا عشرون؟ إذا كنت تستقله 
كما تقرل: هل الدنيا إلا ظل زائل» فما بعد إلا بدل» ترفعه إذا كانت كم رفمًاء 
وتنصبه إذا كانت نصباء نحو: كم أعطيت إلا درهما؟ وجحرّه إذا كانت جرّاء 
فى 00 بكم أخذت ثوبّك إلا بدرهم؟ ولا يكون هذا البدل في الخبرية لأنه استثناء 


من موحب. 


( الكتاب 7: 165. 

.//8 الإيضاح العضدي ص 577 والمسائل المنثورة ص‎ )١( 

(م) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحبار بن محمد الرّعييٌ التونسي» من نحاة القرن السابع. أحذ 
عنه إبراهيم بن حسن الربعي التونسي» ومحمد بن إبراهيم التحيي عرف بتوبة» وآخحرون» 
كان قاضيًا. الارتشاف ”: 785 وبغية الوعاة ١51 :١‏ وبرنامج الوادي آشي ص »4١‏ 
كم مرف 5ه6. 

(1) نحو: انفردت به د. وف بقية الدسخ: وبكم. 


١ 


[؛: ثلااا/ب] 


وتقول في الخبرية: كم رجل جاءك لا رحل ولا رحلان» فتعطف على كم 
بررلا» لأن الكلام موجبء ولا يكون هذا ف الاستفهامية لأن برلا لإ" يُعطف بها 
في الاستفهام. 

وتمييز كم يحوز دخول من عليه» سواء أكان متصلاً بما أم متأخرًا عنهاء 
وسواء أكانت خبرية أم الا إلا إذا كان قد دحل على كم الاستفهامية 
حرف حرء فلا يجوز أن تدخل على تمبيزها من؛ أن ذلك الحرف جُعل عوضًا من 
رمن»» فلا يجتمعان. 

ورركم» لفظها مفرد» ومعناها الجمع؛ واللفظ يتبع تمييزها في التذكير 
والتأنيث» تقول: كم رحلٍ لقيته» وكم امرأة رأيتهاء قال تعالى وم ين قَريَّةٍ 
َهَلَكتها 4”". ويتبع المعين» 0 العائد جمعًاء فتقول: كم رحل رأيتُهمء وكم 
أمر أة رأيهن» /وقال تعالى «وكر ين فى أَلسَموْتِ لا تن سَفَعَُهُم سَيْعًا 0 
والحمل على اللفظ هو الأقيس؛ 5 الضمر والمظهر من بيل 55 فإن كان 
التمييز جمعًا - وذلك في الخبرية ‏ فلا يعود الضمير إلا ضمير جمع؛ نحو قوله”) 
وموك بامُلكُوُم 5ض 

ولا يعود مفرداء لا تقول: كم رحال قام. وقد تقدّم ذكر المصئف") 
الإشارة إلى الحمل على لفظ كم وعلى معناها من الجمع في باب الموصول في أوائل 
الكتاب في أول الفصل الثاني من الباب في شرح الحمل على مَنْ وما بالنسبة إلى 
اللفظ والمعئ. 


لا: سقط من ك» ن. 

(0) سورةالأعراف: الآية 4. 

(م) سورة النجم: الآية 55. 

(:) تقدم في ص .7٠١‏ 

.1١8- 1١1 :" والتذييل‎ 5١7 25115 :1١ شرح المصنف‎ )5( 
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وفي «الإفصاح)”": إذا حملوا تارةً على اللفظ وتارة على المعئ» وسبق 
الحمل على اللفظ - فلا خلاف في جواز هذا وحسنه وكثرته» فإذا كان الأمر 
بالعكس فلا يخلو أن يكونا في كلام مرتبط متصل غير منفصل» أو في منفصلء فإن 
كان في منفصل فقد منعه قوم لأنه عدول عن مراعاة اللفظ» فالرحوع إلى ما عدل 
عنه نكثء والصحيح أنه جائز لأنه الأصل. 

وقال بعضهم: أصل كم أن تكون استفهاماء والخبر داخل على الاستفهام؛ 
فالاستفهامية أصل للخبرية» والدليل على هذا أنها إذا كانت خبرية تلزم الصدرٌ» فلا 
يعمل فيها ما قبلهاء فلولا أن الاستفهامية أصل للخبرية ما امتنع أن يعمل في الخبرية 
ما قبلها» لأقااق :منن: كدير من كذا عندك. قال. شنيخنا ابو الكسن الأبذي: 
«وهذا يمكن أن يكون بالحمل للشبه اللفظي والمعنوي فلا تكون إحداهما أصلاً 
للأحرى» انتهى. 

كل واحدة من «كم» ورررّب لا تُستعمل إلا في الماضي أو المستقبل 
المتحقق الوقوع» تقول: كم عالم لقينه» ورب عالم لقيله ولا تقول: كم عام 
سألقاه» ولا: رب عالم سألقاه» وقال تعالى «9 ذُيمَا يوَدٌ ألدِينَ كَدَروا لو كاثوأ 
مسْلِِينَ 264 ورِيوَه) مستقبل متحقق الوقوع ثابت» كما أن الماضي متحقق 
وقوعه. ومثله قول الشاعر”": 
فإ أطلك قرب كى سَيّكي علي مُحَضبٍ , رص البسان 

ولو وقعت كم هناء فقيل: كم فتّى سيبكي - لساغ ذلك. 

وتقول: كم تُرى الحرورية رحلاء إذا أعملت ترى» وهذا الكلام معزو إلى 
الْحجّاجٍ بن يوسف. وكم يحتمل أن تكون استفهامية كما ذكره أبو علي في 


0 ك: وف الإيضاح. 
49 سورة الحجر: الآية 2 
(") تقدم البيت في .١٠١5 :١‏ 


فد 


)ا/ال١‎ :4[ 


الإيضاح” '» وخبرية كما أحازه في تذكرته؛ ولا يكون إذ ذاك قصده السؤال عن 
مبلغهم» بل تكثير عددهم؛ وثُرى مبنيّة للمفعرل» وتقدم الكلام”'' عليها في باب 
ظننت. ويجوز إلغاؤها وإعمالهاء فإن أعملتها فرركم» في موضع نصب مفعول ثان 
لها””", والحرورية الثالث؛ والضمير فيها'” المستكنّ هو المفعول الأول. 

وأحاز أبو علي في تذكرته أن تكون كم المفعول الأول مما دلت عليه 
تُرى» والحرورية المفعول الثان مما دخلت عليه تُرى؛ قال: لأن كم ترتفع بالابتداء 
في نحو هذا؛ ألا ترى أن س قد قال في: كم جَريبًا أرضك؟ إن كم مبتدا””» 
ويكون في تُرى ضمير مرفوع بما مستتراء وهو المفعول الأول الذي بنيت له ثُرى. 

وإن ألغيتها كانت كم في موضع رفع على /الابتداء» والحرورية سخبر» أو 
مبتدأء وكم خبره. وألغيت تُرى لتوسّطها. ورجلا في الحالين تمييز مفصول بينه 
وبين كم. والأحسن: كم رجلاً ُرى الحرورية؟ أو كم رجحل تُرى الخروريّة. 
والحروريّة صنف من الخوارج» يقال: إن عليًا سّماهم بذلك نسبة إلى حَرُوراء - 
موضع - قالوا فيه حَرُورِيَ» وهو من شاذً النسب"". 

وتقول: بكم توبك مصبوغا؟ النصب على الحال» وهو يسأل: كم يساوي 
الثوب في تلك الحال؟ ويكون خبر الابتداء في المحرور الذي قبله. وإن قال: بِكَمْ 
ثُوبّك مصبوغ؟ فهو يسأل: بِكّمْ صب الثوب؟ فتوبّك: مبتدأ» ومصبوغ: خبره» 


.77” الإيضاح العضدي ص‎ )١( 
.1 78 -177:5 تقدم ذلك في‎ )0( 
مفعول ثان لها: سقط من س.‎ )5( 
فيها: سقط من س.‎ ):( 

(ه) الكتاب ؟: .15١‏ 

(0 الكتاب : 05م,. 


نك 


تقييد في إعراب كم: إن تقدم عليها حرف حر فهي بحرورة به» وإن لم 
يتقدم عليها حرف جر: فإن كانت كناية عن مصدر”" أو ظرف زمان أو ظرف 
مكان فهي في موضع نصب على المصدرء أو الظرف. وإن لم تكن كناية عن ذلك: 
فإن م يكن بعدها فعل» أو كان'"' فعل لازم بعدهاء أو فعل متعدٌ مسندٌ إلى ضمير 
كم أو إلى سببيّها - فهي في موضع رفع على الابتداءء أو مسندٌ لغير ضميرها وغير 
سببيّهاء ولم يأخذ معموله - فهي معمولة له؛ أو أخذ معموله» فيجوز في كم الرفع 
على الابتداء والنصب على الاشتغال. 

جواب”" كم الاستفهامية يجوز أن يكون مرفوعًا وإن اختلف موضع كم 
من الرفع والنصب والحر. ويجوز أن يكون على حسب موضعهاء إن رفمًا فرفعٌ؛ 
وإِنْ نصبًا فنصبٌ» وإنْ جرًا فجرٌ وهذا هو الأولى والأحود. مثال ذلك: كم عبذا 
دخلّ في ملكك؟ وكم عبدًا اشتريت؟ وبكم عبدًا استعنت؟ فيجوز في جواب هذه 
كلها أن تقول: عشرون عبدًاء ويجوز أن تقول ف المثال الأول: عشرونء وفي المثال 
الثاني: عشرين» وقي المثال الثالث: بعشرين. وكذلك إذا كانت مما يسوغ فيها 
الاشتغال» نحو: كم عبدًا اشتريته؟ يكون في اللجواب إن اعتقدت أن كم مبتدأة 
الرفع؛ وإن اعتقدت أنما منصوبة بإضمار فعل يكون في اللجواب الرفع والنصب. 


() ك: عن المصدر. 
(0) كان: ليس في ك. 
مك ن: مع جحواب. 


]بال8١‎ :4[ 


معنى «كأيْن2 ورركذا, كمعنى رركم الخبرية» ويقتضيان مُمَيْرًا منصوبًا 
مفردًا”". والأكثرٌ جره بر«من» بعد كأيّن. وتنفرد من رركذا» بلزوم التصديرء 
وأنها قد يُستَفهّم ماء ويقال: كي وكا وكأ وكأي ". وقل ورود «كذا» 
مفردًاء أو مكررًا بلا واو. وكنى بعضهم بالمفرد المميز بجمع عن ثلاثة وبابه, 
وبالمفرد المميّز بمفرد عن مئة وبابه. وبالمكرّر دون عطف عن أحدّ عشرّ وبابه, 
وبالمكرّر مع عطف عن أحد وعشرين وبابه. 

ش: «كأين» زعموا أهها مركبة من كاف التشبيه ورأي» قال بعضهم: 
الاستفهامية» وحكيت » وصارت كرربزيد» لو سمي به» فإنه يحكى» ويحكم على 
موضعه بالإعراب. ا 

قال ابن عصفور: «والكاف فيها زائدة؛ ألا ترى أنك لا تريد بما معنّى 
تشبيه» وهي مع ذلك لازمة كلزوم ما الزائدة في قوهم”": افعله آثرًا ما" "» وقوهم: 
لا سيّما زيد”“. وهي غير متعلقة بشيء؛ لأن حروف الحر الزوائد لا تطلب ما 
تلق بد الدليل |على أنْ الكاف وأيًّا صَيّرّا كالكلمة الواحدة استعماها مبتدأة 


نحو قوله: كأيّن من رحل في الدار, ومفعولة» نحو قوله: كأين من رجحل ضربت» 


(1) مفردًا: ليس في ك, نء التسهيل؛ شرح المصنف» شرح ناظر الجيش. منصوبًا: ليس في د. 

(؟) ك؛ نء شرح المصنف: ويقال كيء وكاء وكأي. د: ويقال كيء وكاء وكيء وكأي. 

0) ك: في قوله. 

(:) الكتاب :١‏ 7514 والزاهر ٠414 :١‏ وسر صناعة الإعراب ص 27575١‏ 07. ومعناه: افعله 
ثرًا مختارًا له معنيًا به. 

(ه) الكتاب *: 211/1 7385. 


الى 


وبحرورة» نحو: بكأين من رخل مررت» ولو لم يكونا كالكلمة الواحدة ما ساغ 
ذلك) انتهى. 

ولا تلزم «ما» في «رلاسيّما زيد» كما ذكرء وقد نص س”" على أن حذف 
ما في رلا سيّما زيد) عربي. 

وقال عق امعان - وقد قرر أنما مركبة من كاف التشبيه ومن أي 
الاستفهامية عن العدد» وصارت منزلة كم ف الخبر والاستفهام - قال: «ويحتمل أن 
تكون بسيطة) انتهى. 

وهو الذي كنت أذهب إليه قبل أن أقف على قول هذا القائل إنه يحتمل أن 
تكون بسيطة. ويدل على ذلك تلاعب العرب إما ف اللغات الي سيأتي ذكرها إن 
شاء الله تعالى. 

وأجاز ابن روف أن تكون مركبة من كاف التشبيه”'' ومن أي وهو اسم 
على وزن فيْعل» فالنون من أصل الكلمة. ولم يُستعمل هذا الاسم مفردًا بل مركبًا 
مع كاف التشبيه؛ وهو مب على السكون من حيث استُعمل في معن كم قبل. 

وهذا ليس بشيء؛ لأن جَعْلّها مركبة ما استقر في كلام العرب وعرف معناه 
أولى من جَعْلها مركبة من كاف ابر ولفظ م يَستّقرٌ في كلامهم؛ ولا عُرف له 

وأمّا ركذا فقالوا هي مركبة من كاف التشبيه ومن «(ذام اسم الإشارة؛ 
أوقع على عدد مبهم. 

قال ابن عصفور: ررالكاف في قولك كذا وكذا زائدة؛ لأنه لا معنى للتشبيه 
في هذا الكلا, إنما معناه: لي عليه عدد ماء وزيادتما فيه. كزيادتما في قولهم: فلان 


كذي الحيئة» يريدون: ذو الحيئة») ولزمت لزوم ما الزائدة في رآثرًا مالم» وذا بحرورة 


9 الكتاب *: 09/1 .1١‏ 
() ك: من كاف اسم ومن أين وهو اسم على. وزن فعل. 


بي 


[4؛: امار 


بالكاف الزائدة كانحرارها بالكاف الزائدة في كأيّنء ولا تتعلق بشيء؛ وصيرت مع 
ذا كالشيء الواحد؛ وك مما عن عدد مبهم. ول عن أنحما كالكلمة الواحدة 
أن ذا لا تختلف بحسب المشار إليه» تقول: له عندي كذا وكذا ملحفة» ولا تقول: 
كذه وذه ملحفة» فجرت بحرى حبّذاء وعلى هذا قالوا: إن كذا وكذا مالك» 
فرفعوا المال» انتهى» وفيه بعض تلخيص. 

وقال العكبري في «شرح الإيضاح)'": رركذا مركبة من الكاف [وذاء 
والكاف] للتشبيه”' وذا اسم إشارة» أوقع على عدد مبهم. وإذا جعلت الكاف 
حرفًا لم تحتج إلى ما تتعلق به؛ لأنّ التركيب غيّر حكمها كما غيِّر حكم كأن. فإذا 
قال: له عندي كذا درهماء فر(كذا) في موضع الصفة لمبتدأ محذوف» أي: شيء 
كالعدد, أو الكاف اسم مبتدأ كمثل» انتهى. 

وإذا جعلنا كذا في موضع الصفة لزم أن تتعلق الكاف ..محذوف ضرورة» 
كما تقول: قام رحل كأسد, أي: كائنٌ كأسدء فلا يصح في كذا إذ ذاك دعوى 
الت ركيب. ١‏ 

وقال صاحب (البسيط): «رله على كذا وكذا درهماء أصلها ذا الي للإشارة؛ 
تقول: عنده ذا العددُ» تشير إليه» ثم تركبت مغ كاف التشبيه» كأنك قلت: عنده 
عددٌ كهذا العدد, ثم تركبا ,مئرلة حبّذا وكأيّن» فصارت اسمًا واحدًا مبنيًا 
بالتركيب» ودخله الإهام» وصلاحيئّه /للأعداد بحسب أصله» وجعل كالكنايات 
عن أعداد معلومة؛ لأنْ الإشارة إنما تكون إلى معلوم» أو تقيّده» فجُعل مبهمًا ني 
المعلوم منهء فلذلك كان كناية ك(فلان)؛ لأا كناية عن علم» انتهى. 

وتلخّص لنا من هذه النقول الخلاف ف كذاء أهي باقية على أصل وضعها 
من أن الكاف للتشبيه وذا للإشارة» وهو المتفهم من حَعْل من جعّلها صفة لمبتدأ 


() شرح الإيضاح له ": 514١١-517١٠[رسالة].‏ 
3 3 
(؟) ما بين القوسين من شرح الإيضاح. 


نوك 


محذوف إن كانت الكاف حرفاء أو جمّل الكاف اسمًا مبتدأة عاملة الجر في اسم 
الإشارة» أم هي مركبة من كاف التشبيه الزائدة واسم الإشارة» وُجعلا كالكلمة 
الواحدة» أم هي مركبة من كاف التشبيه غير الزائدة واسم الإشارة» ثم جعلت 
بالتركيب اسمًا واحدًا مبنيًا. 

وقوله معنّى كأيّن وكذا كمعنى كم الخبريّة أمّا رركم فقد تقدّم فيها 
الخلاف”'' إذا كانت خبريّة: هل موضوعها العدد الكثير» أو تكون للتقليل» وتكون 

وأا (ركأيّن» فالذي يظهر من استعمال العرب لها أنها للتكثير. 

وأمّا ركذام فالذي يظهر”" أنها لم توضع للتكثير» بل هي مبهمة في العدد, 
سواء أكان كثيرًا أم قليلاً. 

ومما يدل على أن كأين بمعين كم الخبرية قول الك 


ع هر ار 
2 


وكائن وكم من مُحدث قد أَجَرَكُمُ ‏ بلا سبّب دان إليكم ولا صهرٍ 

عطفّ كم على كائن توكيدًاء كأنه قال: كم وكم. 

وزعم سر”' أن معيئن كأيّن مععئ رُبّ. قال بعض أصحابنا: وذلك غير 
خارج عما قاله غيره من النحويين من أنها ممعي كم؛ لأن معى رب وكم وكأين 
واحد؛ لأنْ جميعها تستعمل ف المباهاة والافتخار. 

وقوله ويقتضيان مميرًا منصوبًا يعي أن كأيّن وكذا يزان بمنصوبء مثال 
ذلك في كأيّن قول الشاعر”": 


(0 تقدم ذلك في ص .٠١-1١9‏ 

)١(‏ ((من استعمال العرب لا أنها للتكثير. وأما كذا فالذي يظهر»): سقط من ك. 

(م) البيت ليس في ديوانه» ولم أقف عليه في مصادريء وللكميت بيتان يبدآن برروكائن وكم)»» 
ورويهما لام مفتوحة موصولة بررها». الديوان ص 51795؛ .78٠‏ 

(4) الكتاب ؟: 7/1 .١‏ 

(ه) شرح المصنف 5؟: 477 وشرح أبيات المغي 4: 1١717‏ [037"]. 


5:8 


[4:املاب] 


اك اب اا اا لش لات 40 طم 


م 


وقول الآخخر'©: 
وكائن لنا فُضلاً عليكم ونعمة2 قَدِمَاء ولا تَدرُونَ ما مَنُ مُنْعِم 

وقال بد «وكذلك: كأين رحلاً قد رأيت» زعم ذلك يونس؛ وكأينْ قد 
أتاني رخا وال ذلك في كذا قوله”": 
عد النّفس نُعْمَى بعد بُوساكَ ذاكرًا ‏ كنذا وكذا لطفا به نسي الَهدُ 

ولا يحوز أن تضاف كأيّن وكذا إلى التمييز؛ لأن امحكي لا يضافء ولأن في 
آخر كأين تنويئاء فهو مانع من الإضافة أيضاء وفي كذا اسم إشارة» واسم الإشارة 
لا يضاف. 

وقوله والأكثر جره برمن» بعد كأيّن قال س بعد أن ذكر النصبء قال" ©: 
ربإلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع من» انتهى. ويظهر من كلام س أنها 
لتأكيد البيان» فهي زائدة» وقد يقال: إها لا تزاد في غير الواحب» فيقال: إن هذا 
روعي فيه /أصله من الاستفهام؛ وهو غير واجبء ولَمّا تعذّرت الإضافة لم يق إلا 
النصبُ أو جره بمن» وكان جره بمنْ أكثر من استعماله منصوبا؛ لأنّها.متزلة كم 
الخبرية في المعي» واكم الخيزية يقل نمب يها إذا م يُحَلَ بينها وبينه. 

وذهب أبو العباس” ' إلى أن الاختيار في جره بمنْ سببّه أنه مع عدمها لا 
يتعين أن يكون المنصوب هو التمييز» بل يحتمل في نحو قولك «ركأيّن رجلاً 


(1) الأعشى. الديوان ص 177. والبيت بلا نسبة في شرح أبيات المغني 4: ١51‏ [5084] 
مضموم الروي. 

.107٠١ 192 الكتاب.‎ 

(0) البيت في شرح المصنف 7: 477 وشرح أبيات المغئي 4: .]71١[ ١59‏ 

.1١97٠. :7 الكتاب‎ )( 

(ه) شرح الكتاب للسيراقي : ق 78 /ب. 


ضربت» أن يكون رحلاً مفعولاً بضربت؛ ويكون التمييز محذوقاء ويقدّر: كأين 
مر روخلا ضريسة: فيكون رجلا واعدًا لفظا ومعئى. ‏ .وتمل أن. يكزن عبرا 
فيكون واحدًا في معنّى جمع» ورمن» ترفع هذا اللبس» فاستُعمل التمييز مقرونًا يماء 
وليست في ذلك مثل كم الخبرية؛ لأنْ اللبس يرتفع بالإضافة» وكأيّن لا تضاف إلى 
التمييز» بل إذا حذفت من انتصب ما بعدها. انتهى» وفيه بعض تلخيص. 

وهذا الذي قاله أبو العباس مبييّ على أنه هل يحوز حذف تمييز كأين أم لا 
يحوز؟ وإيراد النحويين كلام أبي العباس من غير اعتراض عليه في تقدير حذدف 
التمييز دليل على حوازه. 

ونال شاعث السبكظة وزاك سات تش 1 للزوم من؛ لأنه حذف 
عامل ومعمول) انتهى. 

ومن يقول بحواز حذفه لا يلتزم أنه حُذف وهو بحرور بمن» بل حذف وهو 
منصوب كما حُذف من كم الاستفهامية وهو منصوب. ولا يُحفظ جر التمييز 
بعد كأين» فإن جاء كان بإضمار من وهو مذهب الخليل والكسائي. ولا يحمّل 
على إضافة كأين كما ذهب إليه ابن كيسان لما تقدّم من أنه لا يحوز إضافة كأين 
إلى ما بعدها. وقال س”": «روقال: إن جَرّها أحدٌ من العرب فعسى أن يَجَرّها 
بإضمار من انتهى. 

وقال ابن خروف: «يكون في مميّرها النصبء ويجوز الحر بمن وبغير من؛ 
بفصل وبغير فصلء ومعناها التكثير» ولا حكم كم الخبرية في جميع أحواها». 

والوقف عليها على ما زعم السيراق”' بغير تنوين» وهو القياس» وإنما كتبت 
بالنون لما أشبهت اسم الفاعل من (كان) في الوزن واللفظ » ثم حُمل سائر اللغات 
عليها. 


(ى الكتاب 9: 1لا .١‏ 
() شرح الكتاب : ق 4 ؟/أ. 


فلن 


[4: كدارً] 


ويقتضي الاستقراء أن تمييز كأيّن لا يكون جمعًاء فليست مثل كم الخبرية في 
التمييز إذ الصحيح والمسموع”' أنه يكون جمعاء وإن كان الأكثر أن يكون مفردًا. 
وأمّا تميير كذا فملترّم فيه النصب. 

واختلف النحاة في الوقف على كأيّن: فذهب السيرافي”" والفارسي”” 
وجماعة من البصريين إلى أنه بحذف التنوين؛ لأنه الذي كان في أي. وذهب ابن 
كيسان» وتبعه ابن خروفء إلى أنما لا تركبت جُعل التنوين فيها كالنون الثابتة في 
الحرف» فوقف عليها بالنون» وكتبت بالنون. 

وقوله وتنفرد من كذا بلزوم التصدير يعن أن كأيّن تلزم الصدرء بخلاف 
كذاء فإنه لا يلتزم فيه التصدير» بل يجوز أن تتقدّم عليها العوامل» وقد تقدّم في 
تمثيل ابن عصفور”” أنه يدل عليها حرف الجرء فمثّل بقوله: بكأين رعل 
مررت. وقد تقدّم ابنَ عصفور إلى ذلك ابن قتيبة» فقال في «الكتاب الجامع» له في 
النحو: رركأين معن كم, تقول: بكأين |تبيع هذا الثوب؟ أي: بكم تبيعه؟). 

وقال ابن تقي: «كأيّن أصلها أي الي يُسأل بما عن كل شيء, فلمًا دلت 
الكاف عليها لزمت بحملتها العدد» وزال معيئ الاستفهام منهاء فكان الأصل: كأي 
عدد عددُ دراهمك””؟ ثم حذفوا الثا» وئوّنوا » وركبواء وعَلَبوا الاسمية؛ وصارت 
لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأن أحد حزأيها في الأصل استفهام» انتهى. 

ويحتاج. دول حرف الجر عليها إلى نقل» ولا ينبغي أن تقاس ف ذلك على 
كم الخبرية؛ لأنْ قياس كأيّن عليها يقتضي أن يُضاف إليها أيضًا كما يُضاف إلى 


)١(‏ أي: في تمييز كم. 

(0) شرح الكتاب : ق 71 /ب. 
وم الححة "11 27 

(:) تقدم ذلك في ص 47. 

(ه) الذي في المحطوطات: دراهم. 


إن 


كم الخبرية» فتقول: غلامٌ كأيّن من صديق أكرمت» كما تقول: غلام كم من 
صديق أكرمت» ولا يُحفظ هذا من كلامهم. 

وتكون مبتدأة» نحو ««ل وكين ين بي َكل 1#" وقد استقرأت جملة مما وقعت 
فيه مبتدأء فوجدت الخبر لا يكون إلا جملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع؛ ولم 
نقف على كونها اممًا مفردّاء ولا جملةً اسمية» ولا مصدرة عمستقبل» ولا ظرفاء ولا 
بحروراء فينبغي ألا يُقَدم على شيء من ذلك إلا عن سماع من العرب. 

ومفعولة» نحو قوله””: 
وكائن رَدَدْنا عَنكُمٌ من مُدَحّجٍ يَحِيءْ أمامً القوم يردي مُقَنّعا 

والقياس يقتضي أن تكون في موضع نصب على المصدر» وعلى الظرف» 
وعلى خبر كان» كما كان ذلك ف كم. 

3 رالبسيط» أنها تكون مبتدأ وخبرًا ومفعولاً. 

وقوله وأنما قد يُستَفَهُم بها الذي وقفنا عليه من كلام النحويين ينص على 
أن كأيّن استّعملت في الخبر» وهذا المصنف ذكر أنما قد يُستَفهّم ماء فقال في 
اع" وو اشرو 16 اننا في كذاء الياافد قد )ها كنول نئي 
ابن كعب - ذنه - لعبد الله - نه -: (كأينْ قرأ سورة الأحزاب؟ أو: كأين تَعْدُ 
سورة الأحزاب؟). فقال عبد الله: (ثلمًا ا فقال لد م أراد: ما 
كانت كذا قَطّي. انتهى كلامه. 


() سورة آل عمران: الآية .١545‏ 

(0) هو عمرو بن شأس» وقد أنشده أبو حيان منسوبًا إليه قِ ص 68 الكتاب ؟1: ء/ا١‏ 
والمسائل البغداديات ص 97 وسر صناعة الإعراب :١‏ 705. مدحج: لابس السلاح. 
ويردي: يمشي الرديان» وهو ضرب من المشي فيه تبختر. والمقنّع: المتغطي بالسلاح. 

ص :1535 

(4) في شرح المصنف: ثلاثا وتسعين. 

(هع أخرجه أحمد في المسند ه#: ١4‏ [الحديث :]5١٠١17‏ وفيه أن السائل أبي بن كعب» 

2 و 
والمسؤول زر بن حبيش. 


لذن 


[4:؟18/ب] 


ول يُذكر دليلاً على أنه يُستََهّم كما سوى هذا الخبر» وقد تقدّم لنا الكلام”") 
معه قْ أنه مخالف للنحاة في إثبات القواعد النحوية يما ورد في الآثار» كهذا الأثر 
وغيره» وبينًا العلة الي عدّل النحويون لأجلها عن الاستشهاد بذلك. 

وقوله ويقال كيء وكاء وكأ وكأي تقدمت اللغة الأصلية الي ذكروا فيها 
ل ل 

وهذه اللغة بياء ساكنة بعد الكاف وبهمزة مكسورة منونة» وهذه اللغة 
حكاها البرد”'» قال المصنف في الشرح”": «وأصله كيّا”') بتقدم الياء على 
الهمزة» ثم عوملت معاملة مَيّتء فقيل: كيْء؛ ثم أبدلت ياوه ألفا» فقيل: كاءء وبه 
قرأ ابن كثير” ثم حُذفت ألفه فقيل: كا. وأا كأي فمقلوب كيء؛ وبه قرأ ابن 
مُحَيصن والأشهب” '» انتهى. 

ودلّت قراءة ابن محيصن والأشهب بما على صحتهاء وحكاها ابن كيسان 
ل 

وزعم ابن خروف أن الأعلم غلط فيهاء وإنما هي كاي بالألف والياء. 

وليس ذلك بغلط لما ذكرناه /من قراءة من قرأ ما ولحدكاية ابن كيسان 
لهاء وضبطها ضبطًا لا يلبس» قال عقي ووم كاله ابن شونا نأا 


(1) فصّل القول في ذلك ف المحلد السابع ق 55/ب - ١١٠/أ‏ [معخطوطة مكتبة كوبريلي]. 


() الكامل : 7619 1. 

.1455-1573:55 

() نص أبو علي الفارسي في البغداديات ص 94 على أن الياء الثانية المدغم فيها مفتوحة. 

(ه) في قوله تعالى «9 وكين ين َي فَمَلَ ممه ربَيُونَ كَدِيدُ #» سورةآل عمران: الآية .١47‏ السبعة 
ص 5١1‏ 

() والأعمش أيضًا. اللحتسب ١97٠١ :١‏ 

(0) تحصيل عين الذهب ص .7١4‏ وذكرها قبله ابن حين في التنبيه ص 478 والمحتسب :١‏ 
0 


6 


كاي بالألف والياء» فلم يّحك ذلك غيره» وهي جائزة في القياس» كما أبدلوا 
الهمزة في رأس» فقالوا راس» لا كانت كأي أبدلوها» انتهى”'. وليست جائزة في 
القياس» ل عرفا سيل لقدها »+ بعد الآيى هو على غر قبائن: 

وأمّا كائن فهي تلي كأين في الفصاحة, واختلفوا في تعليل تغييرها من 
كأين: 

فقال المبرد'"': حذفوا الياء الأولى من كأيّن» وجعلوا التنوين عوضًا من الياء 
امحذوفة. والذي يوجبه مذهبه أنهم بنوا من كأين اما على وزن فاعل» الكاف منه 
فاء الفعل» وبعد الكاف ألف فاعل» وبعدها الحمزة الى هي أوّل 37 موضع عين 
الفعل» والياء الباقية في موضع لام الفعل» ودخل عليه التنوين الذي كان في أي» 
فسقطت الياء لاحتماع ساكنين» فصار كاء؛ ولزمت النون عوضًا. 

وقال الزجاج: لا صِيّروا الكاف مع أي كالكلمة الواحدة أبدلوا افنيرة الغاء 
على حدّ قولهم في سأل: سال» وخففوا الياء» فصار كاي فدحل في باب قائل 
وبائع» فهمز. 

وقال الفارسي””: قلبواء فصار: كي ولحت الممزة التنوينُ كما لحق الياء 
المشددة» وجاز القلب فيما تركب”' من كلمتين ‏ وحكمّه أن يكون في كلمة 
واحدة» نحو قسي - لكوفمما صارا كالكلمة الواحدة» ولكثرة الاستعمال)» كما 
قالوا: رَحَمْلِي ف لعَمْرِي» ثم حُذفت الياء المتحركة كما حذفت من كيّنُونة» فقالوا: 
كيّنونة» فصار كيء) كيء؛ مثال كيْع» وإذا كانوا قد حذفوها من أي قبل التركيب في 
نحو قول الشاعر””©: 


)١(‏ انتهى ... هو على غير قياس: سقط من س. 

(0) الققرة في شرح الكتاب للسيرافي ": 4 ؟/أ. 

رم الحجة : 8١‏ والمسائل البغداديات ص "917" - 914. 
() ك: ركد 

(ه) تقدم البيت في ”: .١48‏ 
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[4: "مار 


خطرق الفا والتحاكن القن غلا من الث متهت مَواطرة 

فالأحرى بعد التركيب؛ أن الطول أدعى للتخفيف» ثم أبدلوا من الياء 
الساكنة ألفاء كما قالوا في دُوَيّة: دُوَأئُة» وكما قالوا طائيّ في النسب إلى طبى. 
قال أبو علي في «البغداديات»”": رروهذا قول بعض البصريين. إلا أنه لم يشرحه 
هذا الشرح). 

وقال ابن خحروف: قلبوا الياء المتحركة قبل الهمزة» ثم قلبوها ألفا لتبتركها 

وانفتاح ما قبلهاء وحذفوا الياء الساكنة» وكسرول”" الهمزة لا صارت طرقًاء وكان 
السبب في حذف الياء الساكنة على هذا اجتماعها مع النون» وهي ساكنة. 

قال بعض أصحابنا: رروما ذهب إليه الفارسي أولى؛ لأن ما ادّعاه من القلب 
والتخفيف قد تَبَتَ في هذه الكلمة سماعًا؛ بدليل قولهم فيه كيْء» فوحب أن يُجعل 
أسلاً لوكاى لفريه متهة وأن يقر أن الف كاين .بدل من:ياء على أحد مايه في 
دويبة. ونا ذه إليه المبرد والزجاج وابن روف لم يرد به سماعء وإنما أحازوه 
بالقياس من عندهم) انتهى. 

وف الوقف أيضًا على كائن خلاف: فابن كيسان ولمبرد يقفان بالنون. 
وعلة ابن كيسان ما تقدم في وقفه على كأي. وعلة المبرد أن النون صارت عوضًا 
من الياء المحذوفة» فلزمت لذلك. 

وذهب جماعة إلى الحذف؛ لأنا التنوين الذي كان في أي» فحخذف كما 
عدف 

وأحاز الفارسي الوحهين؛ قال في «الحجة»'": «رفامًا النون فهو التنوين» 
وقياسه الحذف وتسكين الهمزة المحرورة للوقف», وقياس من قال مررت /برّيدي أن 
يقول: كائي» فيبدل من التنوين ياء. 
)١(‏ البغداديات ص 85". 


زهفق وكسروا ال طمزة ... على هذا: ليس في ك. 
م ": ١م‏ - 49. وأول النص فيه: (فأمًا النون فهي التنوين». 


إن 


ولو قال قائل: إنه بالقلب الذي حدث في الكلمة صارت همئزلة النون الي 
من نفس الكلمة» كما جعلت الئون في لدن بمئزلة”' التنوين الزائد في قول من قال: 
دن غدْوةٌ ‏ لكان قولأ». 

وقال ابن يسعون”"': ريمكن أن يكون رينم من قولهم: كاء يكيء 
كينا وكيقة: إذا رحع وارتدع» وأيضًا إذا هاب” "» فهو كاء من هذا اللفظ؛ كجاء 
ونحوه» ثم ألزم الاستعمال بمعيى كم من حيث كان الرحوع والارتداع ترا 
وانضمامًا واجتماع بعض الشيء إلى بعضه؛ وهذا المعيئ قريب من العدد والكثرة». 

وينبغي أن يكون الوقف عليه في هذا القول بحذف النون لأنما تنوين. وهذا 
القول فاسد لأنها لو كانت اسم فاعل من كاء في الأصل لحاز إضافتها إلى التمييز 
كإضافة ما هي ف معناه» وهي كم؛ إذ لا مانع من ذلك» لكنها يمنزلة امحكي» 
فتمتنع الإضافة. 

وحكى قطرب عن يونس”' أن كائن اسم فاعل من كان؛ وعلى هذا تنبت 
النون وقمًا وعنطًا لأنها من نفس الكلمة. 

وهذا فاسد؛ لأنه لو كان كذلك ل يكن لبنائه”' وجه إلا “مله على كم من 
حيث استُعمل في معين كمء ولو كان كذلك لوجب أن تكون نونه متحركة حق 
0 بناؤه على حركة؛ لأنه معرب في الأصل» طرأ البناء عليه وأيضمًا فإن قولهم 

كين وكيْء يبين فساد ذلك. 


() كما حعلت النون في لدن يمنزلة: سقط من ك. 

6 المصباح له ١:١‏ 

(م) الذي ف المخطوطات (رآب). والتصويب من كتاب الأفعال لابن القطاع ": ٠١٠١‏ 
والمصباح وشرح الحزولية للأبذي :١‏ 117 [مخطوط]. وانظر اللسان (كيأ). 

(:) رأي يونس في شرح الكتاب للسيرافي : 7/54 والمحتسب ١1١ :١‏ والمصباح لابن 
يسعون 44١ :١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ص 5514 وشرح الحزولية للأبذي ؟: ١715‏ 
[مخطوط] . 

(ه) لم يكن لبنائه ... ولو كان كذلك: سقط من ك. 


/اه 


وأمًا كيء فإنه لما قلب» وحذفت الياء تخفيقا م تقلب الياء ألفا. 

ومن قال كاي فكأنه قلبّ من هذا مراحعة للأصل؛ إذ الهمزة في الأصل 
متقدمة على الياء: ولكثرة تلعبهم هذه الكلمة. 

وأنًا كك فإنه كائن في الأصل حذفوا الألف منه احتزاء بالفتحة عنهاء كما 
قالوا: َم وال لقد كان جنا(" ولو 2د اقل مكدل"ك أي: أماء ولو فى : 

50 جيي””': «من قال ك) فإنه حذف الياء من كيع». وهذا الوحه 
يَرحح الأول بقلّة العمل» وش ارد بكون لمهذوف قد بقي ما يدل عليه بعد 
الحذف» وهو الفتحة. 

وف الوقف على هذه اللغات حلاف: فمنهم من يحذف لأنه التنوين الذي 
كان في أي2 فحَكم له بحكمه. ومنهم من يثبته لأنما كالنون الي هي من نفس 
الكلمة» فجعل الكاف مع أي كالكلمة الواحدة. 

وإعغا جعلت هذه اللغات كلها مغيّرة من كأيّن لتقاربها في الحروف واتحادها 
في المعن. 

وقد انتهى الكلام ف تعليل هذه اللغات وجريافها على قوانين العربية؛ 
وذكرنا اختلاف الناس فيهاء وهي جميعها تسويد للورق» وإكثار في الكلام» ولا 
طائل تحته» فالأولى ادّعاء البساطة في هذه الكلمة؛ إذ هي الأصل» ويكون التغيير 
فيها كالتغيير الذي جاء في لَدُنْء وفي رب وف حيثء وما أشبهها. ولو كانت 
أحكامٌ نحوية مكان هذه التعاليل والاختلاف لكان الاشتغال بما أولى وأنفع» ولكن 
كل علم لا بد فيه من فضول. 


(1) في صحيح مسلم 7: 150: كتاب الحج [باب استحباب تقبيل الحجر الأسود ف 
الطواف] أنْ عمر بن الخطاب - 5ه - قبّل الحجرء ثم قال: (أْمَّ والله! لقد علمتْ أنك 
حَجَرٌء ولولا أني رأيت د اي كلل ْ 

(5) المسائل الشيرازيات ص »117/١‏ ولفظه: ررأصاب الناسَ حهدٌ ولو كر ما أهلّ مكة). 

(م) سر صناعة الإعراب ص .7١8‏ 


مه 


واأنع اعال برها روا ارس ركفا وففيفه لق اران 
وكين من م بن ني نَمل 4" و«إرَكان مِنْ ايمر في احور وَالْاَرْضٍ 2 
ره فك : ين فَرَيَةٍ أملكتها 0 ره كين من َرَيَةَ عَنَتْ 000 النصبل 
بينهما بالجمل» وبالجار /واخرور» وبالظرفء قال الشاعر» وهر عمرو بن شأ | “. [4: 8# 1١/ب]‏ 


2 


وكائن رَدَدنا 7 من مُدَحْجٍ يحيء أمامٌ الحي يردي مُقنّعا 


وقال الفرزدق”") 
5 506 1 59 0 و 
وكائن إليكم قاد من رأس فتنة ‏ حُنودًا » وأمثال الحبال كتائيّة 


109 
وقال السّليك7: 


5 5 عر 2 ٠.‏ 9 # ل لهسم 
وكائن حَواها من رئيس » سلاحة إلى الروع صَّحَنْ » مائلٍ الشق أبكم 


وقال ذو يد 
2-6 موقن يي مولن ا 2 
وكائن ثرى من رشدة في كريهة ١‏ ومن غية تُلقى عليها الشّراشر 


وَقَال ا 


() سورة آل عمران: الآية .١47‏ وقوله لإقائل» ضبط في س: : «قتل» ولم يضبط في النسخ 

الأخحرى. ر«فتل» قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وطقائل» قراءة بقية السبعة. السبعة 
قي القراءات ص .7١17‏ 

(0) سورة يوسف: الآية .١٠١©‏ 

0 سورة الحج: الآية 48. 

(4:) سورة الطلاق: الآية 4. 

(ه) تقدم البيت في ص 7ه. 

.1١١ :١ الديوان‎ ( 

0) ليس في ديوانه» ولم أقف عليه في مصادري. وآخره في د: «فجر مائل الروع أبكم). ن: 
«مائل الشوق). وسقط البيت من ظ ضمن عدة لوحات ليست في مصورقًا. الصحن: 
القدح الواسع الضاحم. 

(0) الديوان ”7: ١٠١707‏ . الشراشر: ابة. 

(5) الديوان 7: 184. المهاة: بقرة الوحش. ورامح: ثور له قَرن؛ لأن قرنه بمثزلة الرمح 
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وكائن ذَعَرنا من مّهاة ورامح بلادٌ العدا ليست لهُ ببلاد 
قال ابي 

وكائن ترّى فينا من ابْنٍ أخيذة أبَى العنْقّ من خالاته أن كُعيرا 
ين 


وكائن تَرّى فينا من ابن سبيّة إذا لقي الأبطال يضربهم هبرا 


5 - مو 


5 62 
وقال آخر 
7ن 0ه 6 الى 2 - و 32 7ت )م 0 7 
وكائن ترى من يلمعي مُحَظرَب وليس له عند العزائم حول 
5 ح )2 


وكائن بالأباطحم من صديق20 تراني لو بت هو المصابا 


وقال الأَدْهَم بن أبي الرّعراء'” 
وكائن بنا من ناشص قد عَلمتُمُ إذا فرت كانت بَطيئا سكوئها 


وجاءت هذه اللغة كثيرة في كلام العرب خصوصا في أشعارهاء وهي تلي 
فق الفضاحه لمعه عاتن وقرانة اللمهور”" وكات .وقرا ابن كتير ذه اللعة: 


() البيت ليس في ديوانه» ولم أقف عليه في مصادري. الأحيذة: السبيّة. 

() هو حاتم الطائي» أو غيره. ديوانه ص 218 وفيه تخريجه والمخلاف في نسبته. وآخحره فيه: 
«(يُطعئهم شَرْرَل). ك: من ابن سبيكة. ضرب هْبْر: يسقط المبر. والبر: اللحم. وطعنه 
شزرًا: طعنه من عن يمين وشمال. 

() طرفة بن العبد. ديوانه ص ١817‏ وقذيب إصلاح المنطق ص 7760 والسمط :١‏ ؟5١.‏ 
اليلمعي: الحديد اللسان والنظر. والمحظرب: الشديد الفتل. وليس له حول: ليس له عزيمة 
تمنعه. س» ك: يلميع مخطرّف. 

(4) تقدم البيت في 7: 761. 

(ه) الحماسة ؟: ١84‏ [1298] والمرزوقي 7: ١47/8‏ [577] والأعلم ؟. ؟: ٠١48‏ [801]. 
الناشص: الفارك لزوحها المتكبرة عليه فاستعاره للشعر والهجو. س: الأدهم بن الزعراء. 

() السبعة ص .7١5‏ 


ومن غريب الحكايات في هذه اللغة ما حدثئ به بعض أدباء تونس - 
والعهدة عليه - أن الفقيه المحدّث أبا القاسم بن البراء كان يحرّض شيخنا الأديب 
الحافظ المنتبحر آنا المسن حالم و عتدنية: جازء 7 على أن بشكل بالفقدة 
ويكف عن الأدب» فحضر حازم وجماعة عند المستنصر أبي عبد الله محمد ابن 
الأمير أبي زكرياء ملك إفريقية» وذكروا قراءة ابن كثير (وكائن)» واستغربوهاء 
وقالوا: لم يحى منها ف كلام العرب إلا قول الشاعر:/ ظ 
وكائن بالأباطح من صديق 000 

فقال لهم حازم: قد جاء منها ما لا يحصى. فطلبوا منه ذلك» فأنشدهم من 
هذه اللغة ألف بيت» فدفع له المستنصر ألف دينار من الذهبء فجاء بما إلى ابن 
زاف قال لددتهل سالةكن الأذياء 'العلنع :فيا الت كنا روا فاق أن مبالة 
من الفقه حصل للمخبر بها ألف دينار؟ انتهى. 

والذي أقوله إِنْ هذه المسألة كانت والله أعلم - مبيّتة» طولع فيها دواوين 
الغريب ناما مرف على إن حناركا كان من امف تق حابة ا يعار كدافيه غيرة من 
أدباء عصره . 

وأمّا ثلاث اللغات الباقية فنقلها النحويون .ولم يُنشدوا فيها شعرًا فيما 
علمت. 

وقوله وقل ورود كذا مفردًا أو مكررًا بلا واو كنا قد ألفنا كتابًا في 
أحكام كذاء سميناه برركتاب الشّذا في أحكام كذاي» بسؤال قاضي القضاة شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي”"؛ عرف بابن الحريري» 


.4917- 491 :١ هو حازم القرطاحئي المشهور [508 - 584ه]. بغية الوعاة‎ )١( 

(0) كء نء د: ررشمس الدين الحنفي) فقط. و((الدين): سقط من س. هو أبو عبد الله مس 
الدين محمد ابن الشيخ صفي الدين أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب 
الأنصاري الحنفي المعروف بابن الحريري» كان قاضي قضاة مصر والشام» وأحد أعيان 
الأعلام. ولد سنة 567» وتوفي سنة 78لاه. الرد الوافر :١‏ "1ه. 
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أول قدومه من الشام متوليًا قضاء الديار المصرية» وجمعنا في آخره الأحكام بحردةٌ 
ثم اخترنا منها ما قام عليه الدليل من لسان العرب» وأنا الآن أسرد تلك الأحكام» 
وأذكر ما اخخترناه منها» حرفا بحرف من ذلك الكتاب» فنقول: 

أمّا الكاف فأصلها التشبيه» و«رذلم أصلها أنما اسم إشارة للمفرد المذكرء 
فم أبقيت كل واحدة منهما على موضوعها الأصلي فلا تركيب فيهاء ولا تكون 
إذ ذاك كناية عن شيء؛ وإن أخرحت عن موضوعها الأصلي فإن العرب استعملتها 
كناية عن غخده. وعن غير عَددء وق كلنا الخالتين تكزن مركبة» ولذلك لآ يقّى ذاء 
ولا يجمع؛ ولا يؤنّثء ولا يُتبّع بتابع» لا نعت» ولا عطفء ولا تأكيد, ولا بدل؛ 
ولا تعلق الكاف بشيء» ولا تدل على تشبيه؛ لأههما بالتركيب حدث ما معنى 
لم يكن قبله؛ ولا تلزم الصدرء ولا تكون مقصورة على إعراب خاص» بل ُستعمل 
ف موضع رفع» وفي موضع نصبء وفي موضع جر بالإضافة وبالحرف. 

ومن النحويين مّن حكم على موضع الكاف بالإعراب» وجعلها اممّا'"'. 
ومنهم من حكم عليها بالزيادة» ولزمت”"» وكل هذا فرار من دعوى التركيب 

فإذا كانت كناية عن غير عدد» فتكون مفردةً ومعطوفة» تقول العرب: 
مررتٌ بدار كذاء ونزل المطرٌ مكان كذا فمكان كذاء وقالت العرب: أما مكان 
1 رن ةا فقال: بلى باذ" ولا زرا بامعاطفين أن المكان 20 
بصفتين معطوفة إحداهما على الأخرى. وهو كناية عن معرفة» ومن وقوعه على 


النكرة قوله9": 


ممن ذهب إلى ذلك أبو طالب العبدي» وابن أبي الربيع. الملخص :١‏ 474 والأشباه 
والنظائر 4: 785. 

(0) من ذهب إلى ذلك ابن جين في سر صناعة الإعراب ص 507. وتابعه أبن عصفور. 
الأشباه والنظائر 4: 59١‏ - 7397. 

(م) الكتاب :١‏ 750 - 2505 أي: أعرف بها وجاذًا. والوجذ: موضع يمسك الماء. 

(؛) شرح أبيات المغن 4: 1717 - 158 [04]. أسلميئ: خذلين. والأنس: الطمأنينة. 
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وأ لمي ال الك ١‏ ال الكش 2 1 لكا 

أوقع كذا موقع الحال» وهي نكرة. وتقول العرب: مررت بدار كذاء 
فتصف به الدكرة» فدل على أنه نكرة» وبدار كذاء واشتريته بئمن كذاء لد عل 
كذا. ْ 

فإذا كانت كناية عن عدد فاختلف النحويون في ذلك: 

تمفعت البضريين أن تمييزها يكون مفرداء سواء أكانت مفردة أم معطوفة» 
وأريد ما عدد قليل أو عدد كثير» فتقول: له عندي كذا درهماء وله عندي كذا 
وكذا درهما. وبه قال ابن طاهر وابن خروف. وقد نازع ابن روف في إفرادها 
/ف العدد, فزعم أنه غير مستعمل في كلام العرب. 

وأمًا الكوفيون فذهبوا إلى أنها تُْفسّربما يُفسّر به العدد الذي هي كناية عنه» 
فمن الثلاثة إلى العشرة بالجمع المخفوض»؛ نحو: له عندي كذا جوار» وتكون هي 
مفردة. وعن المركب بالمفرد المنصوبء وثُركُبٍ هي» فتقول: له عندي كذا كذا 
درهما. وعن العقود بالمفرد المنصوب,ء وتُفرد هي نحو: له عندي كذا درهما. وعن 
المعطوف بالمفرد المنصوب» وتكون هي معطوفة على مثلهاء نحو: له عندي كذا 
وكذا درههما. وعن المثة والألف بالمفرد لبحرور» وتُفرد هي, نحو: له عندي كذا 
درهم. 

ْ وقن.واقق الأحفس عل ما نقله-ضاحي الطاب والميرة” " وأبن الدهان 

وابن مُعط'” وابنُ عصفور”” الكوفيين في هذا التفصيل. وذكر أبو بكر عتيق بن 
داود 0 موافقة الأخفش وابن كيسان والسيرائ في المركب والمعطوف 


(1) الكامل ص .١787‏ 

)١(‏ الفصول الخمسون له ص 1515؟. 

0) المقرب "١4 :١‏ وشرح الحمل ؟: 07. وانظر ما يأني بعد قليل. 

(:) فقيه حنفي» له رسالة مشهورة في فضل الإمام أبي حنيفة» ورسالة السماع والغناء. توفي 
سنة 5170ه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية :١‏ 47 وكشف الظنون :١‏ 47/7. 
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للكوفيين» إلا أن ابن عصفور قال في الكناية عن الثلاثة إلى العشرة» وعن المئة 
والألف: ررله عندي كذا من الدراهمم”". فردٌ التمييز إلى الجمع؛ وعرّفه؛ وأدخل 
عليه من» كما يفعل في العدد المركب وغيره من التمييز المفرد إذا أراد إدخال من 
عليه شزلة له عندي أحدّ عشر من الدراهم. 

وكا كارف ابن المتكد :هن" أن الكرلين والإضريق تفقوا علئ أن كذا 
وكذا كناية عن الأعداد المعطوفة وأنْ كذا كذا كناية عن الأعداد المركبة - فوجة 
الجمع بينه وبين ما نقلناه من مذهب البصريين أن ابن السسّيّد وقف على قول المرد 
أو على قول من حكى عنهم عتيقٌ اليماني» فتوهم أنه قول البصريين؛ أن المبرد 
ومّن ذكر عنه ذلك من كبراء البصريين» ولم يحفظ حلاف غيرهم من البصريين» 
فجعل ذلك اتَّاقًا. وقول ابن عصفور إنه يظهر له أنْ اتفاق البصريين والكوفيين 
على أن كذا وكذا كناية عن العدد المعطوف؛ وكذا كذا كناية عن العدد المركب - 
إنما هو عن ماع من العرب» ولذلك لم يختلفوا فيه» بناء من ابن عصفور على ما 
نقل ابن السيّد من الاتفاق؟ أن ابن عصفور ذكر ذلك مستندًا إلى نقل ابن السَيّد. 
وقد ذكرنا نحن أنْ مذهب البصريين خلاف ما ذكره ابن السَيّْدء وتأوّلنا قول ابن 
السيْدا” ف نقل اتفاقهم. وقد تقدّم قول ابن خروف في: كذا كذا درهماء وزعمه 
أن ذلك لا يستعمل في كلام العرب. 

وتحصّل”'' ما لخصناه أن المذاهب ثلاثة: 

مذهب البصريين غير المبرد ومن وافقه أنما كناية عن العدد مطلقاء سواء 
أكان مركبًا أم معطوفا أم عقدًا أم غير ذلك من سائر العدد. 


() شرح الجمل ؟7: 037. 

(؛) كذا في المحطوطاتء والعبارة في الارتشاف ؟: 915 بلا ((من». 
(م) وتأولنا قول ابن السيد: سقط من ك. 

(:) ك: فحصل ما. 
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ومذهب الكوفيين ومن وافقهم أها كناية عن العدد» فتطابق هي وتفسيرها 
ما هي كناية عنه من إفراد وتفسير بجمع بحرور؛ أو تركيب وتفسير مفرد منصوب» 
أو إفراد وتفسير .بمفرد منصوب؛ أو عطف وتفسير يمفرد منصوب» أو إفراد وتفسير 
مفرد محرور. 

ومذهب ثالث وهو مركب من هذين المذهبين - وهو موافقة الكوفيين في 
المر كب والعقد والمعطوف. ومخالفتهم ف المضاف, وهو الثلاثة إلى العشرة» والمئة 
والألف؛ فيفسّران بمجمع معرف بالألف واللام بحرور بررمن»» وهو اختيار ابن 
عصفور» وزعم /أنه مذهب البصريين. 

وقد اضطرب في ذلك قول أبي علي الفارسي» فمرة قال بقول ال 
على ما حكيناه نحن» ومرة قال بقول الكوفيين. 

فلمًا اطلعنا على مذاهب الناس في هذه المسألة واختلافهم فيها رجعنا عند 
الاختلاف إلى السماع من العرب؛ فما وجدناه منقولاً عنهم أخذنا به» وما لم يُنقل 
من لسانهم اطرحناه؛ وذلك مذهبنا في إثبات القواعد”” النحوية؛ إنما نرجع فيها إلى 
السماع؛ فلا نثتبت شخصيًا من الأحكام إلا بعد إثبات نوعه» ولا نثبت شيئًا منه 
بالقياس؟ لأنُ كل تركيب له شيء يخصه: فلو قسنا شيئا على شيء لأوشك أن 
نثبت تراكيب كثيرة» ولم تنطق العرب بشيء من أنواعها. والقياس الذي نذكره 
نحن في النحو إنما هو بعد تقرّر السماعء فلا تُثبت الأحكام بالقياس» إنما ثثبتها 
بالسماع من العرب» ويكون في الأقيسة إذ ذاك تأنيس وحكمة لذلك السماع» 
ومن تأمّل كلام س وجده في أكثره سالكا هذه الطريقة الي اخترناها من إثبات 
الأحكام بالسماعء فنقول: المسموع من لسان العر ب أن رركذاء إذا كانت كناية 
عن غير عدد كانت مفردة» ومعطوفة خاصة» ولا يُحفظ تركيبهاء فإذا كانت 


() الإيضاح العضدي ص 7١4‏ والبصريات ص 55". 
(م ك: الأحكام. 
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كنابة: عو بعدة قل تتفل إل كه :ممطولت وله تسعد" مقرةة وله مر يف 
ولذلك ل يمثل يما س”" والأخفش والفارسي”" في الأعداد إلا معطوفة. ثم ذكر 
س” أنما كناية للعدد؛ فلم يخصّ عددًا من عددء بل ذكر أنه مبهم في الأشياى 
وبذلك ورد السماع؛ قال الشاعر””: 

عد النفس ثُعْمَى بعد بوساك ذاكرًا 36" كد الطكا بيه كن اليد 


وسائر التراكيب الي أحازها الكوفيون ومن وافقهم ليست من لسان 
العرب؛ ألا ترى أن ابن روف قال عند ذكر قول المبرد: برهو دعوى وقياسٌ في 
اللغة» وإن توقيفه كذا وكذا على المعطوف قياس ف اللغة» ولا تؤحذ إلا عن أفواه 
العرب بالمشافهة). وقال ابن عصفور ف إحازة الكوفيين: كذا درهم» وكذا 
دراهم: (لم يرد به سماع» ولا يقبله قياس» وفايتهم أن قالوه بالقياس». وقال ابن 
أبي الربيع حين حكى مذهب الكوفيين: «وهذا كله إنما قالوه بنوع من القياس» ولم 
يرد به سماع». وقال أبو علي حين سأله أبو الفتح عن التفصيل في كذا وتنزيله على 
مذهب الكوفيين» فقال: «هذا من استخراج الفقهاء» وليس هو في النحو كذاء إنما 
كذا ,مرلة عدد منوّن». وقد خطأ هو والزحاحي وابنُ أبي الربيع وابنُ عصفور من 
جر التمييرٌ بعد رركذا». 

وقال الزحاجي في «شرح مقدمة أدب ا وقد بمحث ف كذا: إنه 
عُملت عليه مسائل كالمصطلح عليهاء وهي عندي غير جائزة». ثم سرد تلك 
التراكيب على مذهب الكوفيين. 


)١1(‏ ولا يحفظ تركيبها ... إلا كوها معطوفة: سقط من ك. 

م الكتاب 7: .لال 2# زول 

() الإيضاح العضدي ص 4؟7 والمسائل البغداديات ص 107 - .1١7‏ 
() الكتاب 7: .١ 09/١‏ 

(0) تقدم البيت في ص .5. 

() طبع باسم: تفسير رسالة أدب الكاتب. والقول هذا في ص ١١7‏ منه. 
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وقال المصنف في الشرح”"» وقد ذكر التفصيل في كذا: «رمستندٌ هذا 
التفصيل الرأي لا الرواية». 

وقال ضياء الدين أبو عبد الله بن العلج» وقد ذكر موافقة الأخعفش 
للكوفيين: ««رما ذكره صحيح في القياس» فإن اعدة النقل أذ به /وإلا ثركء وأمًا 
تحويزهم بعد كذا الرفعَ فخطأ؛ لأنه لم يُسمع من لسانهمء وإنما جحويز ابن قتيبة 
الخفضّ بعد كذا وكذا المعطوف فمنصوص على أنه لحن؛ إذ هو مخالف لما حكي 
عن العرب من النصب بعد المعطوف”©» وأمّا كذا درهم بالخفض فلا يجوزء لا 
على الإضافة ولا على البدل» خلافًا لزاعميهما». ا 

فهذه النصوص كلها تدل على أن مذهب الكوفيين في ذلك وتفصيلهم ليس 
عسموع) وق قالرة “لفيا وقد لكر إن ل ليا خفني انير 7 لد 
أصل”' في لسانهم من تركيب نوعيّ فهو ليس معدودًا من كلام العرب. 

فعلى هذا الذي اخترناه لو قال قائل: له عندي كذا وكذا دره”ًا ‏ لترّلنا”» 
على درهم واحدء إلا إن قال: أردت به عددًا أكثر من ذلك - فيرجع في ذلك إلى 
تفسيره. وكذلك لو قال رركذا كذا درهما» لم نجعله تركيبّاء بل نجعله مما حُذف منه 
حرف العطف على مذهب من يُجيز ذلك. وكذلك لو قال رركذا درهما» لم نجعله 
مقر ةل بل يكو عنا امدق هته القطوفء رون اتلد كذ ركنا عل ذلك حفظ 
لما استقرّ في كلامهم من أن ركذام لا نُستعمل في العدد إلا معطوفة. وكذلك لو 
لحن فخفض الدرهم, أو رفعه؛ أن اللحن لا يبطل الإقرار. 


.455:50( 

469 فمنصوص على أنه لحن ٠6.‏ من النتصب بعد المعطوف: سقط سس ك. 

(م) هنا فاية السقط من ظ الذي بدأ بقوله رحالها من الإعراب لثلا يتوهم في)) ص 37. 
(:) د: ليس بالأصل. 

(ه) ظ: أنزلناه. 
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[86:4لا/ب] 


وقد احتلفت مذاهب الفقهاء في الإقرار يمذه الكناية اختلافا كثيرًا جدّاء وإذا 
لم يكن للناس عُرف فيهاء ولا اصطلاح خاصٌ لبعضهم'' - وجب حملها على 
للغة؛ وإذا نظرنا في لغة العرب لم بد لم ما يتحقق إثباته فيها من التراكيب إلا 
ذلك التركيبه الذي ذكزناءة فوجب اللتمل عليه إذ ذاك.؛ وقد اذكرنا فق :رناب 
الشذا» أقاويل الفقهاء في ذلك؛ والعجب أنه لم يقل أحد منهم بما يوافق اللغة. 

ون قول المصنف وقل ورود كذا مفردًا أو مكررًا بلا واو دليل على 
وروده كذلك في لسان العربء لكنه لم يستشهد على ذلك بشيء. وتقدّم من قولنا 
نما إذا كانت كناية عن غير عدد كانت مفردة ومعطوفة» وإذا كانت كناية عن 
عدد فالعطفء فينبغي أنه إن وردت مفردة في غير العدد يؤول ذلك على حذف 
المعطوفء وإذا وردت مكررة بلا واو حملت أيضًا على حذف حرف العطف» 


تررق 


كما كانت كيت كيت مئزلة كيت وكيت» وَذَيِتَ ذيت كذية ويه 


عاك ن: ليفهم. 
648 هكذا قي المحطوطات» والأولى أن يقول: كذيت وذيت. 


584 


ص: باب نعم وبئس 


وليسا بامْمّين فَيّلِيَا عوامل الأسماء, خلافا للفراءء بل هما فعلان لا 
يتصرفان للزومهما إنشاء المدح والذمّ على سبيل المبالغة. وأصلهما فعل, وقد 
يَرِدانَ كذلك, أو بسكون العين وفتح الفاء أو كسرهاء أو بكسرهماء وكذا كل 
ذي عين حلقية من فَعل فعلاً أو اسمّاء وقد تُجعل العين الحلقيّة مُتبَّعةَ الفاء في 
فعيل: وتابعتها في فَْل, وقد يبع الثاني الأول في مثل نحو ومَحَمُوم؛ وقد يقال 
في بئس: ئيس. 

ش: مناسبة هذا الباب لما قبله هي أن نعم ويس قد يكون معهما تمييز كما 
كان ذلك ف الباب الذي قبله» وقد ذكره بعض النحويين”' عيب باب الفاعل» 
وهو مناسبء وأفرد بالذكر لأنه حرى الفاعل فيهما على طريقة لم ير /في غيرهما. 

وقوله وليسا باسّمين إلى قوله بل هما فعلان أورد النحويون الخلاف”" في 
نعم وبئس على طريقتين: 

الطريقة الأولى: قالوا: في كوفما فعلين حلاف: ذهب أكثر النحويين - 
ومنهم البصريون والكسائي - إلى أنهما فعلان. واستدلوا على ذلك بوجوه: 

أحدها: أنه يرتفع بعدهما الفاعل كما يرتفع بعد الفعل» فتقول: زيدٌ نعم 
الرحل؛ وبكرٌ بعس الرحل. 


.58 :١ كابن عصفور في المقرب‎ )١( 

(0) انظر الخلاف والأدلة في شرح أسماء الله الحسئ ص 544 - 747 وأمالي ابن الشحري ؟: 
4 -455 [لمحلس ]٠١‏ والإنصاف ص 97 - ١5‏ [المسألة 4 ]١‏ والتبيين ص 514 - 
[المسألة ]64٠‏ وأسرار العربية ص ١١١ - ٠١”‏ وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ 
4--9ؤه. 
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[4؛: كدا/ا] 


الثاني: أنه يُضمر فيهما كما يُضمر في الفعل» تقول: نعم رجلاً زيدٌ وييرز 
ف بعض الكلام على ما حكيء وسيأتي بيانه» فتقول: نعما رحلين الزيدان» ونعموا 
رجالاً الزيدون؛ وعمْنَ نساء الهندات» حكاه الكسائي”" والأخفش"". 

والثالث: أنما تلحقهما تاء التأنيث مع المونث؛ وتسقط مع المذكر على حد 
غيرهماء فتقول: نعم الرحل زيدٌ» ونعْمّت المرأة هندٌ. 

والرابع: بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية. 

والخامس: أنا لم نحد في كلامهم مضمرًا فيه المرفوع على شريطة التفسير إلا 
فعلًء نحو: ضَربّبي وضربت زيدًا. 

ذهب الفراء0 وكير .من الكوفين”؟ إل أقناانقان: والتعدلوا على ذلك 
بوحوه: 

أحدها: كومما لا مصدر هما. 

الثاني: كوفما لا يتصرفان. 

الثالث: الإخبار عنهما بجعلهما مبتدأء قال الرؤاسي: سمعت العرب تقول: 


الرابع: عطفهما على الاسم. قال الفراء: سمعت العرب تقول: الصالح ويس 
الرحل في الحق سواء. 


الخامس: دخول حرف الحر عليهماء قال رحل من بن عقيل» وقد ولدت له 
بنت» فقيل له: نعم الولدٌ» فتال0 , روالله ما هي بنعم الولدٌء نَصِرّها بكاء» وبرها 


() الإنصاف ص 4 .٠١‏ 

() شرح الحمل لابن عصفور .5٠0" :١‏ 

(م) معان القرآن له ١41 :7 2778 :١‏ والمراجع السابقة. 
(4) كتعلب وأصحابه. أمالي ابن الشحري ؟: .1١14‏ 

(ه) أمالي ابن الشجري ؟: .1١6‏ 


سّرقة). وقال بعضهم: «سرت على عيري هذا حخمسة عشرّ ميلا»» فقيل له: ((نعم 
١ 0 :‏ 40 
السيرٌ على يكس العي» . وقال حسان بن ثابت 1 
ليت بنعُم الحارٌ ٠‏ يُؤلف بَيتَهُ كذي العرض ذا مال كثير ومُصْرِما 
السادس: إضافتها إلى ما بعدهاء قال الشاعر”": 
صَبحَك الله بجّسير عاإحطل بنعم طير » وشّباب باكر 
4 


واستعمالها مبتدأ يقتضي دخول النواسخ عليهاء فتقول: كان عم الرحل 
زيدًاء وإن نعم الرحل زيدُ» وظننت نعم الرحل زيدًا. 

السابع: النداءء قالوا”": رريا نعم المولى ويا نعم النَصينُ). 

الثامن: دحول لام الابتداء يا في خخبر 0 ولا تدحل على الماضي. 

التاسع: أنه سمع فيها: تُعيم الرجحل”” على وزن فعيل» وهو من أوزان 
الأسماء لا أوزان الأفعال. ْ ْ 


(1) اشتقاق أسماء الله الحسئن ص 740 وأمالي ابن الشجري ؟: 508. 

(0) الديوان :١‏ ه” والإنصاف ص 17 وأمالي ابن الشجري 7: 408. ويروى آخخره: 
ومُعْدما. المصرم: المعدم الذي لا يحد شيئا. 

م الرجز أنشده الكسائي كما في تمذيب اللغة #: .٠١‏ وهو في شرح الحمل لابن عصفور 
١‏ 548 وشرح المصئف : ه وشرح الكافية الشافية ؟: ١١١7‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم ص 457. وهو ف منهج السالك ص 74837 كما في التذييل. وفي هذيب اللغة: 
((بنعُمٍ عين)) ولا شاهد فيه حينئذ. 

(؛) البيت لعدي بن زيد في ديوائه ص ١77‏ عن الزهرة. وهو بلا نسبة في المقرب :١‏ 36 
وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 599. ظ: بنعم بال. 

(ه) أي: العرب. اشتقاق أسماء الله الحسى ص 744 - 40؟ وأمالي ابن الشجحري ؟: 108. 

(0) رواه قطرب. المحتسب :١‏ لاه". 
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[5:4ملاب] 


وتأول القائلون بالفعلية جميع ما احتج به هؤلاء: 

نا كونمما لا يتصرفان فلا حجة في ذلك على الاسمية؛ /لأنْ لنا ما لا 
يتصرف وهو فعل بالإجماع بيننا وبينكمء وهو عسىء إلا قولاً شاذًا إن عسى 
0 

وأمّا كوهما لا مصدر لحما فلا حجة فيه أيضًا لوجهين: أحدها أهما في 

ذلك كعسى. والثاني على مذهبكمء وذلك أن المصدر هو فرع عن الفعل في 
الاشتقاق» فلا يلزم من وجود الفعل أن يشتق منه مصدر. 

وأمّا دخول حرف الجر والنسق على الاسم فهو ما خذف فيه الموصوف» 
وأقيمت الصفة مقامة» تقديره: فيك مصلةٌ نعمّت الخصلة"» والصالح ورحل بعس 
الرحل ف الحقّ سّواء. وحسّن ذلك - وإن كانت الصفة غير خاصة - دلالة نعمت 
الخصلةٌ ويس الرحلٌ على الموصوف المحذوف. ونظيرٌ دول حرف البر على 
الفعل بإجماع قول الشاعر”": 
والله ما زيدٌ بنامَ صاحيّةْ ولا مُخالط لليّان ا 

تقديره: والله ما زيدٌ برحل نام صاحبه. 

وأمًا إضافتهما إلى ما بعدهما فررنعم» في قوله «بنعم طبر» و(ربنعم بال» اسم 
بدليل إضافتها إلى ما”' بعدهاء ولا يضاف إلا الاسمء وكأنها في الأصل نعْمّ الي 


() حكي هذا القول عن تعلب» ونقل عن ابن السراج. الجن الداني ص .4”5١‏ ونسبه 


السيرافي إلى سيبويه» وذلك إذا. اتصل بعسى ضمير نصب متصل. شرح الكتاب 5: 285 
ونسبه المرادي ف الجن ص 458 إلى السيراقي. 

(:) كذا في النسخ المخطوطة! وهذا مثال للإخبار عنهما بحعلهما مبتدأ كما تقدم قبل قليل؛ 
وليس لدخول حرف الحر عليهما. 

0 الرحز للقناني في شرح أبيات سيبويه 7: 241١5‏ وهو بلا نسبة في الكامل ص 451 
والتنبيه ص 4/١‏ والخزانة 9: 788 - 9٠‏ [777]. الليان: النعيم وخفض العيش. 

(ع) بعدهما فنعم ... بدليل إضافتها إلى ما بعدها: سقط من ك. 


يف 


هي فعل؛ فسُمّي بهاء وحُكيت» ولذلك فتحت اميم منها مع دخول حرف الر. 
5 1 500000000 . 0 و 8 0( 
ونظير ذلك: قيلَ وقال» إن العرب لا حعلتهما اسمين للقول حُكيا. وقالوا' 
رآيية مذ شب إل ذب:: فجعلهننا فين وحكي فيهما لفظ أصلهماء وهو الفعل؛ 
١ 0-5‏ 
وعرضت الاسمية فيهما كما عرضت ف «لا» في قول الشاعر”") 
بين » الْرّمي «لا» » إن «لا» إن لرمته على كثرة الواشين أي مَعْون 
فأوقع الز سي على «لاي» ثم أحراها بحرى اسمء فعاملها معاملة الأسماء) 
وأدخل عليها إن ولا يلزم من ذلك أن يُحكم بالاسمية إذا لم يُستعمل هذا 
الاستعمال. 
وأمًا دخول حرف النداء فلا حجة فيه لأنه يدل على الفعل؛ نحو قوله” 
ألا يا امنقياني قبل يل أبي بكر اما ل لال 
ا آأ ا 2( 5 )0 
رعلى الحرفه غر يكت متهم 74" وقول : . , 
فيا رب يوم قد لَْهَُوت وليلة ب 
م ريق 4 كا فق 0 
وعلى هذه الطريقة حكى الخلاف فيهما المصنف في الشرح وأكثر 
ا 


() الكتاب #: 558. أي: مذ كان شابًا إلى أن دَبْ على العصا. 

(؟) جميل بثيئة» ديوانه ص ٠١8‏ وشرح شواهد شرح الشافية ص 5 - 58. والبيت بلا 
نسيهاق :مدان القران للغراء :١‏ وإصلاح المنطق ص 7177. 

م) عجز البيت: (رلعل مُنايانا قَريبٌ ولا ندري». وهو أول خمسة أبيات لُرقوص بن النعمان 
في معجم البلدان :١‏ 177 (البشر)» وفيه المناسبة الي قال فيها الأبيات. 

(1) سورة النساء: الآية *الا. 

(ه) تقدم البيت قي 5 

() ظ: الطريقة الأخرى. 

0 ”5: ه-م 

(م) الشرح الكبير :١‏ 514 - 545» والتعليقة لابن النحاس ص 574 - 775 وشرح اللدمل 
لابن الضائع١:‏ 71717 [رسالة] وشرح الجحزولية للأبذي :١‏ 86 - 88 [عخطوط]. 


رف 


[؛: /الىما/] 


وأمًا دحول اللام عليها قن إن فلأنها قرُبت من الأسماء بعدم التصرف 
يُحوّز ذلك فيها. ومن النحويين من منع دول اللام عليها في خبر إن. 
وأما كوا مع فيها «نُعيمٌ» فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه فخرّج 


على الإشباع» كقول الشاعر”: 

ملل م م 66000006 .06.006.000 0 حبك عَظمٌ في الثر اب تريب 
لوي ترب فأشبع» و 

او سو مووي .اسع دن شاد القنان يك 


يريد: الصيارف» جمع صيرّف. 

والطريقة الأرى من ذكر الخلاف فيهما"" حرّرها الأستاذ أبو الحسن بن 
عصفور في تصانيفه المتأخرة””» /قال: لم يختلف أحد من النحويين البصريين 
والكوفيين في أن نعم ويكسَ من قولك: نعم الرحلّ زيدّ وبعس الرحل عمرّر, 
وأشباه ذلك - فعلان» وأن الاسم المرفوع بعدهما فاعل ههماء وإنما الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل: 

فذهب البصريون إلى أن ((نعم الرحل جملةق»» وكذلك: بئس الرحل. 


() تقدم في 1:١‏ 186. 

(؟) ظ: وكقول الآخر. وهذه قطعة من قول الفرزدق يصف سرعة الناقة في سير الحواحر: 
تتفي يّداها الخّصى في كل هاحرة ني الدراهيمٍ نْقَادٌ الصياريف 
الديوان ص 57١‏ والكتاب :١‏ 78 والمسائل الحلبيات ص ١١5 - ١١4‏ وفيه تخريجه. 
الاحرة: وقت اشتداد الحر في الظهر. والتنقاد: من نقد الدراهم؛ وهو التمييز بين جيدها 
ورديثها. 

(7) فيهما: سقط من ك. 

(4) نص ناظر اليش فْ شرح التسهيل ه: 7017٠‏ على أنه ذكر ذلك ف كتابه شرح المقرب. 
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وذهب الكسائي إلى أنّ قولك نعم الرجل ويس الرجل اسمان محكيّان .عثرلة: 
تابط شراء وبَرَقّ حره» فررنعم الرجل» عنده اسم للممدوح؛ وديس الرحل» اسم 
للمذموم؛ وهما جملتان في الأصل» تقلا عن أصلهماء وسمي هما. 

وذهب الفراء إلى أن الأصل في نعم الرجلّ زيد» ويس الرحل عمرّو: رحل 
نعم الرحل زيدٌ» ورحل بعس الرحل عمرّو, فحُذف الموصوف الذي هو «ررجل»» 
وأقيمت الصفة الي هي الحملة من نعم وبئسّ وفاعلهما مقامه» فحكم اد 
بحكمه فنعم الربخل وبشس الرحلّ - عندهما - رافعان لزيد وعمروء كما أنك لو 
قلت: ممدوحٌ زيدٌ» ومذمومٌ عمرّو - لكان زيد مرفوعا .بممدوح؛ وعمرو مرفوعا 
علهوم: 

وقد رُدٌ مذهب الكسائي والفراء بأنه لو كان محكومًا لهما بحكم الأسماء 
لوقعا في مواضعها ف فصيح الكلام» فكنت تقول: إن نعم الرحل قائمٌ» وإن بعس 
الربحل منطلق» وظننت نعم ربخل قائمًاء وظننتٌ بعس الرحل منطلقاء وكان نعم 
الرجلّ منطلقًاء وكان بعس الرحل ضاحكاء فلمًا لم يُسمع ذلك في فصيح الكلام 
دل على بطلان ما ذهبا إليه. 

وقد يجاب عن ذلك بأهما لما رحا عن أصلهما: إِمّا بكوفهما صارا اسمين 
محكييّن» أو صارا خلفا من موصوف لم يُنطق بموصوفهما - الّم فيهما طريقة 
واحدة في باب المبتدأ والخبر. فلم يتصرف فيهما بالنواسخ لذلك» كما الترم في 
بعض المبتدآت الرفع بالابتداء» فلم يتصرف فيه بدحول النواسخ عليه» نحو «ايمن» 
في القسم» ونولك أن تفعل””. 

وقال صاحب البسيط فيه: «القائلون بأَنْ نعم وبعسَ اسمان فما بعدهما مما هو 
فاعل عندنا ينبغي أن يكون تابعًا عندهم لنعم إن بدلاً أو عطفاء ونعمّ اسم يراد به 
زم كع ظ: لحا. 
() أي: ينبغي لك أن تفعل. 


[؛:لاملاب] 


الممدوح» فكأنك قلت: الممدوحٌ الرحل زيدٌ» وهو مشتقٌ لتضمُّنه معن المدح 
وأصله أن يكون بالحرف”", فكأنه تضمّنه» انتهى. وقوله «ينبغي» يدل على أنه لم 
يقف على النقل في إعراب نعم الرحلّ زيدٌ على قول من قال بأنّ نعم ويعس اسمان» 
والنقل عنهم في إعراب ذلك ما نقله ابن عصفور. 

وقد رد مذهب الكسائي بأنه إِمّا أن يكون اسمّا لممدوح معلوم أو لممدوح 
منكورء فالأول مقصور على السماع؛ لا يقاس عليه» نحو قولهم: شاب قَرّناهاء فإنه 
سمي بذلك من فوره» ولا يمكن أن يُدّعى أنه لمعروف في الناس كتَابْطَ شرا ولا 
لمنكور؛ إذ المع ليس عليه. 

وقوله لا يَعَصَّرَفان للرُومهما إنشاءً المددح والذمٌ على سبيل المبالغة ووجه”) 
امتناع تصرّفهما أن نعم لَرِمّت المدح» ويعس لزمت الذمٌّ فلم تخرجا عن المدح 
والذمٌ» وقد كانا قبل أن يُرَكبا هذا التركيب يُستَعمّلان في غير المدح والذمٌ؛ /لأن 
نعم منقولة من قولك عم الرحل: إذا أصاب نعمة» وبئس منقولة من بكس : إذا 
أصاب بؤسًا. 

وقال العبدي: هذان الفعلان قد خالفا سائر الأفعال الموضوعة للمدح والذمٌ؛ 
لأن كل فعل استعملته لمهة من المدح كان مقصورًا عليها لا يتعدى إلى غيرهاء 
وكذلك الذمّ» نحو: كَرُمٌ الرحل» إذا وصفت جوده؛ ولَوُمٌ الرحل؛ إذا وصفت 
بخله» وسّحُف الرحلء إذا وصفت بذاء لسانه» وَشَعْرَ إذا وصفت ما يختص به 
النظم من بيانه» وليس كذلك نعمٌ؛ لأن صفة كل مدح تدخخل تحتهاء ويعس كل 
صفة ذم تدخل تحتهاء ولذلك استُعمل معها الاسم الشائع. والمضمر هنا ,منّزلة 
الأحناس الي فيها الألف واللام» وهذا فُسّر بالدكرة. 


(1) ك: في الحرف. 
(0) كذا في المحطوطات! والأولى أن يقول: «وجه) بلا واو. 


كلا 


وقال بعض أصحابنا: الفعل القاصر منه ما لزم معثى من المعاي» وسلبت عنه 
دلالته على الزمان بحسب صيغته» فامتنع التصرف فيهء وعلى المصدرء فلا 
ينصبهماء كأفعال المدح والذم. ومنه ما بقي”' على أصلهء كغيرها من الأفعال. 
وإنما لبت ذلك لأفها لزمت المدح والذمٌ وهما لا يكونان إلا .ما ثبت واستمرٌء ولا 
يُمدح بمعدوم» فلزم الاستمرار» فدل على وقوع مستمرء ولذلك لا يقال: نعم 
الرجل أمس أو غدًا أو الآنْء قاط تابد بزكان)» تقول: لقد كان نعم 
الرجل» ويدل على الصوورة. إلى ذلك بإصار)"'"» فتقول: لقد صار : نعم الرحل. 

وقال ابن أ في الربيع””) : «لم يتصرفا لنقلهما عما وضعا له من الدلالة على 
الماضي؛ ألا ترى أنك إذا قلت: زيدٌ نعم رجلاء أو بس رحلاً - فالمعى أنه في حال 
مدح أو ذمٌ» وإذا أردت الماضي أدحلت كانء فتقول: كان زيدٌ نعم رجلا وإذا 
أردت المستقبل قلت: سيكون زيدٌ نعم رحلا» انتهى. ويجوز أيضًا: سيكون نعم 
رحلا زيد. 

وقوله إنشاء المدح والدذم أي أن وا المدح» وبئس لإنشاء الذمّ. وقد 
د نعم م إلى من يراد تقديمه في أمر وتفوذة فيه 7 كان ذمّاء وبئس حيث يراد 
التأخر وعدم النفوذ وإن كان مدحًاء قال الخطيعة” © 

الشّيحُ أنت لدى الْخازي 2 وبئس الشّيخُ أنت لدى للمعالي 

وقوله على سبيل المبالغة ولذلك حاء في صفة الله تعالى والأنبياء. وربما 
ُوْهمَ أن ذلك ليس على سبيل المبالغة في المدح والذم» روي”” أن شرَّيك بن عبد 


)١(‏ ومنه ما بقي ... لأنها لزمت المدح والذم: سقط من ك. 

() بصار: انفردت به ن. 

(0) معن قوله هذا في كتابه الكافي في الإفصاح ص 587 - 5417. 

(:) الديوان ص 755 والشعر والشعراء ص 714". 

(ه) الحكاية في شرح اللمع لابن برهان ص 4١17‏ ووفيات الأعيان 7: 45/8. 


/الا 


[4ضا هدام 


لله لني القاضي”" ذكر علي بن أبي طالب - كرّم الله وحهه - فقال جليس"" 
له: نعم الرجل عليّ. فغضبء وقال: أَلعَلِي تقول: نعم الرحلٌ؟. فأسسك القائل نين 


سوميى م 
ع 


شريك حى سكن غضبهء ثم قال له: يا أبا عبد الله! ألم يقل الله تعالى 3 وََمَدَ ادا 
مح َم لفوت 4"" طقندنَا َعم القيئهة 6“ وطإيقم العبدٌ تدر أوب74؟ 
قال شريك: بلى. فقال: ألا ترضى لعل ما'"' رضيه الله لنفسه ولأنبيائه؟ فتبّهه على 
موضع غلطه. 

وقوله وأصلهما فعل؛ وقد يردا كذلك؛ أو بسكون العين وفتح الفاءء أو 
كسرهاء أو بكسرهما قال المصنف في الشرح"©: «روفيهما أربع لغات: نعم ودس 
وهو الأصلء اوئَعْمّ ويأس بالتخفيف, ونعم وبدس بالإتباع» ونعم ويس بالتخفيف 
بعد الإتباع» وهذه اللغة أقعد من الأصل وأكثر في الاستعمال. وحكى أبو علي" : 
بيس بياء ساكنة بعد فتحة» وهو غريب» انتهى. وأصل بيس: َأسَ» أبدلت من 
الهمزة ياء على غير قياس. 


)١(‏ أبو عبد الله الكوفي» محدّث فقيه؛ ولي قضاء الكوفة ثم الأهوازء وكان عادلاً. ولد يبُخارى» 
وتوف ببغداد سنة /1/7١ه.‏ تاريخ بغداد 4: 5514-1174 [4478] دار الكتاب العربي.- 
بيروت ووفيات الأعيان ؟: 451 - 454 [5901]. 

(؟) هو سليمان بن عمرو بن عبد الله أبو داود النخعي الكوتي ابن عم شريك كما في تاريخ 
بغداد 9: ١١‏ [47117] دار الكتاب العرربي» وفي شرح اللمع لابن برهان أنه رحل من بن 
أمية» وعنه في درة الغراص ص 2١55‏ وعنه في وفيات الأعيان ؟1: 474. 

(م) سورة الصافات: الآية هل. 

(4) سورة المرسلات: الآية 77 . 

(ه) سورة ص: الآية .7"١‏ 

جا ظ: عا. 

ير ا 

(م) س: أبو عبيد. ويأتي بعد قليل أن الأعفش حكاها. 


م7 


وهذه الأوجه الي ذكروها جائزة فيهما وهما غير متصرفين كانت جائزة 
فيهما وما متصرفان. وتقدّم'” قول من قال في نعْمَ: تيم وأنه على سبيل 
الشذوذء فلا يجعل ذلك لغة. 

وظاهر قوله وقد يردا كذلك إلى آخره أنه ورد كذلك من لسان العرب 
مسموعًا ذلك 6 والذي يظهر أن بعض تلك الأوحه هو بالقياس» فأمًا نعم 


0 
ص فيها الأسل ' 


التي والئَفِسُ قدمًا لهم تعمَ الساعون 55 الشط' 
ع راقن 0 5 
وأما : ل تعالى « إن أنه ًا يولك يي 24 و« إن بنْدُ 


زفق 


0 
١ 

ا 
3 
1 
8 
ل 
الى 


وأمّا : لم بالشكرنا بها الإباع نوي الكثيرة الفاشية: ووحه فُشُوّها أن التغيير 
يأنس بالتغير, وأ في الإتباع ثقلاً بتوالي كسرتين. 

وأمّا نَعُمَ بفتح النون وسكون العين فلم يذكروا شاهدًا عليه من السماع. 

وأمًا بعس فقال بعض أصحابنا: إنه لم يسمع فيها إلا لغتان: إحداهما بعس 
مخففة عن الإتباع» وبيس مخففة عن الأصلء فدل هذا على أنْ بعس بكسر الباء 
والهمزة» وبَأسَ بفتح الباء وسكون الهمزة» غير مسموع. وأنه إنما قيل بالقياس. 


)١(‏ تقدم ذلك في ص ال. 

() قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «إإن تُبْدُوا الصّدّقات فُتَعمًا هي6». سورة البقرة: الآية 
١‏ السبعة ص ١9١‏ والحجة 7: 5و" وول, 

(م) طرفة. الديوان ص ”/ والخزانة 9: لام 8م" [705]. السمّرٌ: الستُرّاء. والشطر: 
البعداء من الناس الغرباء» واحده: شطير. ويروى آخير البيت الثاني: في الأمر البر. 

(4) سورة النساء: الآية .م/ه. 1 

(ه) سورة البقرة: الآية ١/ا7.‏ 


28و32 


وما حكاه المصنف أن أبا علي حكى بْيْسَ - وهو غريب - قد حكاه 
الأخفش. ووجه ذلك أن أصله يكس» فحُففت الهمزة بأن جُعلت بين الهمزة والياءء 
نم سكنت بعد التسهيل؛ وأخلصت ياء على حد قوهم في يومّئذ: يوميذ. 

وف كتاب أبي الفضل الصفار: ان ال 3 بكس؛ بكس وبئس 
وبَأس» والمسموع إنما هو ينس» بالهمز وتركهء وحكى الأخفش: بيس انتهى. 

قال بعض أصحابنا: الأفصح نعم وهي لغة القرآن» ثم نعم» وعليه وإقْنِهِمًا 
هن م7" ثم عم وهي الأصلية» ثم َعْمْ وهي في الرتبة الرابعة. 


)2 7 ِ..م(6) 
وقوله 0 إلى أو اهما ' مثاله شَهِدَ وسكم وعم وسّخر ووغر 


١ -‏ 5 5 - 40 ا ٠.‏ ه(ة) )2 ع0 4 ١ )١١١«‏ 
ووحر ء ووحل” ' وقخحل وسَهك) ووغر وفئر' ووغل 2 وزعر » وسواء 


أكان الاسم اسمًا أو صفة» فكل هذه يجوز فيها ما ذكر المصنف. 

وقد أطلق المصنف وغيره هذاء وينبغي أن يقيد ذلك بشرط ألا يكون مما 
عدت الغرب فق فك غر: لَححّت عينه””"» أو انُصل بآخر الفعل ما يُسَكْن له 
نحو شهدت أو كان اسم فاعل من فعل معتل اللام؛ نحو: ضح من قوهم: ضّحِي 


١‏ وأجاز: سقط من ك. ظ: أحاز. 

00( شرح الكتاب له *: ق 0/1 

(م) سورة البقرة: الآية ٠ 117/١‏ «إن بُنْدُواالصَدَقتِ مِصِمَّايضَ 4. 
() يعينٍ قوله: وكذا كل ذي عين حلقية من فَعلَ فعلاً أو امما. 
(0) وغر صدره يَغْرٌ فهو وَغر: امتلاً غيظًا. 

(5) وَحرٌ صدره يَحرٌ فهو وحر: حقد ووغر. 

ف4 رَحل فهو وَحل: : وقع في الوّحل؛ وهو الطين الرقيق. 

(م) رجحل سهك الريح: كريه الريح بسبب العرق. 

(و) مكان فثر: كثير الفأر. 

)٠(‏ الوغل: الرحل الضعيف. 

)1١(‏ شعر زعر: قليل رقيق. 

(1) لححت عين الرحل: لصقت بسبب ما نشأ فيها من رطوبة. 


م 


0 يم 7 75 ا 2 اص اي 5 - 7 7 - 2 
الثوبُ ضّحَّى فهو ضّح إذا أنُسخ وسّحي سَخّى فهو سخ أيضًا إذا انسخ» وسخبي 
:0 2 ار ١‏ 
البعيرٌ: ظَلَمَ من وثوبه”' بالحمل الثقيل» فتعترضه الريح بين الحلد والكتف» 
8 3 زفق 
بعبر سخ فإن هذه لا يجوز تسكين عينها. وأنشدوا :/ 
لو شَهْدَ عادًا في زرمان عاد لابترّآمامّارك اللحجلاد 


عَنَا رَبيعنا ‏ وإن شُهدَ حدق عكر وكؤافلة 


وقوله وقد تُجعّل العين الحلقيّة مُتبّعة مُبّعة الفاء في فعيل» وتابعتها في فَغْل مثال 
المسألة الأولى شهيد وضكثيل وبعير وصغير وئحيف وسّخيف وبّخيل» وسواء أكان 
اما أم صفة) ومونئا بالتاء كبهيمة أو غير مؤنث» وسواء أكانت الصفة ممعئ فاعل 
أو .معئ مفعول») نحو رئي من ابلحن”» فيجوز في هذه كلها إتباع فاء الكلمة قُ 
الحركة لركة العين؛ وهي لغة تيا 

ومثال المسألة الثانية فَحْم وقَمْر ودّهْر وتخثل وكأس ووَغْد”'. وهذه المسألة 
0 

ذهب البصريون إلى أن هذا النوع مقصور على السماع؛ أن الوارد من 
ذلك هو مما جاء فيه لغتان: الفتح والسكون.» فليس الأصل السكون. ثم عرض له 
الفتح لأجحل حرف الحلق؛ وليس أصله الفتح, ثم سكن طلبًا للتخفيف. 


() ك ظ: وقوفه. 

( الكتاب #: 50١‏ والأعلم ص 477 والإنضاف ص 5.84. مبارك الخلاد: وسط الحرب 
ومعظمها. وشَهدَ: أراد شهِدَء فأسكن الحاء تخفيفا 

زم هو الأخطل. الديوان ص 748 والكتاب 6 550000 «روحدارلف». 

0( الرئي: الذي يعتاد بعض الناس من الحن. 

وم الكتاب 4: /ا١٠ .1١8-‏ 

() الوغد: الأحمق الضعيفء واللثيم. 

() المنصف ؟: 7.6 /1." والنحتسب :١‏ 84 - 468 1717-1355 والخصائص ؟: 6- .٠١‏ 


مه 


[948:4لاب] 


وذهب الكوفيون إلى أن بعضه فيه اللغتان» وبعضه أصله السكون, ثم فتح 
لأن الفسةة من الألتع وسؤتين يعروقة القلن» تكان ان جطلها علي الفين باو القية 
حلفي سستوقة متيحة !د “مشاكلة 'ظاهرة -ومانئنات متجازرة قاله: امطنف "اق 
شريو 

وقوله وقد يُتْبِعٌ الثابئ الأول في مثل حو ومّحَمومِ قال المصنف في 
الشرح”": «رواختار ابن جين" مذهب الكوفيين» - يعن في نحو فَحْم - قال': 
«مستدلاً بقول بعض العرب في نَحُو: نَحَوء وفي مَحْمُوم: مَحَمُوم فقال: لو لم 
تكن الفتحة عارضة لزم”' انقلاب الواو ألفاء لكنها فتحة في محل سكون؛ فعومل 
ما جاورها جما كان يعامل مع السكون, ولم يعتدّ يما. وكذا فتحة محَموم؛ لو ل . 
تكن عارضة لزم ثبوت مََعُول أصلأء ولا سبيل إلى ذلك؛ لكن فتحة الحاء منه في 
محل سكونء فأمن بذلك عدم النظيرء وكان هذا التقدير أحسن تقدير”””» انتهى. 

وهذا في العُروض شبيه حَيكل'") وتوم ويْسَعْ ويْضّعْ وبيوت إذا قلت: جيل 
وتوم فلم تقلب الياء والواو ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولم تقل يَوْسّعُ ويَوْضعٌ 
كيرْجَل لعُروض هذه الفتحة؛ إذ الأصل يَوْسِمُ ويَرْضعٌ» ولم تعند بكسرة بِيُوت» 
فاحتملتها لعروضهاء ولم تحتمل في فعْل المفرد. 


4 بوضسية 

7 لا 

(م المحتسب 1:١‏ 81 - 46 3155-ا15. 

() شرح التسهيل ": 7. وهذا النص يلي قوله السابق بلا فاصل. 

() لزم انقلاب الواو ألفا ... لو لم تكن عارضة: سقط من ظ. 

(1) ظء د: تقديرًا. وسقط قوله (تقدير) من ن. وفي شرح المصئف: التقدير. 
() جيكل: اسم من أسماء الضبُع. 


كم 


وقوله وقد يقال في ينس: بَيْسَ تقدّم نقل ذلك'” عن أبي على في كلام 
المصنف ف الشرح؛ ونقلناه نحن عن الأخفش» وتقدّم توجيهه. وقال المصنف في 
الشرح”": «الوجه فيه أن أصل يَيْسَ: بعْس» فخفف: بيس» ثم فتحت الباء التفانا 
إل الأصل» وثرك ما نشأ عن الكسرة؛ لأنّ استعملها أكثرء فكانت حديرةٌ بأن 
تُنوى :مع ررجوع الفتحة لشبهها بالعارضة ف قلة الاستعمال» انتهى. وهو توجيه 
مخالف لما ذكرناه نحن في توحيه ذلك. 

ص: فاعلّ نعم وبنْسَ في الغالب ظاهرٌ معرّف بالألف واللام» أو مضاف 
إلى المعرف بمما /مباشرًا أو بواسطة, وقد يقوم مقام ذي الألف واللام ررما» 
معرفة تامة, وفاقًا لسيبويه .والكسائي, لا موصولة, خلافا للفراء والفارسي. 
وليست بدكرة ميّرة, خلافا للزمخشري والفارسيّ في أحد قوليه. .ولا يؤكد 
فاعلهما توكيدًا معنويّاء وقد يُوصّفء خلافًا لابن المرّاج والفارسي؛ وقد ينكر 
مفردًا أو مضافا. 

ش: تقدم القول ف نعم الرحلٌ وبعس الرجل في ذكر الخلاف؛ وكيف يكون 
إعرااهماغلى مذهب من ادٌّعى فيهما الاممية'". وأمّا القائلون ببقائهما على الفعلية 
فالأكثرون على أن ما بعدهما مرتفع بمما على أصله من الفاعلية. 

وذهب ابن الطّراوة إلى أنه مركب ,مثرلة حبذ للزومه طريقة واحدة وتغير 
الفعل عن أضله» وذلك يدل على التركيب» فيكون عنده على مذهبه في تغليب 
الاسم في ,باب حبّذاء فيكون بمعئ الممدوح, فيّقرّب من مذهب الكوفيين. 

ورد عليه بأنهم لو ركبوا لَبتَوًا الآخر على الفتح كخمسة عشرً ولأنهم لم 
يلزموا به طزيقة واحدة؛ ألا تراه يكون بالمضاف وبرمن» ورما» وبالدكرة على 
() تقدم ذلك في ص ثل”اء ولاء .8٠‏ 


0 9: /ا - قم 
(م) تقدم ذلك في ص .١ 9/5 - ١786‏ 


للد 


[؛: ذذارا] 


مذهب من أجاز ذلك؛ فقد تصرًّفء ول يُسمع مثله في حيّذاء وبأن التاء تلحق 
لتأنيث الفاعل» وكل ذلك لا يدل على التركيب. 

ل ا ل 0 
ومثال ما عُرّف بأل «إزقم الْمَرل ويم التصِيرُ 4" «وَلِنس اليهاة ©'”. ومثال 
ها ضيقن إل ذي أل مباشرا «إولتعم ا لقيو 0 «ايّدْن متوى 
اللتسكيت 74 . ومثال ذلك بواسطة قول الشاعر” ": 
فإن تك فقعْسنٌ بائت' وبا فَعْمّ ذَوْر مُجامّلة الخليل 


اث" بح 5 

وقول الآخخر 
:2 0 8 5 2 4 2 وام مداه 2 
فنعم ابن أحت القوم غير مُكذب زهِيرٌ حسام ممرد من حمائل 


وم يتعرض المصنف لررال» هذى وفيها خيللاف: 
ذهب الجمهور إلى أنها جنسية» واحتلف هؤلاء: 
فقال قوم: هي جنسية حقيقة» فإذا قلت: نعم الرحل زيدٌّء فالرحل عام 
1 007 ا : : 
والجنس كله هو الممدوح» وزيد مندرج خغت الجنس لأنه فرد من أفراده» فأل 
فيه للجنس. 
ينف : زلف 
واستدل على أفا للجنس بوجهين : 
() سورة الأنفال: الآية .4١‏ 
(0) سورة البقرة: الآية ,7١5‏ 
(م) سورة النحل: الآية ٠‏ ”7. 
(4:) سورة الزمر: الآية 7ا/ا. 
(5) البيت في شرح المصنف 7: ": 4 وشرح عمدة الحافظ ص .8١‏ 
(5) هو أبو طالب عم نبينا محمد يُقِةِ. السيرة النبوية :١‏ 5794. والبيت بلا نسبة في شرح 
المصنف 7: 94 وشرح الكافية الشافية ؟: .١١١8‏ 
0) وزيد مندرج: سقط من ك. 
)0( واستدل: سقط من ك. 
(و) الوحهان في شرح الجمل 50١1" :١‏ -504. 


5م 


أحدهما: التزام أل ف فاعلهما أو فيما أضيف إليه فاعلهماء ولو لم تكن 
للجنس لكان فاعلهما كل اسمء والمفرد المعرف بأل تكثر إرادة الجنس به» كما 
قالوا: أهلكَ الناسَّ الدينارٌ الصفْرٌ والدرهم البيض”''» وقال تعالى يوَآلْمسْرٍ 2 إِنَّ 
إن لَنى حر (2) إلا لين !موا 4'''» فاستئى من (الإنسان)» وهو مفرد؛ فلولا 
أنه أريد به الجنس لما حسّن الاستئناء» وقال الشاعر”": 
بهممّدى الّهُجميمٌ الإنسان عن الضلالء وهم كالمُمِيان 

وال 07 
إن تبْخَلي - يا جا ار لين أو طبحي في الفاعن اولي 

|وكذلك المضاف إلى ما عُرُف بهماء كقوله'”: (مولَى القوم منهمم؛ ألا 
ترى أنه يريد بذلك جميع الموالي. 

والوجه الثاي: قول العرب في فصيح كلامها: نعم المرأةٌ هندٌء ويئس المرأة 
جُملٌ» فلا تلحقهما تاء التأنيث» ولا يقولون ررقامٌ فلانة, في فصيح الكلام» فدل 
ذلك على أنّ أل للجنس» فمن ذَكْرَ فلن المنس مذكرء ومن أنْث فَرَغْيًا للفظء 
كقولهم: قال النساءء وقالت النساءء أحدهما على الجمع؛ والثاني على الجماعة) 
كذلك هنا على الجنس واللفظ. 


() الحجة للقراء السبعة 5: لاه ؟ والكشف لمكي ؟: هه" وحجة القراءات ص .4١‏ 

(0) سورة العصر: الآيات ١‏ - ". 

(م) الرحز في اتفاق المباني وافتراق المعاني للدقيقي ص .١١7‏ وقبله: وعصبة تنميهم من عدنان. 

(؛) منظور بن مرثئد الأسديء وينسب إلى أمه فيقال له: منظور بن حَبّة. النوادر ص 5448 
وبجحالس ثعلب ص "5 - 015 وإيضاح الشعر ص 057 والخزانة 5: ١78 - 1١5‏ 
[؟44] وشواهد الشافية. ص 5454. والشاهد في قوله: ررقي الظاعن المولّي»» فإنْ الظاعن 
اسم جنسء والتقدير: في الظاعنين المولين. 

(ه) يعن رسول الله كل وهذا حزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده 71: 777 [الحديث 
15]. 


[4: 5ذلاب] 


واختلف الذاهبون إلى أن أل للجنس حقيقة في سبب كونه حنسًا وتوجيه 
المدح فيه للشخص مع أنه واقع على الجنس: 

فقيل: لما كان الغرض عموم المدح واستغراقه في الثبوت للممدوح 
المحصوصء وكان الأبلغ في إثبات الشيء أن يُجعل للنوع الذي الممدوح منهم» 
حى لا يكون طارئا عليه» ويحسب أنه يزول ويرتفع - عدلوا إلى مدح الجنس» 
فكأنك قلت: زيدٌ نعم حنسُه وقومّه؛ أي: نْبْتَ لهم الوصف الحميل والصلاح» وما 
بت للحنس لَبَتَ لأفراده» فجت للممدوح تلك الفضيلة» ولا تكون إلا 
بالاستغراق في .واحد بواحد؛ وهذا تأويل س» ولذلك قال”'": ررلأنك تريد أن تحعله 
فن أمّة كلهم :صال» ولذلك!" شمهه بقولك؛ زيةٌ قارة الفيد» تريد أن في ملكة 
العبد الفارة لا عبدا بعينه. 0 

وقد رد هذا بوحهين: 

أحدهما: أنك إذا مدحت الجنس جعلت المقصود بالمدح تبعًا لهم» فيصير 
المقصود غير مقصود, ولأنْ ما ثبت للشيء على جهة الشركة فيه لا يكون مدحًا 
يل ميلاً إلى الممدوح بخصوصيته؛ والمراد بالمدح ذلك. 

والثايني من وحههي الرد: أنه يؤدي إلى التكاذب في مدح الجنس وذمه إذا 
قلت: نعم الرحل زيدٌ» ويس الرحلٌ عمرّوء ولا يكون الشيء ممدوحًا مذموماء 
وقال تعالى نتم الْمبَدٌ 04" يعن أيوب» وليس كل العبد ممدوحًا. 

وقيل: السبب في ذلك أنه لما كان الفعل عامًا في المدح جعلوا فاعله عامًا 
ليطابق الفعل؛ إذ لا يكون الفعل عامًا والفاعل خاصًا. 
ذى الكتاب ؟: 0/87 .١‏ 
(0) ك: فلذلك. 
(0) سورة ص: الآية .7٠١‏ 


كم 


وقيل: السبب في ذلك أهم أرادوا الإبلاغ في المدح حى تعدّى إلى جنسه 
بسببه؛؟ كما يقال: شقي بابنه» وعَظمٌ بأخيه» إذا كان ذلك سبب تعظيمه لكونه 
006 ان زيدٌ يُمدّح جنسه لأجله فرك هذا للعلم به» كما 
تقول ل لشن اثيايا :"ان الآن خسن تريد: يضيب :ثيابك: 

وقد رد هذا بأنه لو كان المعئ على هذا لَلفظ بالسبب في بعض المواضع؛ 
وم يُلمَظ به فدل على فساد هذا القول. ْ 

وقال قوم”": هي جنسية محازّاء فإذا قلت «زيدٌ نعم الرحل» فزيدٌ جعلته 
جميع اهنس مبالغة» ولم تقصد غير مدح زيد بذلك» وكأنك قلت: نعم زيدٌ الذي 
هو جنس الرحال» كقولهم: أكلت شاةً كل شاة”'» جُعلت لَمَّا كانت هذه من 
الوفور والسّمن كأفا كل الشٌياهء وكقوهم: كَُ الصّيد في جوف القرا": وهو 
حمار الوحش» جُعل لحلالته كأنه بمرلة جميع الصّيد. 

ووجه التعنيولة) على هذا أن /[كل واحد من الشخصين كأنه على حدته 
جحنس» فاجتمع حنسانء» فثئيا» فكأنك قلت: الزيدان نعم الرجحلان اللذان ك 
واحد منهما جنس. 

وذهب بعض النحويين إلى أنَّ أل في نعم الرحل زيدٌ؛ وبعس الرحل عمرّو 
عهدية. واختلف هؤلاء على مذهبين: 
أحدهن” : أنه معهود ذهين لا خارحي) كما نذكره في تعريف أل؛ إذ من 
أنواعها التعريف الذهيئ» فتشير إلى ما في الأذهان من تصور رحلء كما تقول: 


(1) شرح اللحمل لابن عصفور 5٠804 :١‏ والمقرب :١‏ 17”. 

م الكتاب 1:5 115. 

م) هذا مثل. أمثال أبي عبيد ص 5" ومجمع الأمثال ؟: 175. يُضْرّب لمن يفضل على أقرانه. 
(؛) أي في قولهم: الزيدان نعم الرحلان. 

(ه) الإيضاح في شرح المفصل ؟: .41١ - 4٠‏ 


اام 


]/٠ [؟:‎ 


اشتريت اللحم» ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقدّم» فكذلك هذا. وصح أن يكون 
خبرّاء على ما نذكره بعد إن شاء الله. 
المذهب الثاي: أنما للعهد في الشخص الممدوح. فكأنك قلت: زيدٌ نعم هو. 


بق 
من أصحابناء وأبو منصور 


وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحاق بن ملكون 
الجواليقي اللغوي”'' من أهل بغداد. 
واسيّدل لهذا المذهب بتثنية المرفوع بمما وجمعه» فلو كانت أل للجنس أو 
للعهد الذهئئن لا الخارحي لم تحر تثنيته ولا جمعه؛ لأنما إذا كانت للجنس استغرقت 
جميع أفراده» ولأنهما إذا كانت للعهد الذهئ كانت لمعقول الماهية» وذلك شيء 
مفرد» فلا يصحّ فيها إذ ذاك لا تثنية ولا جمع. 
وهذا المذهب لا يتأتى إلا على مذهب الأخفش”" في كون الرابط يكون 
تكرار المبتدأ بغير لفظه» كما أجاز: زيدٌ قام أبو عمروء إذا كان أبو عمرو كنية 
زيد. وقد أبطلوا مذهب الأخحفش في كون الربط يكون هذاء وما ابتى على الباطل 
بأطر وأكا على هيبل قا أن آل المسوم كلذ يض ااتصم الخد ولا ايه 
وأمّا من جعله للجنس محارًا فيسوغ له ذلك؛ لأنك تمعل كل واحد من 
الى والمجموع كأنه جميع الجنس محارًا. وقد وزع أهل هذا المذهب في كون 
الجنس لا يثنّىء وزعموا أنه قد جاء مثّى في قول الشاعر”©: 
فإن النارٌ بالعُودَينٍ فدكى .إن لشيرب لبا الكبضاكم 
ألا ترى أنه لا عهد في قولك: فإن النارَّ بالعُودين. 
)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 508 . 


0 حكى ذلك عنه تلميذه أبو البركات الأنباري. معجم الأدباء على ا 


(م) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 508. 
(؛) تقدم البيت في 7: 7176, 


م844 


وقال بعض أصحابنا: «فإن قيل: كيف طريق الاستقراء في هذاء ولم يسمع 
النحوي”") سوى نعم واسم بعدها معرّف بالألف واللام» والاسم المعرّف بالألف 
واللام مشترك 5 شعن وميك فما الذي حمله على أن يقول: لا تكون إلا 
للجنس؟ 

فالجواب: أن ذكر حذف التاء”" في (نعمٌ المرأة هندٌ) في الفصيح والتزام أل 
في فاعلهاء ولا يلتزم في اسم من جهة الإخبار عنه إلا لأحد أمرين: إما الحصر 
الصنف؛ وإما لعهد في شخص»؛ وكل ما تكون فيه أل للعهد يسوغ زوانها منه 
وتصريفه على غير معن العهد؛ إذ مع العهد عارض في الكلام وراحع إلى وضع 
باختيار من المتكلم؛ وأل امنيكة بالحصر لا يمكن زوالها؛ لأنها مبيّنة لحقيقة الاسم 
تتتزل من الكلام منْزلة بنية الجمع؛ ألا ترى أنه لا سبيل لك إلى هدم بنية الجمع من 
الإخبار؛ لأنه لا تؤدي بنية المفرد معناه» وأل العهدية ليس لها من جهة حقيقة 
الاسم في نفسه /زيادة سوى تخصيصه؛ والتخصيص أمر زائد عليه؛ ووحدنا العرب 
قد الترمت أل هناء فعرفنا أنها لم تلتزمها إلا لكوها تفيد في حقيقة الاسم ما لا 
يمكن تحصيله دوفهما من حهة ضرورة الإخبار. 

فإن قيل: هاتان الدلالتان اللتان ذكرنا غايثُهما”" أن تؤثرا ظنًا في الموضع لا 
قطمًاء ورعا يُعترض فيهماء فيقال: قوهم: نَمْمّت الرأةٌه ونعمٌ المرأة» في فصيح 
الكلام - إنما سقطت التاء لأنْ الفعل غير متصرّف فيه كما تُصَرفْ في سائر 
الأفعال ولا يلزم عليه اطراد ذلك في ليسء وإن كانت لم تتصرف؛ لأنه ما ثبت 
فيه حكم أصل قوي لا يُسأل عنه لأي شيء ثبت فيه إنما يسأل عنه إذا لم يثبت 
فيه» فهذه الدلالة الواحدة معترضة. والدلالة الثانية كذلك؛ لأن محرد التزام أل لا 
() ظ: النحويون. 
(م) ك: وذكر حرف التاء. ظء د: وذكر حذف التاء. 
وم غايتهما: سقط منأك: 


4م 


]ب/ال96٠١‎ :4[ 


يدل على الجدس؛ إذ يمكن أن تكون للعهد, وتكون أولاً موضوعة عليه؛ فإذا كان 
الكلام موضوعًا عليه كان المعئى لا يحصل دونه» فلا سبيل إلى إزالتها؛ لأنما إن 
أزيلت لم يبق ما يدل على ما وضع الكلام عليه؛ ألا ترى أن هذه الجملة - أعئي 
جملة المدح والذمٌ - كيف الثم فيها أن تكون خيرًا لمبتدأء هو المخحصوص بالمدح أو 
الذمّ إن تقدم» أو مفسّرًا فاعلها به إن تأخرء فلا بدّ من ذكره على كل حال؛ فتلك 
إحالة عليه» ولا مانع من هذا التصور. 

فإن قيل: قد ذكرت الدلالتين ومعارضتهماء وأوحبت عند ذاك أن تكون أل 
عهدية, أو حمّلت الموضع ذلكء فهلاً بسطت القول في مع المحتملين؛ إذ هما 
متباينان» وتنسب ذلك لمعئ المدح أو الذمٌ» فرمما يلوح عند ذلك أحد المحتملين» 
فيصار إليه » ويُعوّل عليه» أو يتكافا الأمران» فتكون المسألة مسألة خلاف. 

قلت: أمّا المعى المؤدّى بأل الجنسية منسوبًا لمدح أو ذم في حق المخصوص 
بأحدهما فهو بطريق سراية» وهم في ذلك متزعان”"©: 

أحدهما: الك إذا اذك رنية ويم ارط عق الزن بإسنادك بنية المدح 
لجنسه؛ وإذا كنت قد مدحت جنسه ضمن ذلك مدحهه؛ وهذا هو الذي حرى عليه 
أكثرهم, والجنس مع هذا مأخوذ على الحقيقة. 

والمترع الآخر: هو أن تجعل الممدوح هو جميع الجنس مبالغة» فإذا قلت: زيدٌ 
نعمٌ الرجل» فكأنك قلت: زيدٌ نعم زيدٌ ولكن وضعت اسم المنس موضعه مضمنًا 
تشبيه زيد بحنسه» والحنسية مستفادة على هذا. وجحعل صاحب هذا المنزع هذا 


المع من ا 


)١(‏ انظر ذلك في شرح الحزولية للأبذي ؟: 11١ - 1١‏ [مخطوط]. 

(؟) البيت لأبي نواس. الديوان ص 454 والحيوان ": 54 ودلائل الإعجاز ص 2195 24714 
والحماسة البصرية ؟: 085 [470] وشرح الحزولية للأبذي ؟: 1١‏ [مخطوط]. 
ويروى صدره: (ليس على الله.ستنكر». 
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سس اهب شتكر ايحت عٌَالعلمٌفي واحد 

ومثل المعيئ في قولهم «أكلتُ شاءً كل شاقي”') إذ جعلت الشاة المذكورة 
كأفا جميع الشياه مبالغة. قال: ومثل قوهم: ل الصيد في جوف ا 

| قلت: هذا لا ينكر في المعاني» وهو من قبيل المبالغة وتشبيه الأقل بالأكثر» 

وإقامة الجزء مقام الكل عند وصف فيه مستحسن من باب التجوز» ولكن لم ترد 
الترت: هذا الممى إلا /بالفاظ تنم علي وموضعا هذا!" ليس .فيه من التنصيصض 
على هذا المعى قليلٌ ولا كثيرٌء فهو حال لا يعوّل عليه. 

واعلم أن النحوي ليس ف استطاعته فهم هذا من العربي إلا لو شرحه 
ونظره» وهذا لم يُنقل فعله عن العرب» فلا سبيل إليه إلا أن يكون المدح يسري إلى 
زيد من ذكر جنسه بعد صيغة”” المدح على المتّزع الأول. 

وأمّا إذا أخذنا أل عهدية فتقول””: زيدٌ نعْمّ الرحلٌ» أو نهْمَ الرحل زيدٌء 
وعنيت بالرجل زيداء وبزيد الرحل» كنت قد قرنت بنية اللدح بالعبارة الدالة 
عطابقة على انتوص من عي تكلك. 

لكن بقي عليك أن يقال: ما فائدة ذكرك الرجل مع زيد إذ هو هو هلاً 
قلت ((نععم زيدٌ» إذا أردت مدحهء كما تقول: ما أحسنّ زيدًا! إذا أردت التعجب 
منه من غير زيادة شيء آخر؟ 

فنقول: قد كان ذلك لمم لو اختاروه» ولكن جرت طباعهم على أن يذكروا 
الممدوح أو المذموم بعبارتين» إحداهما ليس لها به اخختصاص؛ لأنما صادقة على آحاد 


)0 الكتاب ؟: .1١١5‏ 

(0) تقدم في ص 407. 

(م) كء د: ينص عليها وموضعها هذا. ن: ينص عليه وموضعها هذا. 
(4:) ك؛ ن: بعرضية. 

(ه) فيما عدا د: وتقول. 
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جنسه» ثم يبينونًا بالعبارة المختصة به ليكون أمدح له وأبين الحقيقته؛ إذ الاسم 
ادال هليه فر دًا إذا اج الاسم الذى يفهم باللى: يبق إشكال 
بغردة إذا اصع بع الاسنع الذي يقهم 

السامع. وهذا”"» وليناسب الإسهاب المألوف في المدح والترقي من الإهام إلى 
الشهرة» وهو حسن. 

ومما يُسَتّي هذاء بل يُتَرّل مئزلة البرهان على أن المقصود بالاسم المعرف بأل 
ذات المخصوص بالمدح والذم - كونه يثّى بتثنيته» ويُجمع بجمعه» ويفرد لإفراده» 
ولو كان عبارة عن الننس - كما زعموا - لم يُسغ ذلك؛ ألا ترئ أن المستفيض: 
الزيدان نعم الرحلان» ونعمٌ الرجلان الزيدان» والزيدون نعم الرجال» فقد وضح 
صحة هذا المعيى وسهولة المدّرع في اللفظ الدال عليه. ونذكر ارتباط الحملة بالمبتدأً 
بعد هذاء إن شاء اللهم انتهى. كلامه”"» وهو ترجيح لمذهب من ذهب إلى أن أل 
عهدية في الشخص خارجًا لا في الذهن. 

وقال أبو بكر خطاب الماردي مؤلف كتاب «الترشيح في النحو»: «ركل 
شيء لا نظير له» ولا هو واحد من جنس يُشركه في اسم - لا يحوز وقوع نعم 
وبدس عليه؛ لو قلت: نعْمَّت”' الشمسُ هذه؛ ونعمٌ القمرٌ هذا - لم يجر من حيث 
جارز: نعم الرحل» ولو قلت: نعم القمرٌ زيك ونعمت لكوي عند د لاز على 
التشبيه» ولو قلت: نعم القمرٌ ما يكون لأربعٌ عشرة» ونعمّت الشمسْ همس 
السّعود - جاز ذلك؛ لأنك أردت تفضيل أحوالهماء كما تقول: هذه الشمس 
جا دوهد النسن اردق انقو :وعدا با علن: أن ال حسية» وشرط فى 


1 
الجنس أنه لا يكفي” ' تصوره بل وحوده في الخارج في أشخاص. 


(1) هاهنا فراغ في س» ظ بقدر كلمتين. وبقدر سبع كلمات في د. وبقدر كلمة في ك. 
() أي: كلام بعض أصحابه الذي بدأ في ص 85. 
0 ك: نعم. 


4( ك: أنه يكفي. 
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وقوله وقد يقوم إلى قوله في أحد قوليه'' قال المصنف في الشر ”© : رما ف 
نحو نعم ما صَنَعتَ عند س”" والكسائي”” فاعل ,مئزلة ذي الألف واللام» وهي 
معرفة تامّة» أي: غير مفتقرة إلى صلة. وهي عند الفراء”” والفارسي”” فاعلة 
موصولة مكتفى بها وبصلتها عن المخصوص. 

وأحاز الفراء”' أن يركب نعم وبعسّ مع ما تركيب حب مع ذاء فيليهما 
راوع ناه كدرل نزوي" :نما اتزوية ولاعهر [4: 91١/ب]‏ 

والصحيح جعل (ما) فاعلة ببعس» وكوفما خبر: تزويجٌ ولا مهرَ» والتقدير: 
بدس الترويج تزويج مع انتفاء المهر. وجعل الزعخشري” والفارسي” - في أحد 


قوليه - ما نكرة ميّرة» وسيأي إبطال ذلك». 
بض 000 م 


وقال أيضًا : «ويقؤي تعريف ما بعد نعم كثرة الاقتصار عليها في نحو: 
عَسَُهِ عسلاً نعملا '"» والنكرة التالية نعم لا يُقتصر عليها إلا في نادر من القول؛ 
اا 


(1) يعي قوله: | (روقد يقوم مقام ذي الألف واللام (ما) معرفة ثامة) وفاقا لسيبويه والكسائي» 
لا موصولة؛ خلامًا للفراء والفارسي. وليست بنكرة مميّزة» خحلافا للزعخشري والفارسي في 
أحد قوليه». 

.5 1" 0 

(م) الكتاب :١‏ 7/ وشرحه للسيرافي *: 97. 

(4) معان القرآن للفراء :١‏ /ا0. 

(ه) المسائل البغداديات ص 7>0١‏ - 75504 والشيرازيات ص 5807 - /58. 

() معان القرآن له :١‏ لاه - 8ه. 

(/) معان القرآن للفراء :١‏ 8ه وإعراب القرآن للنحاس :١‏ 7141 وقذيب اللغة .1١5 :١1‏ 

(م) المفصل ص 707/7 - 70/4 وشرحه لابن يعيش /: .1١714‏ 

(و) الححة 7: 949" والمسائل الشيرازيات ص 484 والمسائل البغداديات ص 937؟: 507. 

6400 د رات 

(01) الكتاب :١‏ "ل/ا. 

(10) الرحز لبعض العرب. والبيتان في الاشتقاق ص ١١‏ وجمهرة اللغة ص #لالاء ١1١175‏ 
والشيرازيات ص 488. عرسي: امرأني. وعومرة: حصومة وشر. والمعين: بئس امرأ أنت. 
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ممم 


تقول عرسي وي لي في عَوْمَرَهْ ‏ بس امرأ ٠‏ وإلّني يمس الْرَهي 

انتهى. وليس بنادر كما قال» لقوله تعالى ينس لِلشَِِينَ بدلا 24 فهذا 
كر لةة يفن أمراء 

ولم بيرّن المصئف ما موضع الحملة الفعلية بعد ماح إذا كانت ما معرفة 
تامّة؛ ولا استوق الخلاف في المسألة. 

وجماع القول فيها أنه إذا حاءت بعد نعم وبئس رما فإمًا أن يجيء بعدها 
اسم أو فعل: 

إن جاء بعدها اسم نحو: نعمًا زيدّء ويدسّما عمرّوء كانت تييزًا نكرة غير 
موصوفة» وتكون نعم ويكس قد أضمر فيها ما كانت رمام تمييزًا له» والمرفوع 
بعدها هو المخصوص بالمدح أو الذم؛ والتقدير: بس شيئًا عمرٌوء ونعم شيا زيد. 

وإن جاء بعدها فعلٌ نحو قوله تعالى «إينْسمًا أشارَقاً بوه كم 24 
كانت «ما» أيضًا تمييزًا نكرة موصوفة بالفعل الذي بعدهاء وفيها" " ضمير مفسّر 
برما»» والمحصوص بعدها مذكور أو محذوف لدلالة المعئ عليه. هذا مذهب 
البصريين في نقل بعض أصحابنا. 

وقد قال س في قوهم رِغْسَلتُه غسلاً نعمّاي: رأي: : نَكُمَ الل » وكقوهم: 
ني ممًا أن أصنمّ» أي: من الأمر أن أصنع»” فكين ماعن أن مكرن عرف 
كالرصول؛ ويكون قوله تعالل لإمَنِيًا هن 04 من هذاء أي :فنعم الشيء هي» 
أي: بذلك الوصف من الإبداء. ويروى حواز ذلك عن الكسائي ف قوله يسما 


() سورة الكهف: الآية .6٠‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية ,.5٠١‏ 

(م) في حاشية ظ: («لعله وفيه). قلت: يريد بقوله «روفيها» الفعلين نعم وبئس. 
(:) الكتاب :١‏ "الا وشرحه للسيرافي “7: 1/ - #/ وفي الكلام تقدم وتأخير. 
(ه) سورة البقرة: الآية ١/ا؟.‏ 
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تزويجٌ ولا مهرم أي: بئس الترويج تزويج عَرِي عن المهر» كما تقول: نعم الرحل 
زنك وكذلك: ساء ما صنعت» أي: ساء الصنع ضتعلة: وكذلك قدّره كن 
ف: دَقَفيّه وَقَا نعمّاء أي: نعم الدقاً. 
وإذا كان النقل عن س والبرد”” وابن السراج والفارسي أنها معرفة تامّة فلا ينبغي 
أن يُطلق أن مذهب البصريين أنها تكون نكرة منصوبة؛ إذ قول هؤلاء - وهم جلة 
البصريين - يخالف هذا القول. 

وقد أجاز الحرمي في نعم ما صنعت أن تكون ما اسما تاماه كأنك قلت: نعم 
الشيء صنعت» وأن يكون نكرة منصوبة) أي: نعم شيئًا صنعتّه”". قال صاحب 
والبسيط) فيه: «ورَدّه بعض البصريين؛ لأن ما لا تكون معرفة إلا موصولة» وحملوا 
هذه على أنها نكرة منصوبة. وجوّزه الكسائي أيضًا. والمعى: ساء شيئًا صنعُك» 
وبئس شيئًا تزويجٌ ولا مهرّه كما تقول: نعم رجلاً زيدٌ. وهذا أيضًا ضعيف؛ لأا 
لا تكون نكرة في كلامهم غير موصوفة» وإنما يجوز تأويلها بذلك في قوله تعالى 
«إبنسما اشْكروأ يوه أنَشَْهُمْ #4" وكقوله تعالى كل ينسم يَأْمُرُكُم بده 
إِيمَددَ 5 0 انتهى. 

وقد آجناز /عذين الوخهين في رمه ابن كيسان”2, انخاز أن:تكون نما ثامًا 


مرفوعاء وأحاز أن يكون منصوباء فيحري بحرى المعرفة مرة ومجرى النكرة مرة. 


.١ 9/8 :5 المقتضب‎ )1١( 

.١7١1 :١ انظر الأصول‎ )0( 

(م) ك؛ ن: صنعت. 

() سورة البقرة: الآية .1٠‏ 

(ه) سورة البقرة: الآية 517. 

(<) شرح اللنزولية للأبذي ؟: 14 - 10 [عخطوط]. 
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وقد ضُعّفّْ النصبٌ على التمبيز بأنَّ التمييز لا بْدٌ أن :يكون قابلاً للألف 
واللام؛ وهذا معلوم بالاستقراء» وبأن التمييز إنما يجاء به لتبيين جحنس المميّر إذا أهم 
وررما» ف غاية الإجمام» فلا تكون تمبيرًا » وقد قال س"": «رفأمًا ما فإها مُبهّمة تقع 
على كل شيء»» وقد نص أصحابنا على أنه لا يُمَيّر بالأسماء المتوغلة في البناء ولا 
بالأسماء المتوغلة في الإبهام كشيء وموجود وشبههماء ولا اسم أدخل في البناء 
والإبحام من «رمام» فلا يجوز التمييز يما. 

وقد ردٌ أبو ذَّدٌ مُصعب بن أبي بكر لشن على أبي علي الفارسيّ تخريجه 
قوله تعالى لإثَنِصِيًا هي 4" على أن تكون”" «ماء تائّة في موضع نصب على 
التمييز» وكان يقول: هي كلمضمر المجهول الذي في نعم لا يدرى ما يُعنّى به 
وكذلك ما لسر لقي ماهو سداق الأمام وإنما ينبغي أن تكون «رما» 
فاعلة نعم؛ أي: ف: فنعمَ الشيء هي 

وهذا الذي قاله أبو در مخالف لقول ابن مُلكون» قال: (رإما) هنا أشدٌ إهامًا 
من (شيء)؛ وموقعها هنا أحسن موقع؛ لأنْ القصد في المدح والذم تعميم حنس 
الممدوح والمذموم؛ فكأنه هنا مدح كل شيء لأحل الذي ذكرء أو ذم كل شيء» 
انهو 

وَذط قوع ' إلى أن ما مع نعم ويس كالشيء ء الواحد» لا موضع لها من 
الإعراب» قالوا: والاسم الواقع بعدها مرفوع بنعم وبئس» ومن قال: بكست المرأةٌ 
هنل د لم يقل: بست ما هندٌ ومن أحاز: نعمت امثرل مكة لم يلزمه أن يقول: 
ننتها باصبار كك 


زنى الكتاب 4: 8؟5؟. 

(0) سورة البقرة: الآية .71/١‏ 
(م) تكون: سقط من ك. 

(1) معان القرآن للفراء :١‏ لاه. 
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فإذا جكت بعد رمام بالفعل» نحو: نعم ما صنعت - فررما» محذوفة» والتقدير: 
نعم ما ما صَّنعت» فرما» الأولى مبهمة؛ والثانية يفسّرها ما في صلتهاء وكفت 
إحداهما عن الأخرى. 

واختلفوا في الحذوفة: فقال الكسائي”": المحذوفة هي الثانية. وقال الفراء'”»: 
امحذوفة هي الأولى. 

وذهب قوم إلى أنه لا حذف هناء و(ما) مصدرية» وتأويله: بعس صنعك. 
ولا يَحسُن في الكلام ريعس صنعٌك» حق تقول: بس الصنعٌ صنعك؛ وهذا كما 
تقول: أظرُ أن تقوم؛ لا يُحسّن: أظر قيامّك» وإن كان بمعناه» حي تقول: أظن 
قيامَك سريعًاء أو نحوه مما تريد من المعئ. وإنما حسن: نعم ما صنعت» وأظن أن 
تقوم» حين صار الكلام على قسمين» وكفى من الامين اللذين بعد الظن ونعم. 

قالوا: فإن قدَّرتَ (ما) تقدير (الذي)؛ و(الذي) لا يجوز أن يلي نعم وبئس» 
وليس الآن قبله ما تعتمد نعم عليه من المفسر فهناك (ما) محذوفة مكتفى منها 
بالذي وصلت بالفعل» وتقديرها لو حيء بما تقدير المنصوب. وإن جعلت ما في 
معنّى ما فيه أل اكتفيت بها من الي في معيئ الذي؛ فصارت كقول العرب: نعم 
الرحلّ عندك» ونعمٌ الرحل أكرمت. انتهى نقل هذا المذهب. 

وهذا الذي ذكر أنه من كلام العرب فيه خلاف» ذكره ابن أصبغ؛ قال: 
«أحاز الكسائي”": نعم الرحل يقوم) ونعم الرحل عندي» ومنعه أكثر النحويين» 
انتهى. /وقد جاء في الشعر ما يدل على جواز: نعم الرحل يقوم؛ قال الأخطل”: 
إلى خالدء حت أُنطْن بخالد فم القَى يُرجى » ونم الئل 


(1) معان القرآن للفراء :١‏ /01. 

() نص في معان القرآن :١‏ /اه على أنه لا يجيز ما أجازه الكسائي من إضمار ما. 
ص الأصول .1١١8 :١‏ 

(:) الديوان ص 77. 


5/ 


]ب/١57؟:4[‎ 


3 حج (0) 

وقال الآخر 
لشف لكرء فداثنى الأتائنا. . :ويتائى أن تراعدئ مسا رامين 

الذي ف لت ف زامرء قد ادا حَذف البتدأء وأقام الصفة الى هي فعل 
ا ا 
وما الدهرٌ إلا تارتان : فمنهّما موت » وأحرى أببّغي اليش أكدَحٌ 

أن مهنا ثارة أمونت فيها: 

وهذا الذي 00 الموصوف هو بع الرنوم» ومنع 
من ذلك مع المنصوب” "اقول نعم الرحلّ يقوم» ولا يحيز: نعم رجلاً يقوم. 
ويعي أنه , يجيز الحذف بعد الاسم الظاهر المرفوع بنعم» ولا يجيز الحذف بعد 
الاسم المنصوب بعد نعم. وعلة ذلك عنده بعد النكرة أن الاسم فاعل بنعم» 
والفاعلٌ لا يحوز حذفه وإقامة الفعل مقامه» 0 

. 2 .ءءء (6" 

وتلخص من هذه النقول أن في [ما ]29 ' مثل رريئسّما تزويج ولا مَهر» 
3 4م 0 0 
ثلاثة أقوال: فاعل» أو تمييز» أو تركبت مع بئس» وتزويج فاعل. وفي مثل «نعما 
صنعت) سبعة أقوال: أن تكون ما فاعلاً 3 معرقة تاماه والمخضوض محذوفء 
والفعل صفة له والتقدير: : نعم االشينء شي صنعت» وهذا مذهب المحققين من 
أصحاب س2 يبجعلون النذير: نعم النيء ل صنعت. أو تكون منصوبة على 


)١(‏ البيت في شرح عمدة الحافظ ص 757 وضبط آخره في س (إيراعي)) بالكسر. 

(0) هو ابن مُقبل. الديوان .ص 78 والكتاب 7: 745 والمقتضب ؟: ١8‏ والكامل : 
ككدلء 

.1١١8 :١ رم الأصول‎ 

(4) ما بين القوسين تتمة يلتئم بما السياق. 

(ه) هذا قول حكي عن العرب» وقد تقدم في ص 57. 

(1) فيما عدا س: بئسما. 

00 شيء: سقط من كى ن, د. 
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التمييز موصوفة بالفعل؛ والمحصوص محذوف. أو منصوبة”'' على التمييز» والفعل 
صفة لمخصوص محذوف»ء التقدير: نعم شيئًا شي صنعته. أو وله والفعل 
صلتهاء والمحصوص محذوف. أو موصولةٌ وهي المخحصوصء و(ما) أخرى تمبيز 
محذوفء التقدير: نعم شيئًا الذي صنعته. أو تمبيراء والمخصوص (ما) أخرى 
موصولة» والفعل صلة لا. أو مصدرية» وينسبك منها مصدر تقديراء وهو فاعل 
2 

وقوله ولا يؤكّد توكيدًا معنويًا قال المصنف في الشرح'": رولا يؤكد فاعل 
نعم ويئس توكيدًا معنويًا باثفاق؛ لأن القصد به رفع توظم إرادة الخصوص كما 
ظاهره العموم؛ أو رفع تومُّم لجاز بما ظاهرّه الحقيقة» وفاعلٌ نعم ويعسّ في الغالب 
بخلاف ذلك؛ لأنه قائم مقام الجنس إن كان ذا جنسء أو مؤوّل بالجامع لأكمل 
خصال المدح اللائقة» أو لأكمل خصال الذمٌ والتوكيد المعنوي مناف للقصدين» 
فاتفق على منعه» انتهى. 

ومّن ذهب إلى أن أل عهدية وأن الرجل هو نفس المخصوص فلا تحيء هذه 
العلة على مذهبه؛ بل يمكن أن يُجيز أن يؤكد توكيدًا معنويًا؛ لأنه لا يراد به 
الكتفنة بل رصير نظير :محاءان رزحل فافرمت الرجل يفسه: 

وقال المصنف في الشرح”": «روأمًا التوكيد اللفظي فلا يمتنع لك أن تقول: 
نعم /الرحل الرحل زيدٌ) انتهى. 

وينبغي ألا يُقدم على حواز ذلك إلا بسماع من العرب؛ لأنْ فاعل نعم 
وبئس له أحكام مغايرة لكثير من أحكام فاعل غيرهما من الأفعال. 


)١(‏ الذي في المحطوطات: فصوا 
4 ا لي لت 


1١ 1" 5 
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وقوله وقد يُوصّفء خلافًا لابن السراج والفارسي أمّا مّن منعّ وصفه فهو 
قول الجمهورء وأحازه قومء وقال أبو عبد الله المُمَيري”"©: لا يحوز وصف فاعلٍ 
نعم وبئس عند البصريين لما في ذلك من التخصيص الذي يناقي الشياع المقتضى 
منه عموم المدح والذم. ومما اسيل به على جواز النعت قول الشاعر”": 
نعم القتى الذي أنت إذا هُمُ | حَضِرُوا لَدَى الحجُرات ار الو قد 
ومّن مُنع"” ذلك تأوله على البدل» فالتقدير عنده: نعْمَ القى نَعْمَ ري 
أنت. ا 1 
وتخصيص المصنف من التوابع التوكيد المعنوي والوصف بالذكر دليل على 
جواز العطف والبدل؛ وينبغي ألا يجوز منهما إلا ما جاز أن تباشره نعم وبدس. 
وقال صاحب (البسيط» فيه: رروالاسم المرتفع يمما الأحسن فيه أن يكون 
جامدًا؛ لأنْ المراد بيان الجنس على قول الأكثرين» وهو بيان لذات» ولأن الوصف 
يشعر بأنه هو الممدوح به وباب نعم وبعس عامٌ؛ لا يذكر فيه الممدوح به انتهى. 
وينبغي ألا يُفصل بين نعم وبئس وفاعلهما بظرف ولا محرور ولا غيرهما إلا 
بسماع من العرب؛ وقد قال ابن أبي الربيع”©: ولا يحوز أن يُفصل بين نعم 
وفاعلها بشيء ولا بالظرف ولا بلحرورء لا تقول: نعم في الدار الرحل زيدٌ 
وتقول: نعم الرحل في الدار زيدٌ». 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن علي الحافظ الغرناطي المتوق سنة 44 هده. كان صاحب ابن 
بشكوال. وهو صهر أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري النحوي الغرناطي 
المعروف بابن الباذش وتلميذه. كتب عن أي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتّاب 
وطبقته. الصلة ص 5559» ه5٠1‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 1:37 7505. 

(0) زهير. الديوان ص ١598‏ والخزانة 9: 4١٠١ - 4١4‏ [53لا]. 

() الأصول لابن السراج .١7١ :١‏ وذكر البغدادي في الخزانة 9: 500 أَنْ الفارسي نقل في 
تذكرته كلام ابن السراج في أصوله» وأقره. 

.515 :١ الملخص‎ ):( 


وقال في البسيط: (رويصح الفصل بين الفعل والفاعل لتصرّفه في رفعه الظاهر 
والمضمر وعدم التركيب» انتهى. 

فإن كان معمولاً للفاعل» نحو: نعم فيك الراغب زيدٌ - فمنع ذلك عامة 
النحويين» وأجازه الكسباتى” . ورد لأحل الفصل» ولأن فيه تقدم معمول صلة أل 
عليهاء وقد جاء في الشعر ما يذل خلج الحواز» قال رفاعة الفقعسي” ": 
يُبادرن الديار يَفنَ فيها ويس م الليحات لديل 


ووحدت في شعر العرب الفصل بين بئس ومرفوعها بررإذل»» قال الشاعر””") 
أرُوحُ » ولم أخدث لليلى زيارة أبس إذَا راعي الْوَدّةَ والوَلٍ 

وقوله وقد يُتَكّر مفردًا أو مضافًا المشهور أنه لا يجوز في فاعلهما إذا كان 
ظاهرًا إلا كونه ذا أل أو مضافًا إلى ما هما فيه فلا يحوز: نعم رجحل زيدٌ» ولا: نعم 
ابن رجحل زيث ولا: بدس غلامٌ سفر زيدٌ) وهو مذهب س؛ لأنّ فاعل نعم ويس 
عنده”؟ لا يكون واقمًا إلا على المنس: لو قلت: أهلك الناسَ شاة وبعيرٌ على 
حدّه الشاة والبعير 1 يسن 

وحكى الكسائي أنه يقال: له بعيرٌ كثيرٌ وشاة كثيرٌ وهناك رغيف كثررٌ 
لبون كثيرٌ, في ألفاظ غير هذاء /فعلى هذا يمكن أن يكون فاعل نعم ويئس نكرة» 


() الأصول ١١5 :١‏ والمسائل البصريات ص 14 87. 

() يذكر الغربان. والبيت بلا نسبة في ربيع الأبرار 4: 48 4» وقبله ثلاثة أبيات» وذكر فيه أن 
تعلبًا أنشدهاء وهو في رسالة الصاهل والشاحج ص 27147 وقبله فيها بيت. س: تبادّرن. 
ك, ك: فبادرن. وآحره في ك: الديل. يزفن: يتبخترن وكلن. 

(م) هذا أول بيتين لأبي هلال غصين بن براق الأحدب الأعرابي في الموتلف والمحتلف ص 4/ 
5٠ -‏ وطبقات الشعراء لابن المعتر ص 75". وهما في ديوان مجنون ليلى ص .١18١‏ وبلا 
نسبة في الحماسة ؟: 77 [517] وشرحها للمرزوقي : ١18‏ [570] وللأعلم ؟: 
هوب إ[ههه] والفاضل ص 0؟. 

.١ 728 - ١1// الكتاب ؟:‎ ) 


[4: "5ل/ب] 


4 ١ 
ويراد به الجنس» وقد ورد ذلك”' قليلاً جداء فمن ذلك في النثر قول الحارث بن‎ 


ام و 1 ا 
عُبّاد : «نعم قتيل أصلح الله به بين ابْنّي وائل»» وقد روي : «رنعم القتيل قتيلا 


أصلحَ الله بم». وأمّا في الشعر فقوله©: 
وسَلمَى أكمّل التقلّن حُسْنًا ‏ وفي أثوابههاةم روريم 
نياف القرّْط ‏ غَرَاء الثنايا ورئْدُ لساء ع ونم نيم 


وثقل عن الأفش”” أن ناسًا من العرب يرفعون بمما النكرة المفردة» نحو: 
نعم حليل زيدٌ. فأمًا رفعهما النكرة المفردة وما أضيف إلى نكرة فأحاز ذلك 
الكوفيون”' والأخفش”” وابن السراج””, ومنعه عامة النحويين إلا في الضرورة» 
وتقدّم رفعهما النكرة المفردة. 


)١(‏ ك: وقد ورد ذلك في النثر قول الحارث بن عباد. 

)١(‏ هذه الرواية في شرح الحزولية للأبذي ؟: 88 [عنطوط]. 

م الأمالي ؟: ١781١‏ وذيل الأمالي ص 75» وقد قال ذلك حين قتل ابنه بُجير. 

(4) البيت الثالث من قصيدة لتأبط شرًا في ديوانه ص 7١:‏ والمحكم :٠١‏ 015 (نوم)» 
واللسان (نوم). والأبيات الثلائة في شرح المصنف 7: ٠١‏ بلا نسبة. الريم: ولد الظبية. 
والنياف: الطويلة في ارتفاع. والقرط: ما يعلق في الأذن من الحلي. ونياف القرط: كناية 
عن طول العنق. والرئد: التّرب. والنيم: الضحيع والضجيعة. 

(ه) قال في معان القرآن ص 747 : (لأن نعم لا يقع إلا على اسم فيه الألف واللام أو 
نكرة». وقال ابن مالك: «وأحاز الأخعفش وحده إسنادهما إلى نكرة غير مضافة». شرح 
عمدة الحافظ ص 85/, وشرح الكافية الشافية ص 2١١١8‏ وزاد في الأخير: ومضافة. 

(5) معان القرآن للفراء :١‏ لاه وشرح عمدة الحافظ ص 88/ - 85/. 

(0) شرح المفصل 7: ١171١‏ وشرح المصئف 7: ٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 88/ - 856ل. 

.17١-119 :١ م الأصول‎ 


وبما جاء في الشعر من رفعهما ما أضيف إلى نكرة ما أنشده المْجَريّ ف 
نوادره» وأبو موسى الحزولي في ««شرح الإيضاح» له من قول الشاعر”": 
فا حدر اي اضيا كر 
محال بج طرراحه ال عبرت ١‏ ل لكين ومحري يل 

حيال' الكليس: انك السستن» يقال 'قَمَدنت. أخيالة أي: جانبه» وقول 
الآعر ”2 
عَدة حبري لْوَزِ يله انظمَوَرِيرٌ فارس حال 

وقول الآخحر”©: 
بس ترسايًقُنهالك مح يش وأبومالك 

لعله: أَمٌ حُبَيْنَ؛ ويروى: أمُ عُبيْد وقول الآخحر””©: 


() البيتان في التعليقات والنوادر للهجري ص 19 بتقدم الثاني على الأول» وقبلهما بيت» 
وهما كما أوردهما أبو حيان ف إيضاح شواهد الإيضاح ١١٠١ :١‏ عن نوادر ال ححري» 
وكذا في شرح الحزولية للأبذي ؟: 88 [مخطوط]. الأزفلة: الجماعة. وعجاف: جمع 
أعجحف وعجفاءء, وهي المزيلة. والنّسعة: قطعة من سير يُنسج عريضًا تُشْدّ به الرحال. 

() هو حسان بن ثابت - نه - يبكي حمزة بن عبد المطلب 5نه. الديوان "51١ :١‏ - 11لا 
والسيرة النبوية ؟: »١55‏ وبين البيتين تسعة أبيات» وآخخر الثاني فيهما: الفارس الحامل. 
ك: نعم وزير. | 

م البيت في الأمالي ؟: ١8‏ وثمار القلوب ص 75١‏ وشرح الحمل لابن عصفور .501١ :١‏ 
اليفن: الشيخ الكبير. وأم عبيد: كنية المفازة. وأبو مالك: كنية الجوع» وكنية اهْرَم. 

(؛) هو حسان, أو كثير بن عبد الله النهشلي؛ أو أوس بن مُغراء. إيضاح شواهد الإيضاح :١‏ 
]١4[ ١7-8‏ وديوان حسان :١‏ 6١ه‏ وفيهما تخريح والخزانة : 47١ - 4١8‏ 
[4ىدم]. 


[4: 54ذ/] 


وقد كان”' بمكن تأويل هذه الأبيات على حذف التمييز عند من يجيز ذلك؛ 
وحعل المرفوع هو المخصوصء ورفمٌ ما بعده على البدل حيث جاء بعده مرفوع 
لولا أن الأعفش حكى أن ذلك لغة للعرب”"» قال الأخفش في الأوسطع: براعلم 
أن :ناسًا من العرب يرفعون التكرة إذا أضافوها إلى نكرة في باب نعم وبعس» 
فيقولون: نعم أحو قوم أنت» فمن قال ذا قال: نعم أخو قوم وصاحمّهم أنت» إذا 
جعلت الثاني نكرة» فإن جعلئه معرفةٌ لم يَجز هاهنا؛ لأنّ نعم لا تقع على معرفة إلا 
أن تكون بالألف واللام» وتكون النكرة مفردة ومضافة. ومنهم من يرفعها إذا 
كانت مضافة). 

وقال الأحفش أيضًا: «مّن قال: هذا رجل وأخوه ذاهبان» فرفع - أحاز: نعم 
غلامٌ /قوم وصاحبهم أنت» ومن قال (ذاهبّين) على تعريف الأخ لم جز العطف 
هنا؛ لأن نعم لا ترفع معرفة إلا بالألف واللام» أو بإضافة إلى ما فيه الألف 
واللام». 

وقال الفراء'": «يجوز رفع النكرة المضافة إلى نكرة ونصبهاء فتقول: نعم 
غلام سفر غلامك» ونعم غلامٌ سفر غلامٌك». 

وما ذهب إليه صاحب (البسيط» من أنه لم يُرد نكرة غيرٌ مضافة - وإن كان 
المعى واحدًا في النكرة المفردة وفي النكرة المضافة - ليس بصحيح؛ وقد حكينا 
وروده نكرة مفردةً فيما تقدّم. ويظهر من كلام المصنف في قوله وقد يُكّر مفردًا 
أو مضافا تساويهما في القلّ وليس كذلك» يل الوارد منه مفردًا قليل جدًاء 
والدكرة المضافة أكثر من المفردة. 


(0) كان: سقط من ك» ن. 
)١(‏ إيضاح شواهد الإيضاح ١1١ :١‏ وشرح الحزولية للأبذي ؟: 88 [مخطوط]. 
م معان القرآن :١‏ لاه 7551, 


قيل: رروقد تأي النكرة المفردة واقعة على الجنس؛ كقوله”": 
فَمَثلاٌ نقتي ةا بعف ركم جَزاء العُطاس ٠»‏ لا ينام مَنِ انَأ 

حعل قتلاً للجنس, وعادَلَ به تقتيلاً الذي هو للتكثير» فدلّ على أنه يُسوغ 
وقوعه موقع الكثير» وهو معئ اللجنس» انتهى. 

وأحاز بعض النحويين أن يكون فاعل نعم وبئس مضافا إلى ضمير ما فيه 
الألف واللام» فأحاز””: القومٌ نعم صاحبّهم أنت» إجراء للمضاف إلى ضمير ما 
فيه الألف واللام مجرى ما أضيف إلى ما هما فيه» وأنشد”": 
َعم أخو الَيِجا » ونَعْم شهابها ا ا ل 

وقال”' بعض أصحابنا: والصحيح المنع؛ وهذا يُحفظ» ولا يقاس عليه؛ إذ لا 
يكون إلا مما يجوز تنكيره» ومع إضافته للضمير لا يجوز تنكيره. 

ص: ويُضمّر ممنوع الإتباع مفسرًا بعمييز مؤخّر مطابق قابلٍ أل لازم 
غالبا وقد يرد بعد الفاعل الظاهر مؤكدًا وفاقًا للمبرد والفارسي» ولا يمتنع 
عندهما إسناد نعم وبئس إلى «الذدي» الجدسية, وندو””©: نعم زيدٌ رجلاء ومرٌ 


() هو المهلهل كما في البيان والتبيين : "5٠‏ ومههذيب اللغة .١ 40 :١١‏ والبيت بلا نسبة قي 
الحيوان 7: 475 وإيضاح الشعر ص 577. جزاء العطاس: تشميته» يريد: نعجل بذلك 
كقدر ما بين التشميت والعطاس. وائار: طلب الثأر. ك: جزاء العطاش. 

(0) فأجاز ... الألف واللام: سقط من ك. 

م عجز البيت: (إذا البيضٌُ تحت الْشرَفيّات صَلْت». وهو ثالث ستة أبيات للكميت في 
أنساب الأشراف 7 04 دار الفكر] 9 57 بن هشام. وقد أل الديوان يذه 
القطعة. وف ك وضع صدر البيت في موضع عجزه؛ وبقي مكان الصدر فارغًاء وكتب في 
الحاشية: رركذا وحد). ش 

(4) ك: قال. 

(5) التسهيل» وشرح المصنف: وندر نحو. 


[4: 54لاب] 


بقوم نَعْمُوا قوماء ونعُمَ يمم قومّاء ونعم عبد الله خالد, وبئس عبد الله أنا إن كان 
كذاء وشهدت صفينَ ويدست صفون. 

ش: ا فرغ من الكلام على فاعل نعم ويس إذا كان ظاهرًا أذ يتكلم فيه 
إذا كان مضمراء وينبغي أن يؤخذ قوله ويُضمّر على أنه ابتداء كلام» لا أنه 
معطوف على قوله وقد يُتَكّر مفردًا أو مضافاء وإن كان يوهم العطف عليه؛ لأن 
ذلك قليل ومختلف فيه وهذا عند البصريين كالمجمع عليه. ومثال رفعهما المضمر 
قوله تعال ؤي لبدلا 6 '» وقول الشاعر”"' 

نعم امأ َرأ هَرمٌ ا إلا وقد لمرتاع بهاورَرَا 

وقول الآخمر”” 
لَعْمَ موئلاً الَولّى إذا حُذرَتْ بأساء ذي البَغْي واستيلاء ذي الإحَنٍ 

وعلى أن في نعم ويس مضمرًا هو فاعل بمما في نحو «نعمّ رجلاً زينٌ» 
معظم البصريين: إس” وغيره” 

وذهب الكسائي والفراء إلى أن الفاعل هو زيدء والنكرة المنصوية بعد نعم 
ويس حال عند الكسائي» وتمبيز عند الفراء» وهو عنده من التمييز الذي هو من 
قبيل المنقول» والأصل عنده: رحلٌ نعم الرحلّ زيدٌ» فحُذف رحلء وقامت صفته 
مقامه, ثم قل الفعل إلى اسم الممدوح, فقيل: نعم رحلا زيدٌ. 


)600 سورة الكهف: الآية ٠ه,‏ 

(0) تقدم البيت في 351/19 /1: 475. 

(م) شرح المصنف 7: 9 وشرح الكافية الشافية 7: .١١١5‏ الإحن: الأحقاد. 

(:) الكتاب ؟: 211/7 ١78‏ وشرحه للسيرافي 7: ٠‏ 7/أ والتعليقة للفارسي :١‏ 7371. 

41٠ - 2١ والإيضاح العضدي ص‎ 4١4 2١١4 :١ والأصول‎ ١44 1١141١ :” المقتضب‎ )5( 
.١ 4١ واللمع ص‎ "97 756 :١ والنصائص‎ 
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ويقبح عنده تأخحره؛ لأنه تمييز وقع موقع المرفوع» وأفاد إفادته؛ لأنّ كلا 
منهما بِيّن المنس الذي مدحت”" به زيدًا. ولا يجوز تقلّمه على نعم كما لا يحوز 
تقدم ما وقع موقعه. 

وأمًا الكسائي فيجيز تأخير النكرة عن زيد فيقول: نعم زِيدٌ رجلا””» ولا 
يحوّز تقديمها على نعم» كمذهب الفراء» وإن اختلفا في التوجيه» فعلى رأي 
الكسائي لا يحوز لأن العامل في الحال عامل غير متصرف. 

قالوا: والصحيح مذهب س ومعظم البصريين لقوهم: نعم رجلاً أنتَ» وزيدٌ 
بعس رحلاً هوء ولو كان الضمير - وهما أنت وهو - فاعلين لانُصلا بالفعل» ولم 
ينفصلا. ولقولهم: إخوئك نعم رجالا فيقدمون الممدوح» ولا يضمرون ف نعم 
ضميرًا يطابق المنخصوص» ندل على أن 3ا:نئة مهنا نط زه اتاو الفعل :اين 
الفاعل. ولقوهم: نعم رجلاً كان زيدُ فيُعملون فيه ناسخ الابتداء» ولو كان فاعلاً 
لم يعمل فيه ناسخ الابتداء. 

ونسب صاحب (البسيط» إلى الكوفيين أن ائتصاب رجلاً هو على التفسير 
للممدوح» ولا يحتاحون إلى تقدير فاعل””"» فكأنك قلت: زيدٌ الممدوحٌ رجلا 
كما تقول: امتلاً الإناء ماء» والإناء ممتلئ ماءً. 

وذهب ابن الطراوة إلى أنه لا إضمار في الفعل» وأن الفاعل محذوف؛ لأنه لا 
ييز ف التثنية ولا الدمع» ولأنه موضع إهام لأحل استغراق المدح» ومواضع الإيهام 
عكن يها لدف عدرل 
(1) الذي مدحت: مكائه بياض في س. 
() حكى تعلب هذا عن العرب. محالس ثعلب ص 77؟. وذكر ابن السراج في الأصول :١‏ 

أن قومًا يجيزونه» ولم يسمّهم. 
فاعل: شفط من 04 يي / 
(؛) صدر البيت: «فإن المنية مَنْ يَحمْشَها). وهو للنمر بن تولب. أدب الكاتب ص 7١١4‏ 
والحلل ص 44 والخزانة ٠١١ :١1١‏ وشرح أبيات المغئي :١‏ 780. 
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[4: هؤان/ا] 


و 
“يي تتحتيادة تمه 


حذف لإمام انحل» كذلك هناء وصار التفسير بدلاً من اللفظ به وهو 
مركب مع الفعل على ما كان لو ظهر. 

ورد عليه بن الفاعل لا يُحذف إلا حيث يراد الفعل» على خلاف فيه إلا 
على مذهب الكسائي. وأما احتجاحه بعدم بروزه فلعلّة تُذكرء ويأتي الكلام على 
كونه حُكي إبرازه إن شاء الله. 1 

وما نقله صاحب «البسيط» من قوله: «وقال س: حذفوه لكثرة استعمالهم 
إياه لزومًا كما ألزموا نعم الإسكان, واكتفوا في ذلك بالذي يفسره» فظاهره حجة 
لابن الطراوة ف لدف لكن عبارة س ليست كهذه الى نقل صاحب (البسيط»م» 
قال س بعد أن قرر أن ف نعم ضميرًا في عدة مواضع من كلامه قال”": «واعلم 
أنك لا تُظهر علامة لير في نعم لا يقولون: نعموا 0-5 يكتفون بالذي 
يفسّره؛ كما قالوا: مررتٌ بكل» وقال جل وعز ط وَل أنه كيين 74" فحذفوا 
علامة الإضمار والتزموا”" الحذف كما ألزموا نعم ويئسّ الإسكان» انتهى. يُفهم 
من هذا أن المع هه لم وزو اتعلافة الاضمان قن الجمع: /لا أن”” الفاعل 
محذوف. 

واختلف القائلون بالإضمار هل ذلك المضمر جنس أو شخحص: فمن قال في 
نعم الرجلٌ زيدٌ بالشخحص يقول به هناء وما بعده تمييز لذاته. ومن قال بابلمنس 
احتلفوا هنا: فقال بعضهم: هو شخصء كأنك قلت: زية عم اهو رابخلاً. وقيل: 
هو جنس. 


() الكتاب ؟: .1١9/8‏ 

(0) سورة النمل: الآية /41. . 

(م) كء د ن» ظ: وألزموا. وكذا في الكتاب؛ والسيرافي : 59/أ. 
(4) س: أن المع أنه. ظء د: أن المعئ به. 

(ه) ك2 دء ن: في الجمع لأن. 


احتيج من قال بالشخص في الموضعين بالتفسير بالمثى والمجموع في نحو: نعم 
رجلّين الزيدان» ونعمَ رجالاً الزيدون» والجنس لا يُجمع ولا يثى» فلا يفسّر به» 
فدلَ على أنه شخص. ومن قال بأنه هناك على المحاز في لجنس كان كذلك هناء 
كأنك أضمرت نوعين» ثم فسّرت. 

وأحاب أصحاب الجنس بأنّ التثنية هي على نحو: هما خيرٌ اثنين في الناس”"» 
يضمن على :نا أظهن: ؤقالزة الذي يدل عل آه لسن شعصًا كونه' لا ررق 
تثنية ولا جمع فلولا أنه جنس - وهو لا يثشى ولا يجمع - لبُرز في التثنية والجمع. 

وأجيبوا بأنه كالمثل» نحو: أكرمٌ بزيد! وأحسن بعمرو! ولأنهم استغتوا عن 
ذلك بتثنية المفسّر وجمعه. ااا 0 

واحتجُوا أيضًا بالحمل على الظاهر؛ والأصل الظاهر» كما يكون في البدل 
ف الشخمص» نحو: مررت به زيد لكنه هنا امتنع التمييز لأنه شخخص. 

قال صاحب «(البسيط»: «روقد فرق بعض النحويين بين الظاهر والمضمر؛ 
لأنّ المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصاء نحو: لله درّه فارسّاء 
وويخه رحلاء ورَبّه رجلاً؛ ألا ترى أن رب لا عملت في الظاهر كان نكرة» وا 
كانت مع المضمر كان شخصّاء ولو كان نكرة لكان المعيئ: رب رجل؛ ولا يفيد 
اللقصود من المدح» وهذا كذلك» انتهى. ّ 

وقوله ممنوع الإتباع قال المصنف في الشرح”": ررهذا الضمير المجعول فاعلاً 
ف هذا الباب شبيه بضمير الشأن في أنه قصد إامٌه تعظيمًا معنا فاستويا لذلك في 
عدم الإتباع بتوكيد أو غيره) انتهى. فلا يجوز أن يؤكد بضميرء نحو: نعم هو 
رحلا زيدٌء ولا بغيره» ولا يُعطّف عليه» ولا يُبدَل منه» فأمّا ما روي من نحو («نعم 


الكتاب :١‏ ه٠5‏ أي: هما خخير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين. 
م 1# ال 


]ب/١56:4[‎ 


هم قومًا أنتم» فشاذ لا يعرّجٍ عليه؛ و«هم» تأكيد للضمير المستكن في نعم على 
الع 
وقوله مفسُرًا بتمييز تقدّم حلاف الكسائي”") في أنه حال؛ إذ مذهبه أنه لا 

إضمار ف الفعل» بل هو رافع للمخصوص بالمدح أو الذم. 

وقوله مؤخّر يعن عن نعم وبدس» فلا يحوز له أن يتقدم عليهماء لا يحوز: 
رجلا نعم زيدٌ ولا: رجلاً بعس عمرّو. وأما تأخيره عن نعم والمخصوص»ء نحو 
نعم زيدٌ رحلاً - فسيأي الكلام عليه إن شاء الله. 

وقوله مُطابق يعن للمخصوصء فتقول: نعم رجِلّين الزيدان» ونعمّ رجالا 
الزيدون» وكذلك نٍ التأنيث. 

وقرله قاب أل يشمل أن يكون مضافً إلى نكرة غر: نعم غلام سفر 
غلائك» وموصوفا نحو: نعم رحلا شجاعا زيدٌء ومفردًا غير ذلك» نحو: نعم م رجلا 
زيدٌ. وف «البسيط»: «ويحوز وصف هذا المفسّرء فتقول: نعم رجلا صاحاء وقالوا: 
حَسْنَ إمانا تفَعَك» ورَحح عقلاً رَدَعْك. 

وقال المصنف ف الشرح”":/رروتّهت على أن مميّره لا يكون إلا صاًا 


نهف 


للألف واللام» مع أن كل تمييز لا يكون إلا كذلك بالاستقراء؛ لأنْ أبا عل 
والزمخشري” يزان التمييز قي هذا الباب ب(ما)). 
«وتّهت بقبول أل على أنه لا يحوز أن يكون بلفظ (مثل) ولا (غير) ولا 


(أي) ولا (أفعل من)؟ لأنه حَلف عن فاعل مقرون بالألف واللام» فاشترط 
)١(‏ تقدم في ص 5 .١٠١‏ 

00000 

(م) الحجة 7: 745 والمسائل الشيرازيات ص 484 والمسائل البغداديات ص 2589 78617 


(:) المفصل ص 707 - 7١/4‏ وشرحه لابن يعيش /: 14 ,١1‏ 
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صلاحيته لهماء وما ذكرته لا يصلح لهماء فلم يجز أن يخلف مقترك”" بهما»'" 


انتهى. 

ويَردُ على ما قاله ما كان مفردًا في الوحود؛ فإنه يقبل أل» ولا يحوز أن يقع 
تمييرًا لهذا المضمر. 

ونقول: شرط أصحابنا في هذا التمييز شروطًا ثلاثة: 

أحدها: أن يكون مبيئًا للنوع الذي قصد فيه المدح أو الذم» فلو قلت: نعم 
غيرّك زيدٌ - لم يجر؛ لأنْ رغيرك» لا يبي النوع الذي قصدت مدح زيد فيه» 
فيندرج في هذا الشرط «مثلك» ونحوه بما هو متوغل في الإيهام. 

الثاي: ألا يكون فيه معئ المفاضلة» نحو أفعل التفضيل» لو قيل: نعم أفضل 
من زيد أنت» ونعمٌ أفضل رجل أنت - لم يجز؛ لأن نعم لم تزد فيه شيئا لم يكن قبل 
دحوها. 

الثالث: أن يكون عامًا في الوجحودء لو قلت: نعم شمسًا هذه الشمس»ء أو: 
نعم قمرًا هذا القمرٌ - ل يجز؛ لأنْ همسا وقمرًا مفردان في الوجود؛ فلو قلت: نعم 
شسًا همس هذا اليوم؛» ونعم قمرًا قمر هذه الليلة - حاز؛ لأنك أردت أن تمدح 
شمس اليوم المشار إليه في سائر الشموس”" الي تكون في الأيام. 

ولا يحوز أن يقع تمييرًا الأسماء المحتصة بالنفي» ولاررأيما رحل» ونحوه؛ لأها 
ثناء» فلا بد من ذكر المثنَى عليه» وتقع صفة لأن الموصوف مذكور قبلهاء ونيا 
لأنّ صاحب الحال مذكورء ولا تقع فاعلة ولا مفعولة لأن المْنَى عليه لا يكون 
معهاء وتقع في الابتداء» فتقول: أيُّما رجحل زيدٌ» وزيدٌ أيُما رحل؛ لأن صاحب 
الصفة - وهو زيد - مذكور معها. 


)02( الذي ني المنخطوطات: (رمعرفا)» صوابه قِ شرح المصنف. 
4 ات داه 


(م) كء ن: الشمس. 
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[؛: 5ول/ا] 


وقوله لازم غالبًا قال المصنف ف الع رولك الت يسن الققينة 
بإلازم) احترارًا من حذف المميز في قول البي كِ: (مَنْ تَوَضناً يوم الجمعة قبها 
نغمت) “"كذاي: فبالسئة ونعْمَت السّة سئة فأضمر الفاعل على شريطة التمييز» 
وحذف الممين للعلم به) انتهى. 

ولفظ «لازم» ورغالبّا» متنافيان؛ لأن اللروم يدل على الوجوبء, والغلبة 
تدل على الجواز» فتنافياه وكان الأُولَى أن يقول: مذكور غالبا أو: مُتبّت غالبًا. 
وتقديره «ونعمت المسّة سه ليس جميد؛ لأنه قدّم في التقدير المخحصوص على 
التمييز» وصحة التقدير: ونعْمَت سنّة السئّة. 

وهذا الذي ذكره من جواز حذف التمييز ' ذكره ابن عصفورء قال©) 
«ولا بد من ذكر اسم الممدوح أو المذموم» ومن ذكر التمبيز إذا كان الفاعل 
مضمرًا» وقد يجوز حذف ذلك لفهم المعئى» ومن كلامهم: إن فَعَلتَ كذا وكذا" 
قبها ونغمتاء أي: ونغْمت فَغْلة فَعْتُكء فحذف”” التمييز واسم الممدوح» انتهى. 

وف اللسيط: ررولا موز خذف العسيومن المضمر فاغلة؛ لأنه كالعوض منه» 
إلا بعرض» كالتاء في نَعْمتْ» /كقولك: إن تروحت هذه فنعْمَت هي. وقيل: يحوز 
لأنه تمييز فيجوز حذفه؛ وقوله عليه السلام: (مَن توضّأ فبها ونْمَت) حذف 
التمييز للعرض؛ وإنما منع في المفسّر للمضمر لبقاء الإيهام؛ ولعدم عوده على شيءع» 
انتهى كلامه. 


15-13 :9 1( 

() أخرحه ابن ماحه في سننه :١‏ 417 [الحديث ]٠١4١‏ والترمذي في سننه +: 8م 
[الحديث 4917]. 

() التمييز: سقط من ك. 

.59/-55 :١ المقرب‎ ):( 

(5) وكذا: سقط من س. 

(5) كذا في المحطوطات وإحدى نسخ المقرب» وفي متنه: (رحذف», وهو أولى. 
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والصحيح أنه لا يحوز ذلك وإن فهم المعى» وقد نص بعض أصحابنا على 
شذوذ (فبها ونعمت)» فقال: رروالتفسير واحب إن أضمر الفاعل؛ لأنه إضمارٌ قبل 
الذكر على شريطة التفسير» وقد شد (فَبها ونمْمَت) في قولهم: إن فعلت كذا فبها 
ونعمت» أي: ونعمّت الحاحة حاحتّك؛ فأضمرء ول يأت بالتفسير» انتهى. 

وقد نص س على وجوب ذكر هذا التمييز ولزومه» قال س بعد ما ذكر: 
نعم رجلاً عبدُ الله وبعد ما قال: ومثله: رُبّه رجلاء قال'": ولا يحوز لك أن 
تقرل: نعم ولا: ريّهه وتسكت؛ لأنهم إنما بدأوا بالإضمار على شريطة التفسيرء 
وإنما هو إضمارٌ مقدّم قبل الاسم والإضمار الذي يجوز السكوت عليه إضمار بعد 
ما ذكر الاسم مظهرًاء فالذي تقدّم من الإضمار لازم له التفسير حت يبيّنه) انتهى. 

والذي ورد في الحديث من قوله (مَنْ توضّاً يوم الجمعة فبها ونعْمَتَ) جاء 
على سبيل ما ورد من قوهم: إِنْ فَعلتَ كذا وكذا قبها ونعْمت» وقد اعملف في 
تزع نات نمست "حل اذ لطر الايد 5241 وطتنا لعف 
الؤضوف عدت اسن والعفوصن وشعة العلل <نا خشكا عه 
وقدّره: ونعْمّت المسّة سة. ونبّهنا على أنه كان ينبغي أن يقدّر على تخريجه: 
نعمت 4 السة. وخرّجه ابن هشام على أن التقدير: نعمت المَعْلةَ الأخذ 
بالسكة» قال: رفالفَْلة فاعل نعم والأذ بالسّكّة مبتدأء والخبر في الجملة المتقدمة». 
قال'": «وجائز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء حذف مع امبتدأ أيضًا لدلالة الكلام 
عليم». قال: «وكونه مبتدأ أقوى» انتهى. وهذا التخريج ليس جاريا على قواعد 
البصريين؛ لأنه زعم فيه أن القعلة فاعل نعم وكوعدرق واشاعل لا عدف 


.1١ 9/5 :9 الكتاب‎ ١ 


() شرح الجمل :١‏ 5037. 
(م) قال: سقط من ك. 


[4: 5و5لاب] 


فرع: إذا كان المضمر مؤنثاء وأتيت بتفسيره - فهل تلحق نعم وبعس تاء 
التأنيث اعتبارًا بالتفسير أم لا تلحق» نص المصنف ف تمثيله في الشرح على لحوقهاء 
فقال”': ررويقع فاعل هذا الباب ضميرًا مستترًا مفسرًا بعده بتمييز مطابق 
للمخصوص بالمدح أو الذم» نحو: نعم رجلاً زيدٌ» ونعمّت امرأة هندٌ» ونعم رجلين 
الزيدان؛ ونعْمّت امرأتين الهندان» ونعْم رجالاً الزيدون» ونعُم نساء الهندات). 

وم 1 الحسين بن أن ارك على أنه لا تحن تاء التأنيث» وإن كان 
المفسّر مونثاء قال'"': «لا تقول: نعمت امرأةً هد إنما يقال: نعُمَ امرأة هندٌء 
استَغْتوا بتأنيث المفسّر» انتهى. يكرن لحاق التاء في قوهم إن فعلتَ كذا وكذا قبها 
ونككدة علن شييل النذوة كما قزر اق عدت السو 
١‏ ونص أبو غائم المظفر بن أحمد بن حمدان في كتابه «امحلى» على تأنيث 
/الضمير المستكن» وإلحاق العلامة في الفعل لتأنيث المفسّرء فقال: «روإن شعت 
قلت كته جارية خاركك: ونشمت عتازية جار لف 

0 خحطاب لماردي 0 جحواز إلحاق العلامة وعدم إلحاقهاء فقال: ((نعم 
جارية هندٌء وإن شعت: نعمت جارية هندٌ» بنصب”” النكرة [على]” الحا 
والتمييز» والفاعل مضمر, انتهى. فأحرى الضمير بحرى الظاهر المؤنث» فكما 
تقول: نعْمَ المرأةٌ هن ونعْمّت المرأة هندٌ - فكذلك الفعل مع المضمر. 

ولااخزز الفصل ين يعم مقط لصن ؛ لا تقول: نعم في الدار رجلاً زيدٌ» 
قاله ابن أبي الربيع””. والصحيح أنه يجوزء قال تعالى «إيقس لِلَيبينَ برلا 4" 


ففصّل بين (بعس) وتفسير المضمر بقوله (للظالمين). 


(0": السكلء 

.5114/ :١ الملخص‎ )0( 

(م) دء ظ: فنصب النكرات. ك: بنصب النكرات. 
(:) على: تتمة يقتضيها السياق. 

(ه) الملخص :١‏ /ا414. 

(5) سورة الكهف: الآية .6٠‏ 


وقوله وقد يَرُِ بعد الفاعل الظاهر مؤكدًا وفاقًا للمبرد والفارسي قال 
المصنف ف الشرح”": ((منع 5 الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل» وأجاز ذلك 
أبو العباس'” والفارسي”"» وقولهما هذا هو الصحيح؛ وحامل س على المنع كون 
التمييز في الأصل مسوقًا لرفع الإهام؛ والإهامُ إذا ظهر الفاعل زائل» فلا حاجة إلى 
التمييز» وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إيهام فيه» كقولك: له من 
الدراهم عشرون درهماء ومثل هذا جائز بلا حلاف ومنه قوله تعالى 9 إِنَّ عِدَةَ 
لشُبُور عند أمَّه آنا 0 00 20007 6 7 
قت رَيْده ايت له 4" «ايِى كْجَارَوَ أز أَهَدٌ هَوَه 24 فكما حُكم 
بالجواز في مثل هذاء وجُعل سبب الحواز التوكيد لا رفع الإيهام - فكذلك يفعل في 
نحو: نعم الرحلٌ رحلاً زيدٌ ولا يُمنع؛ لأنّ تخصيصه بلمنع تحكُم بلا دليل» هذا لو 
لم تستعمله العرب» فكيف وقد استعملته؛ كقول جرير يهجو الأخطل””: 
والتعلبيُونَ نعم الفحل نَحَنُهمٌ ‏ قحلاًء وامّهمٌ زَلأء منطيق 


0" ول سكل 

م الكتاب ؟: 31/6 .١0/3‏ 

(م) المقتضب ” 

(1) الإيضاح ص 88 والتعليقة .97٠6 - 119 :١‏ 

(ه) سورة التوبة: الآية 75. 

(:) سورة الأعراف: الآية .١6©‏ 

() سورة الأعراف: الآية 41 .١‏ 

(م) سورة البقرة: الآية 4/. 

() ديوان حرير ص .١47‏ وفي المخطوطات: ررنعم الفحل). زلآء: لا عجر لها. ومنطيق: 
تنتطق على حشيّة تأتزر عليها لتعظّم عجيزتما. ورواية الديوان وشرح المصنف وغيرهما من 
المصادر: بئس الفحل. 


نادلا 


]/١5ا/‎ :4[ 


لق 
ومثله حرير يمدح عمر بن عبد العزير : 


00 


كر ا طافة :1 امتكلاق. ٠.‏ ارق يلك يا حول “اجوانا 


زفق 
و مثلهء : 
0 ر 1 7 ع 07 عي ا 
نَعُمَ الفتاة فتاة هندٌ لو بُذلت رَدّ النّحيّة تُطقا أو بإيماء 


5 
ومثله على الأظهر الأبعد من التكليئ” : 
ترَوَدْ مثلّ زاد أبيكت فينا قَنعْمَ الزّادُ زادٌ أبيكت زادًا 


- - - 


1 008 ف 
ومن ورود التمييز للتوكيد لا لرفع الإيهام قول أبي طالب : 
ولت علهيية ينان دك تكد وكين فته أدجنات ابر وكة يندا 


فأئاالىي خَيرُمايرئحَى فأجْرَدُ حُودًا من اللافظة» 


وي الأمالي” ' أن بُجير بن الحارث بن عُبَاد قتله مهلهل؛ فقال أبوه حين بلغه 
الخبر: ((نعم القتيل قتيلا أَصلّحَ بين بكر وتغلب». هكذا جاء «قتيلل) بالفتح وهو 
شاهد لأبي العباس ومن قال بقوله؛ لأنه كلام غير شعر. 


)١(‏ الديوان ص .١١8‏ والبيت ليس في شرح المصنف. 

() البيت في شرح أبيات المغن /ا: 19 ]7١9[‏ والخزانة 9: 894. وليس في شرح المصنف. 

(م) البيت لخرير» ديوانه ص .١١/8‏ 

(4) تهذيب اللغة ١914 :٠١‏ وشرح المصنف : ١6‏ وشرح الكافية الشافية ؟: .١١١1/‏ 

(ه) نسب البيت لطرفة. ذيل ديوانه ص .١76‏ وفي المستقصى ١7١ :١‏ أنه ينسب إلى الخليل. 
وليس في شعره الذي جمعه د. حاتم الضامن» ونشره في كتاب (شعراء مقلّون». وهو بلا 
نسبة في مقاييس اللغة ه: 505. اللافظة: البحرء وقيل: الرحى» وقيل: العثز ُستدعى 
للحلب فتحيء إليه وهي تلفظ بحرا فرحًا بالحلب. 

(«) الأمالي ؟: ١١‏ وذيل الأمالليى ص 2735 وقد تقدم في ص .١٠١7‏ 
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وان الجمع يتينما قال ابن الشراج!". 

وما نسبه المصنف إلى س من المنع هو ظاهر كلامهء وبه قال السيراقي'”) 
وجماعة” ؛ واختاره ابن عصفور” © قال س”: ررفالذي تقدّم من الإضمار لازمٌ له 
التفسير حي يبيّنه» ولا يكون في موضع الإضمار في هذا الباب مظهر». فظاهر هذا 
الكلام أن الظاهر الفاعل”" والتمييز لا يجتمعان. وتأوّل الفارسي”' كلام س على 
أن معناه”): لا يكون الفاعل ظاهرًا حيث يلزم التمييز» بل الفاعل في حال لزوم 
التمييز مضمر لا غير؛ ألا ترى أنك تقول: نعمٌ الرجل رجلاً زيدٌء فلا يكون التمييز 
لما 'وأقاءما'ذكره المصق من أن امل لرس على المنغ:ننا دكن فليش :ذلك 
مذكورًا في كتاب س. 

وأنّا تسوية حواز ذلك يحوازه فيما ذُكر من الآيات وأبيات الشعر الي 
ليست من هذا الباب فليس بحيد؛ لأنّ الفرق ظاهرء وذلك أن التمييز مبناه على 
التبيين» ثم يُعرض له في بعض المواضع أن يقترن بالكلام ما يغ عنه» فيصير مؤكدًا؛ 
ألا ترى أن عشرين وأربعين وأمثال ذلك محتاجة في أصل وضعها إلى التفسيرء فإن 
اقترن بما في بعض المواضع ما يبيّنها كان التمييز حيتكذ و6 وليين كذلف: 


(ى الأصول .١١1/:١‏ 

شرح الكتاب ": ق 9؟/ب - ٠‏ "/أ. 

(م) كابن حي في الخصائص :١‏ *8, 80" 85 وأبي علي الشلوبين كما في الكافي لابن 
أبي الربيع ص 4 ./١‏ 

6 شرح الجمل ل ا 

(ه) الكتاب 7: 0/5 .١‏ 

(:) كذا في المخطوطات! والأولى أن يقول: أن الفاعل الظاهر. 

() التعليقة 8١8 :١‏ - 770 وكلامه فيه غير واضح الدلالة على ما ذكره أبو حيان. 

(م) ك: على أن يكون معنا. ن: على أن يكون معن. 

(و) مؤكدا ... إلى أن يبين: سقط من ك. 


1١١ 1/ 


]با١5ا7:4[‎ 


نعم الرجل زيدٌء فإن الرجل غير محتاج إلى أن بيّن أنه رحل في موضع من المواضع؛ 
فبانَ الفرق بينهماء وهذا على تسليم أَنْ المضمر هو جنس كالرجل» فحينئذ يكون 
توكيدًا له لأنه قد تقدّم لنا الخلاف”" ف المضمر أهو جنس أم لاء وأنّ القائلين بن 
الألف واللام ف الرحل فِ نعم الرحلٌ زيدٌ هي للجنس اختلفوا في هذا الضمير أهو 
جنس أم لاء وعلى تقدير التسليم أنه جنس لا يلزم أن تساوي حالة إضماره في 
البيان حالة إظهاره. 

وأمّا السماع الوارد في نعم ويس فقد تأوله المانعون”" لذلك» وتأوّلوا فحلاً 
وفتاة على ال حال المؤكدة لا على التمييز» وتأرّلوا زادًا على أنه منصوب برو 
على أنه مصدر”" محذوف الزوائد ‏ وقد حكى الفراء استعماله مصدرًا - أو على أنه 
مفعول بهء ورمثل» منصوب على الحال؛ لأنه لو تأخر لكان صفةء ولا عم 
انتصب على الحال» وفصل بحملة الاعتراض الي هي «فنعم الزادٌُ زادٌُ أبيك» بين 
تَرّوّدْ ومعموله. أو على أنه بدل من «مثل»» كأنه أوقعه على الخصوصء أي: تَرَوَدْ 
مثل زاد أبيك زادًا حسئاء ودل على الصفة قوله: فنعمَ الزادٌ زادُ أبيك. 

وعندي تأويل غير ما ذكروه» وهو أقرب» وذلك أن يُدُعى أن في نعم وبعس 
ضميرًاء وفحلاً وفتاة وزادًا تمييز لذلك الضميره وتأخّر عن المخصوص على جهة 
الندور كما روي نادرًا: نعم /زيدٌ رجلاً”» على نية التقدمء أي: نعم 
رحلا زيةٌ والفحسل والفتاة والزاد هي المخصوصة» وفحلهم وهند وزاد 


.١1١5-1١١8 تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(0) شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 505 والمقرب :١‏ 58 - 55 والكافي لابن أبي الربيع ص 
,. وقد نقل ناظر الجيش في تمهيد القواعد ه: ومه؟ - .851 نضا لابن عصفور 
فصّل فيه القول في هذه المسألة. ٠‏ 

0) أي: مفعول مطلق. 

(:) حكاه علب عن العرب. اللسان (نعم)» ويأقٍ النديث عن هذه المسألة في ص .١77‏ 
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أبيك”"' أبدال من المرفوع قبلهاء والتقدير: والغلِيُون بعس فحلاً الفحل فَحلّهِم 
أي: بعس فحلاً فحلهم» ونعم فتاة الفتاة هندٌ» أي: نعم فتاة هن وفنعم زادًا الزاد 
زَادُ أبيك» أي: فنعمّ زادًا زادُ أبيك» كما تأوّلنا نعم زيدٌ رحلاً على التقدم 
والتأخير» أي: نعم رحلاً زيدٌ. وهذا تأويل سائغ سهل» وفيه إبقاء نعم على ما فيها 
من الإضمار وتفسير ذلك المضمر بالاسم المنصوب. 
وفصّل بعض أصحابنا'"» فقال: إن أفاد التمييز معنّى لا يفيده الفاعل جازء 
نحو: نعم الرحل رحلا فارمًا زيدٌ» لا وصف التمييز بقوله فارسًا أفاد ما لم يفده 
الفاعل. واستدل هذا المفصّل على ما اختاره بقول أبي بكر بن الأسود”": 
ذريني أَصْطبحْ » ياهندء إِلْي رأيتُ اموت تقب عن هسشام 
لحرن يعد ير اام ا سني 
ويروى: نعم الْرء من رجحل تهامي وبقول الكروّس بن حطن”: 
وقائلة: نم القتّى أنتت من فى إذا الْرْضُِ الموحساء حال بَرمُها 
وصف حي بتهام» فأفاد ما لم يُفده الفاعل””. وأراد بفتّى مُتَفَتْ”)» وأعمله 
في الظرف, فأفاد ما 3 الفى. 


() ك: وهند وفنئعم زادًا الزاد زادك. 

) منهم ابن عصفور في المقرب :١‏ 218 لكنه لم يستدل .ما ذكره أبو حيان. 

(م0) هو أبو بكر شداد بن الأسود الليئي المعروف بابن شعوب. والبيتان له في كتاب نسب 
قريش للمصعب الزبيري ص .١٠١‏ ونسبا إلى بُحير بن عبد الله القشيري في الاشتقاق ص 
١‏ والوحشيات ص 57 5» وفيه تخريحه. وانظر شرح أبيات المغئ 4: ١1/7 - ١7١‏ 
والمؤتلف والمختلف ص 5/. هشام: هشام بن المغيرة. نقّب: طوف حى أصاب هشامًا. 

(:) البيت له في اللسان والتاج (برم)» وفي التاج: «الكروس بن زيد». البريم: حيط فيه ألوان 
تشده المرأة على حَقوَيها. ك: إذا الموضع. 

(ه) الفاعل ... ما لم يفده: سقط من ك. 

(0) أي: كريم. 


لحليل 


وقد تؤول «من حي تهام» على أن «من» فيه مبعٌضة” ''» فليس بتمييز» فكأنه 
قال: نعم الي كائئًا من بعض الح التّهامي» أي: فَخحذًا مقف 'وأما اذام فالغامق 

ويحتمل أن يكون في نعم ضمير» ومن فنّى: تفسير لذلك الضمير والفى هو 
المغخصوصء وأنت بدل منه» وليس هو الفاعل؛ والتقدير: نعم من فتّى الف أنت» 
أي: نعم من فتّى أنت. وقال بعض شيوخنا: يجوز قليلاً على جهة التوكيد؛ 
شكي: نشم الت قل أصلح ل به ين فين" . 

وتلخّص لنا في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والحواز» والتفصيل بين أن 
يزيد معئى على الفاعل فيجوزء أو لا فلا. 

ومن أحكام هذا التمييز أنه لا تدخل عليه «من» إلا ف ضرورة شعر» نحو: 
من حي تهام» ومن فتّى» فلا يجوز في الكلام: نعم من رجحل زيد. 

وقوله ولا بمتنع عندهما إسناد نعم ويئس إلى «الذي» الجدسية ذكر المصنف 
ف الشرح أن ظاهر قول الأخفش أنه [لا]”" يحيز: نعم الذي يفعل زيد» ولا يحيز: 
نعم من يفعل زيدٌ» قال”"': «ولا ينبغي أن يُمنع؛ لأنْ (الذي يفعل) ,مثرلة (الفاعل)» 
ولذلك اطّرد الوصف به؛ ومقتضى النظر الصحيح آلا يجوز مطلقاء ولا يُمنع 
طلقا ل إذا فض يه الحنين انو إذا فصند به العهد مُنع» انتهى. فأحاز أبو 
العباس” ' والفارسي أن تقول: نعم الذي بُعث بالرسالة محمدٌ يل كما يقال: نعم 
المبعوث بالرسالة محمد .7 


(1) شرح الحزولية للأبذي ؟: 44 [مخطوط]. 

(0) تقدم في ص .1١5 21٠١15‏ 

م6 لا: ليس في المخطوطات» وهو في شرح المصنف. 
(1) ”1 الى 

(ه) المقتضب 9: 47 .١‏ 


ومنع ذلك الكوفيون””؛ وجماعة من البصريين» منهم ابن السراج”"» وأبو 
عمر في «الفرخ»»؛ قال: لا تكون الأسماء الموصولة فاعل نعم على كل وجه؛ ولح 
يرد /به سماعء والقياس المنع؛ لأنْ كل ما كان فاعلاً لنعم» وكان فيه أل - كان 
مفسسرًا للضمير المستتر فيها إذا ُزعت منه؛ و(الذي) ليس كذلك. 

وأا مَنْ وما الموصولتان إذا ريد يمما المدس فذهب قوم من النحويين إلى 
أنه يجوز أن تكونا فاعلّين لنعم وس" انو انعدارا علق قلاف بالقياتل واس 
وهو اخحتيار المصنف» ذكر ذلك في شرحه”' - قال صاحب «البسيط»: (رأما القياس 
فلأنمما بمعئ الذي والي» وهما فاعلان لهما لوجود الألف واللام بأنّفاق لصحة 
مععئ الجنس) انتهى. 

وهذا وهم من صاحب (البسيط) وعدم اطلاع في قوله «إن الذي واليّ 
يكونان فاعلّين لنعم ودس بانّماق»» وقد ذكرنا أن المنع مذهب الكوفيين وجماعة 
من البصريين؛ وذكرنا أنه لم يرد به سماع» ولا يقتضيه قياس. 

وأما السماع فاستدلو ١‏ بقوله تعالى ِإيَنًِِا هي 04 2» وتقدم اكلام" على 
«ما» إذا اتصلت بنعم وبئس» وفيه عدة أقوال» وبقول الشاعر”: 


وكيف أَرهّبُ أمرًا » أو أراعٌ لَهُ وقد زرَكاأتُ إلى بشر بن مَرُوان؟ 


)١(‏ معان القرآن للفراء :١‏ ل/اه. 

.1173-11 :١ الأصول‎ 0 

(م) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 701 - 2307 وفيه الأدلة وتأويلها. 
(:) والسماع: سقط من س. 

١13-11١ 1” (ه)‎ 

(<) سورة البقرة: الآية .7101١‏ 9 إن دوا ألصَّدَكَتٍِ فَنِعِمَاعىَ 4. 

0) تقدم في ص ”17 - 535. 

(0) تقدم البيئان في 7: 17"4. وكيف: سقط من ك. 


١5١ 


[158:4/ا] 


َنم مركا مَنْ ضاقّتا مَناهبُة | ونم من هر في سر وإغلان 
فظاهر «مّن» أنما موصولة» وقد وقعت فاعلة لنعمٌ» ووقع مركأ - وهو 
مضاف لمّنْ؛ وهي موصولة - فاعلاً لنعم. 
والصحيح المنع» ولا حجة في هذا البيت لاحتمال أن تكون «مّن» من قوله 
2# م - .مه 5 55 50 5 زفق 
(رفنعم مَزكاأ مّن ضاقت» نكرة موصوفة؛ كما قال” ': 
:3 الفتقة عبطا عدر 125111111 
وتكون نعم قد رفعت النكرة المضافة إلى نكرة على ما ثبت بنقل 
العو ”" وشيء”" أن .للك لقة للعرب: 
5 اعد عر 5 5 0 د ال لا ل 7 
وأمًا ((ونعم مَن هو» فتأوّله أبو على ' على أنه تمييز» وفي نعم ضمير» ومن 
5 0008 (9") »م 7 24 
وقال المصنف في الشرح راذا على أبي علي: «لا يصح لوحهين: 
أحدهما: أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا بنكرة صالحة للألف 
واللام» ومن بخلاف ذلك» فلا يحوز كوفا تمييرًا. 
الثاني: أن الحكم عليها بال لتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة غير 
موصوفة» وذلك منتف بإجماع في غير محل التّراع؛ فلا يصار إليه بلا دليل عليم» 
انتهى. 
(0) تقدم في 9*: .١١8‏ 
() إيضاح شواهد الإيضاح .١ :١‏ وتقدم في ص ٠١4‏ أن الأخفش حكى ذلك في كتابه 
«الأوسط». 
() الإيضاح العضدي ص 85 وذكر في المسائل البصريات ص 54٠‏ أن بعض البصريين قال 
ذلك. وكذا في «التذكرة) كما في إيضاح شواهد الإيضاح :١‏ ١؟١.‏ 


(:) إيضاح الشعر ص .541١8- 4١7‏ 
(م) ”": ١الك.‏ 


تحدل 


ولأبي علي أن يقول: من هنا نكرة غير موصوفة: وليس الحملة الي بعد من - 
وهي: هو في 7 وإعلان - في موضع الصفة لَنْء بل من تمييز» وررهو» هو 
المخحصوص بالمدح؛ وهو عائد على بشر بن مروان؛ وهو الممدوح. 

وقوله ودر نغم زيدٌ رجلا قال المصنف ف الشر". رروأمًا ما روي" من 
قول بعضهم نعم زيدٌ رجلاً فبُحمل على أن الأصل فيه: نعم رحلاً زيدٌ على أن 
الفاعل مضمرء ورجلاً مفسّره» وزيدٌ مبتدأء خبره نعم وفاعلهاء وليس فيه شذوذ 
إلا بكون التمييز مسبوقًا بالمبتدأء فيكون في ذلك نظير قول الشاعر””: 
واتَْلبيون نكم القخل فَُلّهُمُ قخْلاً ا 1 

البيت») انتهى 

وهذه المسألة فيها خلاف: 

/ذهب البصريون إلى أنه يحب تقدم التمييز على المنخصوصء فلا يحوز: نعم 
زيدٌ رجل» وقد منع من ذلك س”" في كتابه. 

وذهب الكوفيون إلى حواز ذلك» وهو قبيح عند الفراء. وتقدّم مذهبهم في 
ذلك؛ وهو أنه ليس في نعم ويس ضميرء وإنما هما رافعان لزيد» وانتصب رجلا 
على الحال عند الكسائي؛ وعلى التمييز عند الفراء. 

وقوله ومرٌ بقوم نعْمُوا قومًا هذه أيضًا مسألة حلاف: ذهب س والبصريون 
إلى أن الضمير الذي في نعم رحلاً زيدٌ شرطه أن يكون مفرداء سواء أكان تمييزه 
مفردًا أم مثنّى أم مجموعًا. وأحاز قوم من الكوفيين تثنية هذا الضمير وجمعه. 


15 "0١ 

() الأصول ١١7 :١‏ والمسائل البصريات ص 847. وحكاه تعلب. اللسان (نعم). 
(0) تقدم في ص .١١9‏ 

() الكتاب 5: 078 1. 


رفن 


]ب/١58:4[‎ 


53 2 ور 4 مب 1 0 10 
فتقول: قومك نعموا رجالا وأحواك نعُما رجلين. وروىك ذلك ال ائي عن 
| 0 7 0 ,2 

العرب» رحكى الأحفش قي كتابه «الكبين» عن أبي مك واي صالح 


الأسدنة شنا رسلن الزيذانة ونعْمُوا وكالاً -الديدونة ونعمثم رسال اريثوة: 
ونعمتم رجالا ونعمن نسناء المندات» ثم قال: «إني لا آمن أن يكونا قد فَهّما 
التلقين) انتهى. 


وقال س”: ررواعلم أنك لا تُظهر علامة المضمرين في نعمّ لا يقولون: 
نعُموا رجالاء يكتفون بالذي يفسره» انتهى. 

وقوله ونعُم بمم قوما0” قال المصئف في الشرح"©: ررومّن قال نعم بمم 
فمراده نَعْمُواء ولكن زاد باء الجر في الفاعل كما زيدت في كفى بالله) انتهى. 

وقوله ونعم عبدُ الله خالدٌ, وبئس عبد الله أنا إن كان كذاء وشهدت 
صَفَّينَ يسمت صفون قال المصنف في الشرح' ©: بروإذا ثبت أن ميّر هذا الباب قد 
يحذف للعلم به به أمكة' أن لحمل غلية. نا أوهخ بظاهرة أن “الفاغل فيه عَلمٌ أو 
مضاف إلى 0 كقول ابن مسعود - ذَب - أو غيره من العبادلة: (بكس عبد الله أنا 
إن كان كذا)””» وكقول البي - ول - : (نعم عبد الله حالدٌ بن الوليد)”” ؛ فيكون 


() مجالس ثعلب ص 77 وأمالي ابن الشحري ؟: 41717. 

(0) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 707 وشرح الجزولية للأبذي :١‏ 040 [رسالة]. 

م) كذا في شرح الجملء؛ وفي شرح الحزولية للأبذي: أبو محمد وأبو نخالد. 

.١ 7/4 :9 الكتاب‎ )1( 

(ه) معان القرآن للفراء ١١5 :١‏ وبجالس تثعلب ص 77 والأصول ١ :١‏ 

١5 :9 5( 

0) المعجم الكبير للطبراني 5: ١١17‏ [الحديث 0584] تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي ‏ 
مكتبة الزهراء؛ الموصل 4 .4 ١ه‏ - 9/7 ١م,‏ وفيه أن القائل هو الرحل الذي لاعن امرأته» 
ولفظه: بعس عبد الله أنا إن كذبت عند رسول الله يع - وتحملت فرية». 

(م) أخرحه هذه الرواية الترمذي في سئنه ©: 545: كتاب المناقب: الباب ١ه‏ مناقب خالد 
ابن الوليد طتنه [الحديث اك وتتمته:. ((سيف من سيوف الله). 


١4 


بكس ونعم مُسنَدَين إلى ضميرين حُذف مفسّراهماء وعبد الله مبتدأ» وأنا وخالد 
بدلان. ومن هذا النوع أيضًا قول سهل بن حُتَيِف #5ه: (شهدتُ صفينٌ وبدْسّنا 
صفون)”'» انتهى. يعيئ أن يكون التقدير: نعم رجلاً عبد الله خالدٌ» وبعس رجلاً 
عدت آنا وس افع درن دين ْ 

وهذا التخريج الذي خرّحه مبيّ على جواز حذف التمييز» وتقدم الكلاه”") 
فيه» والصحيح منع حذفه. وما روي من نحو (نعمّ عبد الله خالد) أجاز العرمي 
القياس عليه» فأحاز: نعم عبد الله زيدٌ. ومنعه عامة النحويين» وهو الصحيح؛ لأنه 
إن كان عَلَمّا فلا يحوز من حيث لم يجز: نعم زيدٌ» وإن كان عبد الله واحدًا من 
العبيد أضيف إلى الله تعالى فلا يجوز أيضاء؛ لأن اسم الله تعالى عَلَمٌّ وإن كانت فيه 
أل» فكما لا يجوز نعم غلامٌ زيد عمرّو فكذلك لا يحوز: نعم عبد الله هذاء وقد 
جاء في الشعر» قال”": 
نس قوم الله قَومُ طَرقوا فَقَرَْا حارّهم لَحُْمًا وحرٌ 

وسهّل هذا كون «قوم الم يقع على ما يقع عليه القوم إذا أدخلت عليه أل؛ 
وهو مع ذلك /مضاف ف اللفظ إلى ما فيه أل. وإن لم تكن أل معرفة» ولا ينبغي 
أن يقاس على هذا؛ أن فاعل نعم وبعس إذا كان مضافًا إلى ما فيه أل فإنه يحوز 
نزع أل وتنكيره وجعله تفسيرًا للضمير المستكن ف نعم وبئس؛ فتقول في نعم أخو 
العشيرة زيدٌ : نعم أخما عشيرة زيدٌ » ولا يحوز مثل هذا في «يدس قومٌ الله قوم 
طرقوا». 


(1) أخرجه يهذه الرواية البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسنة: باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس 8: .١48‏ 

0) تقدم في ص ؟15١١7-1١١.‏ 

(0) البيت بلا نسبة في الحيوان 5: 84" والملخصص 15: 177. والعين 4: 19. لحم وحر: 
دبُت عليه الوّحّرة؛ وهي دويبّة كالعٌظاءة حمراء إذا اجتمعت تُلصق بالأرض. ١‏ 


حقدن 


[4: كذارا] 


وأا ما جاء من قولهم نعم العُمَرُ عمر بن الخطاب”'' فهو من تنكير العلم» 
كن 

فكأنه قال: نعم المتسمون هذا الاسم. 

وقد حاء اسم الإشارة معمولاً لبس في الشعرء قال”": 
بس هذا الح حَيّاناصرًا ليت أحياءَهُمٌ فيمَنْ َلك 

وهذا البيت فيه شذوذ من حيث رفعت بئس اسم الإشارة» ومن حيث 
الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. 

وهو محتمل التأويل على أن في بعس ضميرًاء وحيًّا ناصرًا تفسيره» تأخر في 
الشعرء و«هذا الحيّ» هو المخصوص بالذم, والتقدير: بعس حيّا ناصرًا هذا الحي. 

ص: ويُدَلَ على المخصوص بفهومي نعم وبئس» أو يُذْكَرُْ قبلّهما معمولاً 
للابتداء أو لبعض”' نواسخه؛ أو بعد فاعلهما مبتداً» أو خبرٌ مبتدأ لا يظهرء أو 
ول معمولي فعل ناسخ. ومن حَقَه أن يختصّ ويصلح للإخبار به عن الفاعل 
موصوقًا بالممدوح بعد نعم وبالمذموم بعد بئس» فإن ايه أوّل. 

وقد يُحذف, وتخلّفه صفيّه اما وفعلاً. وقد يغني متعلّقٌ يمما. 

وإن كان المخصوص مؤنثا جاز أن يقال: نَعْمَت وبدستا مع تذكير 


الفاعل. 


.9٠ وتوحجيه اللمع ص‎ ١١٠١ :١ الأصول‎ )١( 

(0) تقدم في ه: الات م784 585. 

(0) نسبه الشاطبي في المقاصد الشافية 4: 0117 ليزيد بن طُّمْمة. وهذا الشاعر بيت من هذا 
البحر وعلى هذا الروي في المعاني الكبير ص ١5‏ وشروح سقط الزند 4: 4737 .١‏ 

(:) ك: ببعض. 


حيل 


ش: المخصوص هو المقصود بالمدح أو الذم. ومعئ يدل عليه أي: يُحذف 
للدلالة عليه بما قبله» كقوله تعالى «إإنا وَجَدَهُ مَأ يم آلْمبد 4" '": أي: نعم العبذ 
يوب وقال الشاع 9 
الح التمصيدثلة امنا ترتحته دء فم مُمْتَمَدُ الرسائل 

أي: أنت. 

وف «البسيط» ما نصه: ولا بْدّ من ذكر الممدوح أو المذموم المقصود باسمه 
الخاص به في جملة المدح أو الذمٌ إِمّا لفظا أو نيّة أمّا اليّة فكقوله تعالى يعم 
لْمَهِدُونَ 07 أي: نحن؛ وقوله تعالى «ِإيْدْ امد ©» يريد: أيُوب. 

وذهب بعض المتأحرين إلى أنه لا يحوز نيه إلا إذا تقدّم ذكره؛ لأنه محتاج له 
ذكرًا لما تذكره» ولا يُحذف يّةَ لأا“ لا تستقلء فهو كالعرض لما من 
التصرف, ولأهم لما مدحوا ال وأعرضوا عن المقصود ‏ وهو الشخص - كان 
ذكره بدلاً من الإعراض ف الفاعل؛ فلو حُذف لما عُلم الممدوح رأسّاء ولا يكون» 
وأمّا الآيتان فقد تقدّم فيهما ذكر المحذوف», لقوله «َإإنَ وَجَدَْهُ #» وقوله 9 وَالْارْضَ 
درَمْتَهَا #؛ فلو لم يتقدم لم يجزء فكأنه قال: والأرضّ فرشناها فنحن” الماهدون). 
والأكثرون لم يشترطوا التقدم؛ لأنه حبر ابتداء» وهو يحذف للعلم والاختصار. 

وقوله أو يُذْكَرُ قبلّهما معمولاً للابتداء /مثاله: زيدٌ نعم الرحل» وعمرو 
ئس الغلام» وزيدٌ نعم رجلا وعمرٌو بعس رجلاًء ولا حلاف أن الدملة بعد المبتدأ 


)١(‏ سورة ص: الآية 4 4 فحذف لتقدم قصته. 

() هو الطرماح. الديوان ص .5١5‏ 

() سورة الذاريات: الآية /4. وإ وَالْأرْسَ فَرَْسَهَا قيِممَ المَنهِدُونَ #. فحذف لدلالة الكلام عليه. 
(1) د: لأنه. 

(ه) كك ن: فنعم. 


١7 / 


]ب/١55:4[‎ 


ف موضع الخبر» سواء أقيل بفعليّة نعم وبئس أم باميتهما. وجَوزوا في قول من قال 
باسميّة نعم ويس إعرابّهما مبتدأ» والمحصوص الخبر» والعكس. 
وف الرابط لهذه الحملة بالمبتدأ أربعة مذاهب: 
ادها ما :ومن إليه المهوز) وهو أن الربط خضل بالعموم الذي راي 
مرفوع نعم ويئس؛ لأن أل للجدسء والحنس انتظم زيدا. قالوا: ومن الربط بالعموم 
2 رهوة ” ول آ هه 5 آآ ا ل سس ا م بير مجوم م ١‏ 
قوله تعالى و3 َزنَ بيكرت بالكتي وَأنامُوأ الصَلزء إنَا لا ضِيم بر الْضْدِينَ 4" 
وقول الشاعر””©: 
فأنًا الصدورُ لا صِدُورَ لجَعْفَر 2 ولكنٌّ أُعَجارًا شديدًَا ضريرها 
وقول الآخر”": 
فأنًا القتال لا قتال لَدَيَكُمُ ولك م" راض الراك 
ويُووُلَ هذا كله على أنْ الرابط فيه ليس العموم وإئما الرابط وضع الظاهر 
موضع المضمر» أي : فأمًا الصدورٌ فلا هي خعفر) وأمًا القتال فلا هو لديكم. 
وزعموا أنّ الشاهد على الربط بالعموم قول الشاعر”: 
ألا ليت شعري هل إلى أُمّ مالك سَبِيلٌ » فأمًا الصَّيرٌ عنها فلا صَبْرًا 
وقال أبو زيد السهيلي: «لو صمّ ذلك لحاز أن تقول: زيدٌ لا رحل في 
الدار». وقال غيره: «روكذلك كان يصحٌ: ما زيدٌ قائمًا أحدّء وما زيدٌ قائمًا ولا 


(9) سورة الأعراف: الآية .137٠‏ 

020 هو توية نامير أو رجحل من الصْسباب يهجو حعفر بن كلاب. سر صناعة الإعراب ص 
6 والتنبيه ص ١177”‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ص ]١5[ ١١9 ١ ١‏ والخزانة :١١‏ 
:م 55م [.44]. أراد بالصدور الأكابر والأشراف» وأراد بالأعجاز النساء. 
والضرير: المضارّة» وأكثر ما يستعمل في الغيرة. ك: صريرها. 

تقدم البيت في 4: 2735 56. 

(:) تقدم البيت في 4: 7". 


١78 


ذاهبًا أحدٌ» ونحوم». وأحيب عن هذا بأنه لم يوضع ما بعد هذه أن يكون للجنس 
كما وضع في المدح والذم. 

وذهب أبو محمد بن السسّيد البطَليئؤْسي'”) إلى أن الرابط محذوفء والتقدير: 
زيدٌ هو نعم الرحل؛ فزيدٌ: مبتدأء وهو: مبتدأ ثان» ونعم الرحل جملة في موضع 
خبر هوء والحملة من قوله هو نعم الرحل في موضع سخبر زيد» والرابط هو» وهو 
المبتدأ الثاني. ْ 

ورد عليه بأن برهو هذا المقدّر المعرب مبتدأ قد أحبرت عنه بقولك: نعم 
الرحل» فيحتاج إلى تقدير هو أحرىء والقول في هو هذه الأخرى يحتاج إلى تقدير 
هو أخرى؛ فيؤدي إلى تقدير مبتدآت لا فهاية لهاء وذلك لا يجوز. 

قال بعض أصحابنا: ولابن المسّيد أن يقول: لا يلزم هذا؛ لأن الحملة إذا 
كانت خيرًا عن الاسم المضمر هي من جهة المع خبر عن الظاهر الذي المضمر 
كنايةٌ عنه؛ وإذا كان كذلك لم يحتج الضمير إلى ضمير» وهذا صحيح؛ والربط 
معنوي» فلا يلزمه ذلك. 

وذهب ابن الطراوة إلى أنه لا يحتاج إلى تقدير «هو» قبل الحملة» بل «نعم 
الرحل» تحمل الضمير؛ لأنْ مذهبه أن التركيب أصاره امما جمعى الممدوح أو 
المذموم» فتحمّل الضمير الذي يتحمّله الممدوح أو المذموم. 

وذهب القائلون بأن أل للعهد إلى أن الربط حصل بتكرير المبتدأ باسم هو 
المبتدأ من /حيث المعين”"؛ وذلك جار على مذهب أبي الحسن في إحازته: زيذٌ 
قام'" أبو عمروء إذا كان أبو عمرو كنية لزيد» وكما حاز أن يربط بالظاهر الذي 


(1) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 507. 
(0) نسب هذا المذهب في منهج السالك ص 6" إلى ابن ملكون. 
م ك: قائم. 


لحيل 


]/ل٠٠١‎ :4[ 


ع ع و لل : , 1 

ليس بالموصول جملة الصلة ف نحو قولهم : أبو سعيد الذي رويت عن الخدري» 
يريدون: رويت عنه - حاز ذلك هنا 

وإذا قلت زيدٌ نعم رجلاً فتجيء'هذه المذاهب إلا على مذهب ابن الطراوة» 
فالرابط هو الضمير الذي رَفمَنْه نعم ويئس» لكنه حُذف. 

وقوله أو لبعض تواسخه يعني أن الملخصوص يكون معمولا لبعض نواسخ 
الابتداء» مثاله في باب كان قول 9" 

أرسلري عند تُقدير حاجة ا فيها ٠‏ كنت نعم الممارس 

ومثاله في باب إن قوله”” 


إن انح منحية اله تعييت د الدى وابنٌ العَشِيرَةٌ 


90 
وقوله 
الي إذا أَعْلقَّ باب الصِّيّدَن نعم شفيع الزائئر النادن 
' 1 7 7 © 000505 © 
ومثاله في باب ظن: ظننت زيدًا نعم الرحل؛ وقول زهير 
يها 1 لنعم١‏ السكدان وحتادتها على كل ال من متحيل مشر 


(0) تقدم في 1# 6 201١5‏ 5110 - ١5آء‏ 

(؟) هو يزيد بن الطثرية. وبعد هذا البيت بيت مكسور الروي؛ الحماسة ؟: "8١‏ [؟/ال] 
وشرحها للأعلم ص 10٠‏ [؟١2]؛‏ والمرزوقي ص ١775‏ [777] وآخره في المرزوقي: 
(ركنت عين الممارس»» 

م2 هو أبو دهبل اللتمخي. الديوان. ص 5 وشرح المصدف *: ١8‏ وشرح عمدة الخافظ ص 
٠ 5‏ 

(:) هو روبة. الديوان ص ١١١‏ وجمهرة اللغة ؟': .١١1!/١‏ الصيدن: الملك. ورواية الديوان: 

فنمْم داعي الوالج المسبأذن أبي إذا استفلق باب الصّيدَن 

© الديوان ص 7 وشرح القصائد السبع ص 550. والمعق: لنعم السيدان وحدتما حين 

تفاحآن لأمر قد أبرمتماه وأمر لم تُبرماه ول ُحكماه. وأصل السحيل والمبرم أن السحيل: 

خيط واحد لا يضم إليه آخر. والمبرم: يُفتل خيطين ح يصيرا خيطا واحدًا. 


١ 


وقوله أو بعد فاعلهما مبتداً مغاله: نعم الرحل زيدٌ» وبئس الغلام عمرو) 
والجملة قبلهما خبر عنهماء» وذلك كما كانت حيرًا حالة تقدّم المنخصوص» 
وتقدّمت الجملة كما تقدّمت حين وقعت خيرًا للمبتدأ المتأحر في قول النشاع © 
قل تكلت 1 من مسق واحدة وصارٌ منَتَشبًا ف رثن الأَمّد 

ولذلك ساغ عود الضمير من الحملة على مّنء وإن كان متأخرًا في اللفظ؛ 
أن النية بالحملة التأخير. 


٠‏ و 


وإعرابه مبتدأ مع التأخر - ولا يجوز غيره - هو مذهب س""» على ما ننه 
إن شاء الله واهو اأختيان ابن رو 7 و0 

وقوله أو خبرٌ مبتدأ لا يظهر هذا الإعراب نسب إلى س» وممن نسبه إلى س 
هذا المصنف في الشرح؛ قال فيه”": «وأجحاز س كون المخصوص خبر مبتدأ واحب 
الإضمار». ثم أذ في رد هذا القول ناقلاً 0 بن روف 9 عينم المعو: 
وأحاز هذا الإعراب فيه جماعة» منهم السير إفي0 "0 ا 0 لعبمرى . 
واتعاق ماه" أن ايكون معدا لخدف ختره::.وذاكر اين عصفوز 3 ديق 


() هو حسان. الديوان :١‏ 7814. 

.١ 75:5 الكتاب‎ 

(م) شرح الجمل له ص 044 - 056. 

(؛) شرح التسهيل 3: 2415 .١7/‏ 

(ه) ”1:19 15 

() شرح الكتاب ": ق 9؟/ب. 

(0) الإيضاح العضدي ص 87. 

(4) التبصرة والتذكرة ص 770. 

(:) منهم ابن عصفور في شرح الجمل ٠805 :١‏ والمقرب :١‏ 39. 


١ 


]ب/٠٠٠١:4[‎ 


وأبطل المتأخرون الأمرين بوجهين: 

أحدهما: أنه إِمّا أن تقدر مرفوعاء هو الممدوح» وهو محذوفء أو لاء فإن لم 
تقدر كان الممدوح محذوفًا من جملة المدح لأنْ ما بعده مستقل» وقد تقدّم”" أنه لا 
بد منه» ولا تستقل بنفسهاء وإن أضمر فيكون التقدير في قولك نعم الرحلّ زيدٌ: 
زيدٌ هو نعم الرحل؛ ويقع الكلام في هوء فيؤدي إلى التسلسل؛ وقد أبطلنا”” ذلك 
في قولك: زيدٌ نعم الرحل» في تقدير /ابن السسّيد: زيدٌ هو نعم الرحل. 

والوجه الثاي: إمّا أن يكون الضمير الكائن ف الحملة الابتدائية يعود على 
شيء من جملة المدح أو لاء فإن عاد فليس فيها ما يعود عليه إلا الفاعل» وهو 
جنس» فلا يخبر عنه بالشخحص»ء وإن لم يكن عائدا على شيء من الدملة كان على 
غير متقدم ولا متأخر» وذلك لا يجوز. 

وقال ابن حروف: «ثبت باتفاق كونه مبتدأ بدليل جواز دحول ناسخ 
الابتداء عليه ولا دليل على جواز الوجهين الآخرين مع تكلف الإضمارء فينبغي 
ألا يقال به» انتهى. 

ولق تمان جروافيه أن يكرة خيرًا لمبتدأ لاتتصب في قولك: نعم الرحل كان 
زية لأن دلق امسر عمنين اما الكاة» قيلزء تعنم زيدا' والكصل عتصربا أو 
انفصل بكان في قولك: نعم الرحلٌ أنت» إذا أدحلت كان» فكنت تقول: نعم 
الرحلٌ كائئك أو كان إياك ولا يقال» إإما يقال: نعم الرحلٌ كنت. 

ولو كان حبر مبتدأ محذوف للزمٌ حذف الجملة رأسًا ف نحو «إيْممَ آلْمبِدٌ 4؛ 
إذ يصير التقدير: أُيُوبُ الممدوح؛ ولا يحوز حذف الحملة رأسّاء إلا إن كان في 
الكلام ما ينوب عنهاء نحو: نعم وبَلى» ولاء ونحوها من حروف الدواب. 


.١7؟7 تقدم في ص‎ )١( 
.١59 تقدم ذلك في ص‎ )0( 


يضلا 


وللزمٌ أيضًا كون هذه الحملة لا تكون متعلقة بالأولى؛ لأنما لا موضع لها من 
الإعراب» وليست مفسّرة؛ إذ المفسّرة يجوز أن يُستغتّى عنها بالجملة الي قبلها؛ ولا 
يحب ذكرهاء وهذه ليست كذلكء ولا هي جملة اعتراض. 

وللزمَ أيضًا حذف جملتين لا دليل على حذفهماء وهي جملة السؤال وجملة 
الجواب. وأيضًا فالمفهوم من قولك: نعم الرحل زيدٌ» وزيدٌ نعم الرحل - واحد؛ 
فكما لا يُعوَهّم في زيدٌ نعم الرجلّ أنه على كلامين» فكذلك في: نعم الرحل زيدٌ. 

وقال المصنف في الشرح” ©: «رومن لوازم كونه خبرًا قبل دخول كان أن 
يقال: نعم الرحال كانوا الزيدين» ونعم النساء كن المندات» ونعمَ الرجحل ظننته 
زيدًاء ونعم الرحلان وحدا واكناه لك العرب الم تقل إلا: نعم الرحال كان 
الزيدون» ونعم النساء كانت الهندات» ونعم الريدل ظننت زيداء ونعم الرحلان 
رعدفاة فتن هذا أذ اللفميرمن :1 يك ونا بيو اليكرنا فو بحي ارزل عاذ 
مبتدأ مخيرًا عنه بحملة المدح أو الذم». 

قال”": رومن لوازم ذلك جواز دخول إِنْ؛ لأن الخبر والمخبر عنه عند من 
يرى صحة ذلك جملة خبرية أحيب بها سؤال مقدرء وتوكيد ما هو كذلك بإن 
جائز» واللجواز هنا مُننّف مع أنه من لوازم الخبرية) فالخبرية إِذا منتفية؛ لأنْ انتفاء 
اللازم يدل على انتفاء لممزوم. وأا على القول بكون المحصوص مبتدأ مقدم الخبر 
فيلزم منه موافقة الواقع؛ وهو امتناع دخول إن إلا مع تقدّم المحصوصء كقولك: 
إِنْ زيدًا نعم الفنق» انتهى؛ وفيه بعض تلخيص. 

ولقائل أن يقول: الذي قال فيه إنه حبر مبتدأ محذوف لم يقل ذلك على 
سبيل الوحوب» بل على سبيل المنواز ويمكن أن العرب حون أدخعلت الناسخ لم 


راع هذا الحائز» بل راعت اللحائز الآخرء وهو أن يكون مبتداأ؛ لأنما الترمت حذف 


.١/-15 "0 
.١7 "0 
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])١ :5[ 


هذا المبتدأ» فلو راعت هذا الحائز الثاني /عند دخحول الناسخ لكان نقضًا لما اعتزموا 
عليه من الحذف ؛ لأنه إذ ذاك يرز في كان وأحواتا في التثنية والجمع » وفي ظننت 
وأخواها. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن الباذش: رولا يحيز س أن يكون المختصٌ بالمدح 
والذم إلا مبتدأ في: نعم الرحل زيدٌ» ويس الرحل عمرٌوء كما كان في: زيدٌ نعم 
الرحلٌ» وعمرّو بعس الرحلٌ» وتكون الجملة ني موضع رفع؛ وذلك أن نعم وبئس 
لا يتم المعئ المقصود بمما إلا باحتماع المختص بالمدح والذم مع الجنس الذي هو 
منهء فلا يتقدر على هذا إلا ميتدأ» كما لا يتقدر ذهب أخوه زيدٌ إلا مبتدأ» وهذا 

ويدل على فساد الوجه الآخر أن الاسم المختصٌ بالمدح والذم يجوز حذفه» 
فإذا كان خبر المبتدأ محذوفاء ثم خحُذف هو آل إلى حذف الحملة كلهاء وذلك غير 
جائز» انتهى. وهذا قوّى أبو الفتح كونه لا يكون إلا مبتدا”". 

وقال س”": «روأمًا قولهم نعم الرحل عبد الله فهو يمئزلة: ذهب أخحوه عبدُ 
الله عمل نعم في الرحل» ولم يعمل في عبد الله. 

وإذا قال عبد الله نعم الرحلٌ فهو ,متّرلة: عبدُ الله ذهب أخوه). فسوّى س 
بين الت ركيبين تأخير المحخصوص وتقديكه. ظ 

ثم قال س'": رركأنه قال: نعم الرحل» فقيل له: مَن هو؟ فقال: عبدٌ الله. 
وإذا قال عبدُ الله فكأنه قيل له: ما شأله؟ فقال: نعم الرحلة انتهى. 


)١(‏ كذا! وقد ذهب في (اللمع» إلى أنه حبر مبتدأ محذوف» وأجاز كونه مبتدأ وما قبله خبر 
عنه متقدم عليه. اللمع ص ٠ .١4٠‏ 

.١ 09/5 2:7 الكتاب‎ )( 

(م) الكتاب 7: 175 - 217/7 وهذا النص يلي النص السابق بلا فاصل. 


نان 


فلم يُرد س بقوله رمن هوم أن الكلام على جملتين إذا تأخر المخصوص» 
كما لم يُرد ذلك”' ررإذا قال: عبدٌ اللهء فكأنه قيل له: ما شأله؟ فقال: نعم 
الرخَل)؛ أن عبد الله حالة التقدم يستحيل أن يكون جملة» وإنما أراد أن تَعلَقَ 
المبتدأ بالخبر والخبر بالمبتدا تَعلّقٌ لازم فإذا بدأت بالمبتدأ احتحت إلى خير» وإذا 
بدأت بالخبر احتحت إلى مبتدأء لا أن ذلك على جملتين» فإذا قلت «ذهب» فكأنه 
قيل لك: من الذاهب؟ وإذا قلت ««رزيث» فكأنه قيل لك: ما شأثه؟ وبان يهذا النص 
من س فساد نسبة ذلك لرس»» كما فعل المصنف في قوله إن س أجاز أن يكون 
خبر مبتدأ واحب الإضمارء وأنه لم يتصفح كلامه؛ أو قَلَدَ مّن نسب ذلك إلى س. 

وقال ابن عصفور: «الذي يدل على أنه إذا تأر لا يلزم فيه أن يكون مبتدأ 
والجملة خبر قولهم: نعم البعيرٌ جمل» ونعم الإنسان رحل؛ ونعم مالا ألف» ومنه 
قوله - اكلا -: (نعم المال أربعون» والكثير ستون» وول لأصحاب المنين إلا من 
أعطى الكريعة؛ ومَتَحّ الغزيرة» وحَرَ السمينة» وأطعّم القانع ولعت" فأربعون 
وألف ورحل وجمل أخبار لمبتدآت مضمرة» ولا يجوز أن تكون مبتدأة» وما قبلها 
خبر لها؛ لأنها نكرات» ولا مسوّغ للابتداء يهماء وإذا ثبت جعله خبرٌ مبتدأ محذوف 
لفهم المعى فلا مانع يمنع من جواز حعله مبتدأء والخبر محذوف لفهم المعئ» انتهى 
كلامه. 

وما ذهب إليه من تعيّن هذه الأسماء النكرات لأن تكون بر مبتدأ محذوف» 
وامتناع أن تكون مبتدآت لكوفها نكرات» ولا مسوّغ للابتداء يما غير صحيح» 
بل فيها مسوّغان: أحدهما ذكره هو في باب /المبتدأ والخير» والآخر ذكره غيره: 


09 أي: لم يرد ذلك بقوله. : 

() أخخرجه البخخاري في الأدب المفرد: باب هل يُفلي أحد رأس غيرهء ص 778 [الحديث 
40] بتخريجات وتعليقات محمد ناصر الدين الألباي. القانع: السائل. والمعتر: الذي يأتي 
للمعروف من غير أن يسأل. 


اننا 


]ب/١١:4[‎ 


فأمّا الذي ذكره هو فهر أن تكون النكرة لا تراد لعينهاء فهذا عنده من 
المسوّغات لحواز الابتداء بالنكرة» وجّعل من ذلك قول الشاعر”"©: 
ل 1 مين ا تحاف بحته عتسي) تسبي أربتصنا 


قال"©: «النكرة هنا لا تراد لعينها؛ ألا ترى أنه لا يريد مرّسّعة دون 
مُرسّعة). وقال أيضا"”: «وينبغي أن يزاد في شروط الابتداء بالتكرة أن تكون 
النكرة لا تراد لعينهاء نحو: رحل خيرٌ من امرأة» تريد: واحدُ””' من هذا الجنس أي 
واحد كان خيرٌ من كل واحدة من جنس النساءء إلا أن معناه يؤول إلى العموم, 
إلا أنه يخالف العموم ف أنه يدل على كل واحد على جهة البدل؛ أعين أنه لا 
يتناول الجميع دفعة واحدة» وكل يتناول اللجميع في دفعة واحدة)” انتهى كلامه. 

فالمسرّغ الموجود في قولهم: رجحل خيرٌ من امرأة» وثمرة خيرٌ من جرادة”", 
ومُرّسّعة بين أرساغه - هو بعينه موجود في قوهم: نعم البعيرُ جمل؛ ونعمٌ مالاً ألفٌ؛ 
لأنمما نكرتان لا ترادان تيار بز بتك على عدت قال شع لقره 
وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال. فعلى هذا الذى. تقزر عور أن يتقدم» فتقول: 
عل نه البعى وألفا نكم مالا. 

والمسوغ الذي ذكره غيره هو أنه يجوز أن يكون نكرة إذا كان خبره جملة 
مشتملة على فائدة» إلا أنه يحب تأخيره» وذلك نحو: قصِد”” غلامّه رجلء فإنه 
جائر جواز «عندك رجلّ؛ لأنْ في تقدم الجملة ما في تقدم الظرف من رفع توٌّم 


(1) تقدم البيت في "7: 737"4. 

شرح جمل الزجاجي الكبير :١‏ 87417 - 3141 

(") وقال أيضًا ... بالنكرة أن تكون: موضعه في ك بعد بيت الشعر مباشرة. 

(:) فيما عدا ن: واحدًا. وف ن» وحاشية س: ((واحدٌ)» وفوقه فيها: ظ. 

(ه) شرح الحمل الكبير :١‏ 7417. 

() نسب هذا القول لعمر بن النطاب - 5ه - ولابن عباس - ويا - في كشف الخفاء :١‏ 
.]٠١١1[ "9‏ تحقيق أحمد القلاش» بيروت 408 .١‏ 

(90) ن: قصده. 


شال 


الوصفية مع عدم قبول الابتداء» فعلى ما قَرْرَ هذا المقرّر يكون حمل مبتدأء وقد 
تَقدّمَئُه جملة مشتملة على فائدة» وهي: نعم البعينٌ إلا أنه لا يحوز تقديم هذا المبتدأ 
على هذا المسوغ؛ لأن تقديم الخبر هنا 0 لحواز الابتداء بالنكرة. 

واستشهد بعض النحويين على أن المخصوص حالة التأخير نخبر مبتدأ 
محذوف بقول العرب: شد ما أنك ذاهبء قال: فررما» منصوبة على التمييز» وأنك 
خبر مبتدأ محذوفء كأنه قال: شد شيئاء ثم أوضحء فقال: هو أَنّك ذاهب. ولا 
يتوجه في «أن» هنا إلا هذا الإعراب؛ إذ لا تكون مبتدأة. وقيل: يجوز أن تكون 
فاعلة بررشَّتٌ). وكذلك : عَرَ ما أنك ذاهب. 

وقال الفارسي: «لا يظهر المبتدأ الذي زيدٌ خبره بعد: نعم الرحل زيد؛ لا 
يقال: هو زيدٌ, وذلك أن هاتين الحملتين قد انعقّدتا انعقاد الحملة الواحدة» 
فطالتاء فاستحفوا حذف البتدأ البكّة» وقَى على ذلك أنْ الجملة الواحدة منهما قد 
يُضمر فيها الفاعل؛ فلا يظهر انه نحو: نعم رجلاً زيدٌ» فلمّا كان موضع إضمار 
البّة كان أيضًا موضع حذف البتق» ا 

وقنادزة يعن الصا نعلي تن عور أن بكرن وعنا عانف اشر ران 
التقدير: زيدٌ الممدوحٌ - بأنَّ الذي يقول نعم الرحلٌ زيدٌ ليس في نفسه نعم الرحل 
زيدٌ الممدوحٌ» ولا يمكن أن يُحذف خررٌ مبتدأ إلا وهو مراد في النفس» فيحذف 
للعلم به اختصارًا. وإئما حمل على هذا القائل به تحويرُ الإعراب من غير التفات إلى 
المعيى» وذلك ليس بشيء» بل لا ينبغي أن يوجّه إعراب حىّ يصح معناه. 

وقال /المصنف في الشرح رادًا على من زعم أن المحصوص مبتدأ محذوف 
الخبر ما نصه”": هذا غير صحيح؛ لأنْ هذا الحذف مُئَرَم ولم نحد حبرًا يلترم 
حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسدّ مسدّه» كخبر المبتدأ بعد لولاء وهذا بخلاف 


١‏ "*: 107. وآخحره فيه: ((فلا يصح ما ذهب إليه ابن عصفور)). 


ضفن 


]أ/7٠١‎ 7 :5[ 


وذهب ابن كيسان إلى أن المحصوص بدل من المرفوع. وهو باطل لأنه لا 
يقال: نعم زيدٌ. وأيضًا فإنه يكون بدلاً لازم التبعية» وليس في الأبدال ما هو 
كذلك. 

50000 لق 

وقوله أو أوّل مَعمُوًي فعل ناس مثاله قول الشاعر :, 
لسن ليس النُدامَى كسم . آل أَبْجَرَا 

وقال زهير”© 
ميا لَنُم السسيْدان وُحدئما على كل حال من سحيل ميرم 

5 كد ور در ار 0 زفق 

وقوله ومن حَقه أن يختص قال المصنف في الشرح ': «ومن حق المخصوص 
بالمدح والذم أن يكون معرفة أو مقاربًا لها بالتخصيص» نحو: نعم الف رحل من 
بي فلان» ونعم العمل طاعة وقول معروف» انتهى. 

ويرد على ما قال قولّهم: نعم م البعيرٌ جل ونعم م الإنسان ريخل ونعم م مالا 
لف و(نعم م امال أربعون)» فهذه مخصوصات بالمدح لم تختص. 

0 0 ا 
المدوط زيدٌ» وف بعس الولد 0 أباه: ل 91 العاق أبام)”' انتهى. وهذا 
الذي ذكره في الشرح لا يُسُوغ إلا إذا رفع نعم وبدس الظاهر» أمّا إذا رفع المضمرٌ 
فإنه لا يُصلح ذلك فيه» بل يُعتتر ذلك في التمييز» فإذا قلت" نعم رحلا زية 
فالإحبار مما ذكر يكون في التمييز» فتقول: الرحل الممدوحٌ زي يدّ» وكذا في بعس. 


)0 الأبيرد الرّياحي كما ف بحاز القرآن ؟: 2155 565 والأغاني :١*‏ 415 [دار صادر]. 
أنزفتم: سكرتم. 

() تقدم البيت في ص ..17٠‏ 

5 "1 4اء 

(4) الولد المذموم العاق أباه: سقط من ك. 

(ه) فإذا قلت ... يكون في التمييز: سقط من س 


١18 


وهذا الذي ذكره المصنف من اختيار المخصوص بأن يُخبّر به عن الفاعل 
موصوفًا بما ذكر هو معن ما ذكره أصحابنا''' من أنْ شرط المخصوص ألا يكون 
أعمٌ ولا مساويّا؛ بل يكون أخص» فلو قلت: نعم الرجلّ الإنسان» أو نعم الرحل 
المرء م بجر بل شرطه أن يكون أص من الفاعل؛ لأنه إذا كان أعمُ أو مساويًا 
لم يكن ف الإخبار فائدة. 

وقوله فإن بايّئته أُوّل قال أبو موسى”": «ومن شرطه أن يَصِدّق عليه اسم 
الفاعل»» أي: اسم المرفوع ينعم وبفس» نحو: نعم الرحل عبدُ الله فلا تقول: نعم 
الفرسٌ الرحلٌ. وكذلك أن يصدق عليه التمييز» فلو قلت نعم فرسًا عبد الله لم 
يجز. «فإن وقع ما يوهم حلاف هذا 0 نحو قوله تعالى 9 ينس مَكَلّ الْقَووِ 
ل كد يتات أموِ 4" '» تأوله أبو علي على وحهين: 

أحدهما: أن يكون (الذين) في موضع رفع على إضمار مثل؛ أي: مثل الذين» 
وهو المخحصوص بالذم» وحذف», وقام (الذين) مقامه. 

والثاني: أن يكون (الذين) في موضع جر صفة للقوم» والمتحصوص محذوف» 
أي: بئس مُتْلُ القوم المكذبين مثل هؤلاء. وقد ضعف وصف ما يضاف إليه /فاعل 
نعم وببس لأن فيه تخصيصاء والتخصيص مباين لعموم امنس. 

وقوله وقد يُحدّف وتخلّفه صفبُه اسمًا وفعلا مثال حذفه والصفة اسم: نعم 
الصديقٌ حَليمٌ كرم”2: وبدس الُصاحب”" عَدَولٌ عذول. قال اللصنف في 


() شرح اللحمل لابن عصفور :١‏ 51 -35601. 

(0) المقدمة اللحرولية ص .١5١‏ 

(م) هذه تتمة قول أبي موسى الحزولي المتقدم. 

() سورة الجمعة: الآية ©. 

(ه) الإيضاح العضدي ص 27 - 88. 

(<) كريم: سقط من ك. 

(/) دء وشرح المصنف: «الصاحب)»؛ وآئرت ما في باقي النسخ لأنه ورد في س مضبوطا. 
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الشرح” ': «ويكثر ذلك إذا كانت الصفة فعلاً والفاعل ماء كقوله تعالى «قّلْ 
يقسمايَأمْرُكُم بوء إيتشك 4" وكقوله وى تاكرزايوء لهم 4 '”» 
انتهى. وقد تقدم الخلاف”' في هذه المسألة» وهي إذا جاء بعد نعم وبعس ما. 

وقال المصنف في الشرح”©: «ويقل إذا لم يكن الفاعل ماء نحو: نعم 
الصاحب تستعين به فيعينك» التقدير: صاحب تستعين به فيُعينك). وهذا الذي 
أحازه المصنف من «نعمٌ الرجلّ نُستعين بهم, قد تقدّم الخلاف فيه”"» وأن الكسائي 
هو الذي أجازه. ون أكثر النحويين منعوه» وذلك عند الكلام على كون ر«رما» 
تكون ناغلة قانة عن مسي س: 

وقوله وقد يُغني متعلق يما أي: يُحذف الموصوف وصفته؛ ويبقى ما يتعلق 
؟مماء أي: ما يقتضيهما من جهة المعين» نحو قول الراحز”©: 
بعس مُقامٌ ال شيخ أمرس أمسرس ما على قَمْو وإمّا اقْعَنْسس 

تقديره: بعس مُقَامُ الشيخ مَقامٌ مَقُولٌ فيه أمْرِس أَمْرس» فحُذف مُقام”" ‏ 
وهو الموصوف - وصفته - وهو: مُقَولٌ فيه - وبقي ما يطلبهماء وهو معمول القول 
الحملة الأمرية. 


": قل 

.91 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(م) سورة البقرة: الآية 5 .٠١‏ 

() تقدم ذلك في ص 5 - 55. 

.١15 1:39 (ه)‎ 

(:) الرحز في كتاب البثر ص 77 وإصلاح المنطق ص 87 ومجالس تعلب ص 7١7*‏ والمنصف 
١4 13‏ والتنبيه ص .55٠0‏ الَرس: الحبل. وأمرس: أعد الحبل إلى قب البكرة. والقعو: 
البكرة. واقعنسس: تأخر. وقد ضبط في س: أمرس» واقعنسس» بالتسكين. 

(/0) مقام: سقط من ك. 


لل 


وقوله وإن كان المخصوص إلى آخر المسألة'' إذا كان المذكر كي به عن 
مؤنث» أو المؤنث كن به عن مذكر - جاز أن تعامله معاملة ما كي به عنه 
فتقول: هذه الدارٌ نعمت البلد» وهذا البلدٌ نعم الدائ قال س”": رروأمًا قولهم: هذه 
الدارٌ نثمّت البَلدُ خا كان البلدٌ الدارٌَ 0ت | التاء» فصار كقولك: من كانت 
أكك؟ وما جات حاجئّك؟ ومن قال نعم م المرأةٌ قال - م البلدُء وكذلك: هذا البلدُ 
نعم الدارٌ لما كانت البلدٌ مكرنلم انتتهى. وقال الشاء 7 
ار حي عَيِطَل بَحَاءْمُحْمَرَةٌ دعام الرُورء نعْمَت رَوْرَقُ البلد 
ألحق علامة التأنيث والرُورَقُ مذكر؛ لأنه كين به عن الحرّة وهي الناقة. 
وقال الك ©) 
وقال الراجو””) 
نذقت جَزاء الْتقينَ اليكهة  «١‏ ار الأماني والى والة 


وترك التاء أحود إذا كان الفاعل مذكرًا قد كين به عن مؤنث مراعاةً للفظ. 


)١(‏ يعين قوله: (روإن كان المخصوص مؤنئًا جاز أن يقال: نعمت وبكست مع تذكير الفاعل)». 

(م) الكتاب 1:3 1179. 

(م) هو ذو الرمة يصف الناقة. الديوان ص 4 والخزانة 9: 45٠‏ - 4554 [779]. حرة: 
كريمة. وعيطل: طويلة العنق. وثبجاء: ضخحمة انبج وهو الوسط. وبحفرة: عظيمة الجنب 
واسعة الحوف. ودعائم الزور: الفاوع: والرّور: عظم الصدر. والزورق: السفينة. والبلد: 
الأرض والمفازة. ك: أو حرة غيطل. 

[4 يع المصنف ": .٠١‏ الشهلة: الي شاب سواد عينها حمرة أو زرقة» والنْصّف العاقلة. 
والفضّل: الني ليس عليها إلا ثوب واحد. والعّرّاء: البيضاء. لهك الحارية الخفيفة 
الروح» الطيبة الرائحة» المليحة الحلوة. والشنباء: الي في أسنانها رقة وتحدّدء والعذبة الفم. 
والعطبول: الطويلة العنق. 

(ه) شرح المصنف 13 .3١‏ 


١١ 


]/* 4 


وف كلام ابن عصفور ف «الشرح الكبين)””) ما يوهم أنك إذا قلت ««هذا 
البلدٌ نعم الدا» لا تلحق العلامة» وإن كان الدار عنيت ها البلد» والدار مؤنثة» 
والبلد مذكر. وما قاله ابن عصفور ظاهر من كلام س» وهو أنه لا يجوز ف «رهذا 
البلكُ نعم الدان/ التأنيث؟ لأنه قال'": «قَلَمَ هذا في كلامهم»» لكن القياس يقبله: 
والنحويون قالوه؛ فييحمل كلام س على أنه أراد باللزوم لزومًا أكثريّاء كما /قال 
ف «كأين من رحلٍ» إن من َرِمَتْ» 3 ”0 بأن أكثر العرب هم الذين 
يلحقوفا لا كلهم. 

والأحسن في نعْمّت الحارية أخمّك التاء» وكذلك في التثنية» وأمّا في اللجماعة 
من الإناث فالأحسن ترك التاى نحو: نعم النساء أخخوائك. وقال س”"": «رواعلم أن 
نعم ُذكر ويُوَنُتْء تقول: نَمْمّت المرأة» ونعْمَ المرأة كما قالوا: ذهب الرأةٌ 
والحذف في نعمت أكثر». 7 أكثر م درق في ذهبت المرأةٌ؛ لا أن”” الحذف 
في نَعْمَتْ إذا كان فاعلها مؤنثًا أكثر من الإثبات. 

ص: وتُلحق ساء ببئس» وا وبنعمّ فَعُلَ موضوعًا أو محولا من فَمَلَ أو 
فعل مضمنًا تعجبا ويكثر انجرار فاعله بالباء, واستغناؤه عن الألف واللام, 
واضماره على وَفْق ما قبله 700 

ش: قال المصنف في الشرح””: رريقال: ساء الرحل أبو لهب» وساءت للرأة 
حمالة الحطب؛ وساءً رجلا هو» وساءت امرأة هي؛ بإحراء ساءً مُحرى بكس في 


)١(‏ شرح حمل الزحاحي الكبير :١‏ 5017. قال: «روتقول: هذا البلدٌ نعم الدارٌء فلا تُلحق 
العلامة.وإن كانت الدار:مؤنثة؛ لأنك عنيت ا البلد» وهو مذكر». 

(0) الكتاب 7: 11/8. 

(م الكتاب 7: .1097٠.١‏ 

.1١ 9/4 :7 الكتاب‎ )( 

(0) ك: إلا أن. 

ف يرت اد 


كل ما ذكرء ولذلك استُغني بإساءم عن" بعس في قوله تعالى « سَلَهُ مثا 
لقو #'"» وبإبئس) عن ساءً ف قوله تعالى «إيس مَكَلُ المرَر4' "'» وقد جُمعا في 
قوله تعا ى وإيفى الشَرَابُ وَسَلَتَ ميقا 4”'' انتهى . 

وف كلامه نقد من وجهين: 

أحدهنا:: إفراد. ساء بالذكرء وهي فزد من أفراد فَعُلَ الّجْرَى مُحرى بعس 
ونعمة وساءً في الأصل فعلّ متعدٌ إلى واحدء متصرف» على وزن فعَلء بفتح العين» 
تقول: ساءً الأمرٌ زيدًا يسوءه فَحُوّل إلى فَعُْلَ - بضم العين ‏ لما في ذلك من 
المبالغة:. فهو مندرج تحت.قوله أو مُحَوّلاً من فَعَلَء فإفراده بالذكر لا وجه له. 

النقد الثاي:: قوله «رإنه اسّغن, بيعسَ عن ساء في قوله. تعالى «إبلس مُثَلُ 
لْتَررٍ»): وليس هذا استغناء؛ لأنْ ما جاء على الأصل لا يقال إنه استّغْني به عما 
من معناه» بل الأمر بالعكس» وهو الاستغناء بالمضمّن عما ضّمّن معناه» كما قال 
المصنف. في,ساء إنه استُغي بما عن بئس في قوله «( سأ مكلا لقم ©. 

وعلى باب بعس" حمل أبو علي" فل سه مكلا ْقَمُ #» وجعله غيره' ' من 
باب: طاب زيدٌ نفسًا. وقال في «التذكرة»: «يكون انتصاب المثل على حد 


انتصاب.الحمل في قوله «إوَسآَ ح بَرْم اتِكمَةٍ نلا 7 ». 


().قي. المخطوطات: (زمعيئ)» صوابه في. شرح المصنف. 

(0) سورة الأعراف: /الا١.‏ 

() سورة الجمعة: الآيةٍه. 

(؛) سورة الكهف: الآية 79. 

(ه) وعلى باب بئس ... القوم: سقط من ك. 

(:) الإيضاح العضدي .صن 87. ونص الواحدي ف التفسير البسيط 4: 41/٠‏ على أنْ. هذا قول 
أكثز النحويين. وانظر حواشيه. 

(,) التفنسير البسيط للواحدي 4: 41/1» وقد ذكر أنْ هذا قول بعضهم, ولم يسمّه. 

(م) سورة طه: الآية .٠١١‏ 


او 


]ب/ل١”‎ :4[ 


وجعل ابن دُرُسمُوَيْه القومّ من جنس اَل وهو عنده من باب: حَسسُنَ رجلا 
زيدٌ» فزيدٌ من الرحال» وكذلك القوم عنده من اَل ولذلك لم يكن: نعم أمثالا 
القومٌ كما تقول: نعم رجالاً القومٌ؛ لأنهم لما ضُرب بم الَقْل صاروا متلا على 
الانُساع, فصار رمتلا حنسًا منه القوم الذين ديو كما تقول: نعم رجلا زيٌ 
فزيدٌ من جنس الرجال» فسُمّي ما ضُرب به الَقْل مَثّلاً على الانّساع» حكى هذا 
عن غيره» واستحسنه؛ وأحاز ما ذكر أبو علي. 

وقوله وبها - أي وبيس - ونعم قَعُلَ موضوعًا مثاله: حَسُنَ الخلق خلق 
الحكماءء قبح العنادُ عنادُ المبطلين» وشتُعت الوّحُوهُ وجوه الكافرين. 

وقوله أو مُحَوَلَاً من فَعَلَ وقَعلَ قال المصنف في الشرح”": «فمنها قول 
العرب: لَقَمُوٌ الرحلّ فلان» وعَلّمَ الرحلّ فلا بمعين: نعم القاضي هوء ونعمّ العالم 
هو) انتهى. 

ومعين الإلحاق أنه يغبت لفعْل سائر الأحكام الي لنعمّ ويس من الفاعل 
والتمبيز /والمضمر وبحيء «ملم بعدهء كقوله وك ما يخصكُئورت 2# 
ويُتأوّل مثل قوله 9 سه متلا آَلْقَومْ 14" - أي: مَتَلُ القوم - لاختلاف التمييز 
والمنخصوص. 

وف كلام الشارح”' التمثيل ف المحَوّل من فَعلَ إلى فَعُلَ قوله «وعَلُمَ الرحل 
فلانم» ونصٌ النحويون على أن الفعل إذا كان على وزن فَعَلَ أو فعل 4 
فَعْل» وصار المتعدي منها لازمّاء وأنْ العرب شَّدَتْ في ثلاثة ألفاظ” » فلم تُحَوَفَاء 


(1) 7: ١؟.‏ وذكر ابن السراج أن هذا حكي عن الكسائي. الأصول .1١5- 1١8 :١‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١75‏ 

(م) سورة الأعراف: الآية /ا/[١.‏ 

ءآ١‎ :9”)80( 

.1١١5 1:١ (ه) الأصول‎ 


١5 


بل أبقتها على أصلها من الوزن» واستعملنُها استعمال نعم من غير تحويل» لكن 
جعلتها لازمة» وهي عَلمَ وهل وسَّممَ فتقول: عَلمَ الرحل زيدٌ» وهل الرحل 
عمروء وسمع الرجحل عمرّوء إذا أرادوا المبالغة في علمه وجهله وسماعه. 

وذكر خَطاب بن يوسف الماردي شرطًا في الحاق فَعْلَ بنعم ويدس؛ وهو أنه 
لآ يست توصلا به إلى ما لا يحوز التعجب منه؛ قال في كتابه «الترشيح» كل 
على لَفَعُلَ'' ما نصه: ررفإن تعجبت من الرباعي فصاعدًا الألوان والعاهات فإهم 
ا ا فْعَلُ الفعلٍ فعله» تقول: 
أَشَدُ الحمرة حمرثه) سرع الانطلاق انطلاقه» وأَفحَشّ فحَش الصّمّمٍ صَّمَّمَه والاسم 
0 مبتدأء والثاى مضاف إليه» وما بعد المضاف -خير. وكان القياس أن يقولوا: 

َفَحْشَ الصّمّمْ صَّمَمْه ولَشّدّت الحمرةٌ حُمرئُه؛ فيرفعوه من حيث رفعوا: لَكرُمَ 
الرحل زيدٌ» ولكنهم استغتوا عنه بما 0 لك» انتهى. 

وقوه" نيما تقنلك تلن" ن هذه اللصيفة :لدعب الفارس "وك 
النحويين إلى إلحاقها بباب نعم فقط» فعلى هذا تنبت ثبت لها جميع أحكام نعم. وذهب 
الأفش”' والمبرد”' إلى أنه يجوز إلحاقها بباب التعجحب. 

وف «البسيط»: (المغيرٌ عن أصل صيغته للمدح لازم لذلك المعى الذي غيّر 
له بحيث صار من ألفاظ المدح وغيرٌ لازم اللازم حَبّذاء وعكسه لا حبّذاء وغير 
اللازم كل فعل على ثلاثة أحرف إبيئ منه فعّلء ويوضع للمدح والذمٌ إن قبلهما في 
المعى قياساء علا عام وخاص؛ العام ما كان معناه يُقَرّب من معيئ نعم وبعس» أو 


() الذي في المخطوطات: يفعل. 

)١(‏ اختلفوا: سقط من ك. 

(م) تقدم قوله في ص 47 .١‏ 

(؛) سيأني بعد قليل أن الأخفش حكى الاستعمالين في كتابه («الكبي) عن العرب. 
() المقتضب 7: .15٠-١849‏ 


١ 
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فيه نسبة إليهماء كَعَظم وصّكُرَ وساءً وكبر”" ولَطف وهان وعَرٌ وشّدٌ ونحوه» 
والخاض مدل على خصوصية ما مُدح به نحو: رقف ورد إلى فَعُلُ ليكون 
من أفعال النحائز؛ إذ بما يقع المدح والذم؛ وليصير إلى ما لا يتعدى؛ وهو أصل 
الباب كنعم وحبّذا. 

واختلفوا في فاعلها: فقال الأكثرون كالأخفش وغيره: يكون مئزلة نعم 
وبِسَ وحمّذاء يكون ظاهرا عانًاء ومضافاء. أو مضمرًا مفسئرًاء أو حرف إشارة 
مفسئرًا وغير مفسّرء والإسم بعدها كما تقدم فيهاء. كقولك: عَظمَ زعلا ريت 
وتقول: حَسّنَ ذا زيدٌ» وهو يقل لقلّة ما يبى من هذاء وإنما سّمع منه حَبّذاء ود 
ما أنك ذاهب؛ وعَرٌ ما أنك منطلق» بن مع ما»؛ وصارا معًا منزلة مضدر في موضع 
الفأرف» كما تقول: ع أنك ذاهبء. أني: في الحقّ أنك ذاهبء أي: في الشّد 
والعرٌ أنك ذاهب» كما صازت قَلْسا/غالبةعليها الحرفية لتركييها معها. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون فاعلها كل اسم؛ وأجاز: حب زيدٌ. والمخاص 
كالعامٌ. نحو: فَقَهَ رجلاً زيد». وحَسُنّ رحلاً عبد اللم) انتهى ما لمخص من اليسيط. 

والصحيح جواز الاستعمالين» أعٍ استعماله استعمال نعم ويئس» فيكون 
فاعله وأحكامه كأحكامها. واستعماله استعمال فعل التعجبء فلا يلزم فاعله أن 
يكون كفاعل نعمّ ويس في كونه ذا أل أو مضافا إليه أو مضمرًا على شريطة 
التفسير» ويكون. مخصوصه المرفوع به خخاصة» حكى الأخفش الاستعمالين في الكبير 
له عن العرب. 

وف «الإفصاح/: «رذكر أبو الحسن والفراء وأبو العباس وجماعة أن العرب 
تنقل الثلاثي إلى فَعُلَ بالضمء وتحعله في العمل بمئزلة نعم ويئس» فيكون فاعله حتسًاا 
فيه اللام» أو مضافًا إلى ما فنه. اللام: أو مضمرا' مبهمًا مفسرًا بنكرة منصوبة» 


(01) ك:: وأكسر. 


ان 


والمعتل من الثلاثي يقدر فيه ذلك التقدير» فتكون ألفه منقلبة عن معتل مضموم» 
نحو: عَم الرحل زيدٌ» وجَهُلَ الرحل عمرّو وعَلَمَ رحلا زيدٌ» وباع وقال على 
ذلك الحد. فإن كان على فعْل بالضم ترك على حدّه. وكثيرًا ما تدخل اللام» 
فتقول: لََلْمَ رحلاً زيدٌ؛ وينبغي أن يكون جواب قسم”"» كما تقول: لُنعمَ الرحل 
زيدٌ» انتهى. 

وقال المصنف ف الشرع": ررفإذا قلت لقصو الرحل فلان معن: نعم 
القاضي هو - ففيه معيئ: ما أقضاه!م انتهى. 

وكيفية بنائه أنه إِمًا: أن يكون صحيحًا(" عينه ولامه أو معتلهماء أو معتل 
أحدهماء أو مضعفهما: 

إن كان صحيحهما على فَعُلَ رَضْعًا أو تحويلاً من فَمَلَ وفَعلَ فإمّا أن ُحريه 
مُجرى نعم أو مُجرى فعل التعجب, إن أجريتّه مُجرى نعم نحو: حَسنَ الوجة 
وجهّك - فيجوز فيه إقرار ضمة العين» وتسكينهاء ونقلها إلى فاء الكلمة. وإن 
أحرينّه ريال يحت حاز الضم والتسكين, ولا يجوز النقل. 

وإن كان مضعفا م فتقول: لَحَبّ الرحل زيدٌ؛ ويحوز لنقل إلى 

الفاء» فتقول: لحن الكل ريد 

وإن كان معتلهما من باب قُوة قلبتَ الضمة كسرةٌ ,واللام ياء استغقالاً 
للواوين والضمة» فتقول: لَقَوِي الرحل زيدٌ. أو من باب شوى؛ فتقلب الياء واوا 
لضمة ما قبلهاء وتفعل بها ما فعلت بباب قر فتقول: لَشُوِيّ الرحلّ زيدٌ. ويجوز 
التسكين فيهماء فتقول: لَقَرْيَ الرحل زيدٌ ولَشَْي الرحلٌ عمرّو, ولا يُدغم لأنه 
سكون عارض. 
() ك: نعم. 


251١ :7 )0(‏ وفيه اخحتصار. 
فوع صحيحًا: سقط:من كك 


يدن 
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وإن كان معتل العين» نحو جادَ وباعٌ - لزم قلبها ألما لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء فتقول للرجل إذا كان حسن القول أو البيع: قال الرحل زيدٌ» وباعٌ الرحل 
عمرو. 

وإن كان معتل اللام» وكان على فَعُلَ وضمًاء نحو سَرُرَ قلت: رو الرحل 
عمرٌو» ويجوز التسكين. وإن كان أصله فَعَلَ وفعل نحو غزا ورمى ولَهِيَ وّشي» 
نفي ذلك خلاف: ذهب الجمهور إلى أنه يُحَرَّل إلى فَعُلء فتظهر الواو فيما أصله 
الواو» نحو عَرّوَ وتنقلب الياء فيما أصله ياء واواء فتقول: قَضوٌ. 

وذهب بعض النحويين إلى أنه يُقَرُ على حاله» فتقول: لَرَمَى الرحل زيدٌ 
ولَعّزا الرحلٌ /عمرّو؛ لأنْ هذا الفعل يشبه الأسماء في عدم التصرفء فكما 
يُكره فيها أن يجيء في آخرها واو مضموم ما قبلها فكذلك كره فيما 
أشبهها. 

وإذا أسكنت عين الكلمة مما لامه ياء لم تردّ اللام إلى أصلها من الياء وإن 
ذهبت الضمة اليّ أوحبت قلبها؛ لأن هذا سكون عارض» كما لم يعتدٌوا بسكون 
قولهم: دلي لهل أي: ذُنيّ له فيردّوها إلى الواو إذ زال موجحب قلبها ياء - وهو 
الكسرة - لأنه ا 

وقوله ويكثر انجراره بالباء قال المصئف في الشرح”©: رولكون فَعُل المذكور 
مُضَمنَا تعجبًا اسمّحسن فيه ما لم يُستّحسّن في نعم من جر فاعله بالباء حملاً على 
أفعل به في التعجب» فإذا قيل حَسَن بريا رحلاً ير منزلة: أحسن بريه رحلأ» 
انتهى. 

وقول المصنف («ما لم يستّحسّن في نعم عبارة ليست بحيدة؛ لأها يُشعر 
بحواز جر فاعل نعم بالباء» وهو لا يحوز» فتخخليص العبارة أن يقال: «ما لا يجوز في 


() من ذلك قول صحير بن عَمير: («قالت : أراهُ دالًا قد ني لَه). الأصمعيات ص ©ه"7؟. 
دن له: قوربت خخحطاه. 
25١ :* )(‏ وهذا معن قوله لا لفظه. 


١44 


نعم). حكى الكسنائ * عن العرب: مورت ٠‏ بأبيات جاد من أبيانا» وحن 
أبيائلي» حَذف الباء» وجاء بضمير لز فع متصلاً» وقال نان 
- 5 
وقال آخر 
لحب بنار أوقدت بين مُحْلبٍ وَفرْدَة» لو يدنو منَ ابل واصلة 


5 زفق 
وقال آخر 
1 5 - 
يضيء سَناهُ المظطب هطب مُتالع 2 وحَب بذاك البّرق » لو كان دانيا 


5 فى 
ا 2 م < 07 
سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا وحُبّ بها من خابط الليل زائر 


0 زفق 
وقال آخر 


فقلت : اقتُلوها عَنكمٌ بمزاحها وحب بها مقتولة حين 2 


.١ 147 وسر صناعة الإعراب ص‎ ١17 مجالس تعلب ص‎ )١( 

(؟) هو الطرماح. الديوان ص 558 والكامل ص 845. والبيت بلا نسبة في اللسان (زور). 
ورواية الديوان: (رحبّذا الرّورُ». الزّور: الزائر. ولمام: لقاء يسير. 

(م) هو حرير. الديوان ص 4517. محلب: قاع. وفردة - بالفاء -: اسم جبل.»واسم ماء أسفل 
مياه الثلبوت عدي الرمة لبن تُعامة» وذكر ياقوت أنه وحد اسم الماء بخط ابن الفرات 
مقيّدًا في غير موضع: قَرْدة بالقاف. معجم البلدان (فردة) و(قردة). ك: يبن بحلب. 

(؛) هو سّحيم عبد بن الخمسحاس. الديوانت ص ."”١‏ سناه: سنا البرق» والسنا: الضياء, 
والضبة: الأكمة الملساء القليلة النبات. ومتالع: حبل لغ بالحمى. 

(ه) هو ذو الرمة. الديوان *: ١787‏ والكتاب :١‏ 455. نعت خيال الحبيبة» فجعل له 
ضميرها. تخبط الظلماء: تسير فيها على غير هدى. وقسا: موضع ف بلاد ب تميم. ك: من 
جانبي فسا 

(:) هو الأخطل. شعره ص ١47‏ وسر صناعة الإعراب ص 417 .١‏ اقتلوها: امزجوها بالماء 
حى تذهب حدقاء يعي الخمر. 


١8 
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وقال 1 
كد عي وق لمابُكاها 0 ومابشي البكاء ولا العويل 

وقوله واستغناؤه عن الألف واللام مثاله ما تقدّم ذكره من حكاية 
الكسائي: ررحاد ين أبيائا وحُدْن أبيائا»» و«لحَب بنار»» وحَبُ بذاك البرق»» 
وحب يما من خابط»» وحب ها مقتولة)» وحق بكاها». 

وقوله وإضماره على وَفتٍ ما قبلّه تقول: الزيدون كَرْمُوا رجالء تله 
مئزلة: الزيدون ما أَكْرَّمَهِم رجالا ولا يحوز هذا في نعم وبعس» إنما تُضمر فيهما 
ضميرًا مفردًا مُستَكناء يُفْسّره ما بعده» وهذا الضمير الذي في فَعُل يكون على وفق 
ما قبله من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. 

فأمًا قوله مكب حِكَلِمَةٌ مرح ين وهم 4'''» فيحتمل أن يكون مثل: 
نتتك. /امراء "هلد وهو اقول :ابن جتهاة”"..ويكرة" العذا درف كما قال 
وإِحيْرٌ مَنْنّا عِندَ لَه أن تَمُولوا #4''» فظهر البتدأء وصّدّق عليه الأول» وتقديره: 
كيك كلنة كلمة تخرج. وأن يكون فاعل فَإكَبرنَ # ضميرًا يرحع إلى «اعسد 


مهم 


١ 5 4‏ 0 
لله دا © ؛ وهو قول الزمخشري في «الكشاف») . 


() حسان أو عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك. السيرة النبوية ؟: ١517‏ والكامل :١‏ 
7 والحماسة البصرية ؟: 7014 [101] وديوان حسان :١‏ 5014. 

(؟) سورة الكهف: الآية ه. 

(م) شرح اللمع له ص ١؟47.‏ 

إ(4) سورة الصف: الآية "ا. كير مَفَْا عِندَأمْهِ أن تَفُولُوْمَا لا تَنْمَذرست 4©. 

(ه) سورة الكهض: الآية 4. «ل وَبَورَ أليست مَاثْوا اند مه ولا 4. 

(«) الكشاف ؟: 2497 وأضاف: (روسميت كلمة كما يسمون القصيدة بها». وهو قول أبي 
عبيد كما في التفسير البسيط :١‏ 5714. 


١6ثء‎ 


وأحاز بعض النحويين في كار ممما عِندَ أله 5 أن ينتصب (ِمَقَئَا) على 
الحال» و(أن تقولوا) فاعل (كبُرَ). وف وكرت سكبنة عَِمَهٌ عَيُحُ 4 أن تكون (كلمة) 


حالاً موطّة بالصفة؛ والفاعل مضمر لتقم ذكره' وكا بورد ان اب 
يستعمل في الضمة النقل إلى فاء الكلمة إلا إذا كان للمدح أو الذم لا في التعجحب» 
وأنشدو”" على ذلك قول الشاء ©) 

م ينع الناسُ منّي ما أَرَدتُ » ولا أَعْطِيهِمٌ ما أرادُوا » حُسْنَ ذا أدبا 


() نسب هذا القول في المحرر الوحيز : 417 إلى فرقة» قال: «والتقدير: كبرت فريتهم؛ أو 
نحو هذا). 

0) تقدم ذلك ف ص 11417. 

(م) إصلاح المنطق ص ه” والخصائص 7: .1١‏ 

(؛) هو سهم بن حنظلة الغنوي. الأصمعيات ص 51 [الأصمعية ؟١].‏ 
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ص: باب حَبّذا 


أصل برحب من رحبّذا»: حَبب» أي: صار حبيبّاء فأدغم كغيره, وألزم 
منع التصرف وإيلاء ررذا» فاعلا في إفراد وتذ كير وغيرهما. وليس هذا التركيب 
مُزيلاً فعليّة حَب» فيكون مع «ذا», مبتدأء خلافًا للمبرد وابن السراج ومن 
وافقهماء ولا اسمية (رذاي» فيكون مع حَبّ فعلاً فاعلّه المخصوصء خلافا لقوم. 
وتدخل عليها «لا», فتحصل موافقة (ربشس)» معنى. 

ش: حَبّذَا ولا حَبّذا من الصيغ الي وُضعت للمدح والذم عمومًا كنعم 
وبئس» والعامٌ ما أجملت”'' فيه الصفات المحمودة أو المذمومة بحيث لا يخص اللفظ 
واحدًا منها إبلاعًا في ذلك؛ لأنْ التخصيص يتطرق إليه احتمال أن له الوصف 
الآخر. 

قيل: والفرق بينهما وبين نع" وبئس أن حَبّذا بُشعر مع دلالتها على المدح 
بأن الممدوح محبوب وقريب من النفسء ولا حَبّذا بالعكس, ولا تُشعر بذلك نعم 
وبئس. 

وقيل: ليستا للمدح والذم بالوضع وإفا وَضِمُها للمبالغة في تمكّن الحب» 
فتكون أبلغ من أحَبٌ» لكن الحبً قريب من المدح؛ لأن المحبوب ممدوح في الأكثر. 

وقوله أصل حَبّ من حَيّذا حَبْبَ أي: صار حبيبًا يدل على ذلك كونه لا 
يتعدى) ولأن ما بْيْ للمدح من هذا النوع يكون على فَعُلٌَ أصلاً أو تحويلا» ولأنه 
إذا لم ييستعمل مع «ذال» جاز نقل حركة العين إلى الفاء» وروي بالوجهين”": 

)1١(‏ فيما عدا س: احتملت. 


)١(‏ وبين نعم ... بأن الممدوح محبوب: سقط من ك. 
(م) تقدم البيت في ص .١45‏ 


١ إن‎ 


ولا يحوز مع ذكر «ذام إلا الفتح» فتقول: حَبّذا. 

وأصله قبل استعماله للمدح فعّل» وهو بعك :تقول: جين زيدا- وهو أفل 
من أحبَبِتْ - فهو محبوب؛ وهو أكثر من مُحَبّ وهو حبيب» أي: محبوب» وقرأً 
أبو رجاء العطاردي طفانبعوني يَحبكُم 4 » بفتح الياء وكسر الحاء» وكان 
قياسها الضم؛ لأنّ المضعف من فْمَلَ المتعدي قياسّه يَفعْل» نحو شَدَه يُشده. 

وقوله فأدغم كغيره مى كان ثلائيًا مضعفًا وجب الإدغام» وسواء أكان 
على وزن فَعَلَ كد أو فل كشل"' 
الفك» نحو: لححت عيئه”". 

وقوله وأئزة 9 ترف لأنه صار كالحرف الذي حيء به 
نكن تن غير إذ أضلة إلا يدل على الاح جاو ذلك مطاف بمززو مه اانه يتصرف 
حو : لَب الرحسل ”" » تقول فيه : لَْيْتَ ولم تلب » وقَملَ من المضاعف 
قليل النظير. 

وقوله وإيلاء ررذا» فاعلاً أي: وألزم إيلاء ررذلم فاعلاء ذكر بعض النحويين 
الانّفاق على أنه لا يكون بعدها إلا ررذل» اسم الإشارة» وقد ورد فيها رفعها لغير 
الإشارة» كول" 


؛ أو فعل كلب» وقد جاء في بعض ذلك 


() سورة آل عمران: الآية .١‏ «ل قل إن كنس مون لله تبون بكم َه وَيَزرَ ككز موب 4. 
مختصر الشواذ ص ٠١‏ 

د تشّل: أصاها الشلل. د: كسن. ظء ن: كشد. 

(م) لححت عينه: التصقت. 

(0) لَب الرحل: صار ذا لب واللّب: العقل. 

(ه) هذه قطعة من بيت لساعدة بن حُوَيّة المذلي في شرح أشعار الحذليين : 2٠١517‏ وهو: 
هَحَرَتْ غطُوبُ » وحُب مَنْ يكحب وَعَدَتَْ عواد » كُونَ وَليكَ تتعب 
غضوب: : اسم امرأة. وعواد: صوارف. ووليك: قربك. وتشعب: : تخالف قصذككء وتفرّق. 


1١7 


]ب/7١6-:4[‎ 


فقيل: هو استعمال للأصل» وإنما الكلام بعد التركيب. 
٠ 5‏ 1 : 1 )0( 
وقوله في إفراد وتذ كير وغيرهما مثال الإفراد والتذكير ': 
بالسدا ين لان ين مم .د 0 1ك 
ومثال التثنية قوله”": 
505 حلي 8 إن اك ٠‏ لانن : 0 5 1" اق 
ومثال الجمع قوله": 
وتنا مسحاة مسن يمانية تأتيك من حل القنان ااا 
وتقول: حَبّذا الزيدون. ومثال التأنيث 
الاين عضةه رارف فوا هتنا 52717 
5 جح (ه 
وقول الآخرا”: 
يا حبّذا القَمْراء واللّيلَ الداجْ 2 وطرُقٌ مثل مُلاء اتساج 
وهذا الذي ذهب إليه المصنف من أن «ذل» هو الفاعل هو على قول من لم 
يدع التركيب») وهو مذهب ابن كيسان» وابن درستويه» والفارسي في 


(1) هذا صدر بيت تقدم في 1: 5؟1. 

(0) البيت في شرح المصئف ": 77. 

(م) هو حرير. الديوان ص .١56‏ الريح اليمانية: ابخنوب. 

(4) عجز البيت: («وهندٌ أى ص دُونها اناي والبُعدٌُ». وهو للحطيئة. الديوان ص 9" [دار 
صادر] وشرح القصائد السبع ص 155. 

(5) الرحز في العين ١5١ :١‏ ومجاز القرآن ؟: *0” والكامل ص 1١‏ وجمهرة اللغة :١‏ 
1؛ وفيه تخريجه» واللمع ص 47 .١‏ وآخحر الأول في معظم المصادر: «الساج»؛ وهو 
أل ليله لعزا تعره 


١ 


«البغداديات»”'' وابن برهان”"» وابن حروف””» وظاهر مذهب الخليل وس على 
9 ال 

واحتلف الذاهبون إلى هذا المذهب ف علة إفراد اسم الإشارة وتذكيره وإن 
اختلف المحصوص بالتثنية والجمع والتأنيث: 

فقيل" ': امتنع أن يطابق المخصوص لأنه حرى كالمثل» نحو: «أطرّي فإنك 
ناعلة»” 2» و«الصّيف صِيّعْت اللبرن»”. 

وقال أبو علي" : (ذا) جنس شائع؛ فلا يختلف كما لا يختلف الفاعل في 


نعم وبعسّ إذا كان ضميرًا. 


5 3 : 5 0 : 
وقال ابن كيسان”": إنما كان”' ذلك لأن الإشارة فيه أبدًا إلى مذكر 
محذوف. والتقدير عندذه: حَذا حسرن زيد وحَبّذا أمره وشأئه, وكذلك تثنية وجمعًا 


وتأنيثاء ثم حُذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. 


.,.7١14- 5١١ البغداديات ص‎ )١( 

(؟) شرح اللمع له ص .17١‏ 

() شرح اللجمل له ص 555. 

(4) شرح التسهيل ": *57: ولم يذكر فيه الخليل. ونسبه إلى سيبويه قبله ابن خحروف في شرح 
الجمل ص 2.555 فقال: (هذا قول سيبويه - رحمه الله - وأحطأ من زعم عليه غير ذلك). 

© المفصل ص ها" وشرحه لابن يعيش 7: 58٠ء ١1١‏ وشرح اللمع لابن برهان ص 
١‏ وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 509. 

(0) يضرب لمن يؤمر بارتكاب الأمر الشديد لاقتداره عليه. الكتاب :١‏ 747 وأمثال أبي عبيد 
ص ١١١‏ ومجمع الأمثال .47١ :١‏ الإطرار: أن تركب طرر الطريق أي نواحيه. 

(0) يضرب مثلا للرحل يترك الشيء وهو ممكنء ويطلبه وهو متعذر. الفاخر ص ١١١‏ وأمثال 
أبي عبيد ص 147" والزاهر ؟: 1417 ” ومجمع الأمثال ؟: 58. 

.,.7١17- 5١١ البغداديات ص‎ )0( 

() شرح الحمل لابن عصفور 5٠١ - 505 :١‏ وشرح الكافية الشافية ؟: .١١١4‏ 

٠‏ إنما كان: سقط من س,. 


١هم‎ 


]/7٠٠١٠5:4[ 


قال في «البسيطع: «وهذا فاسد من وجوه: 

منها: أنه دعوى لا دليل عليها؛ إذ لم يتكلموا به في موضع؛ وإنما يَدَعَى 
الإضمار إذا تُكلم به في موضع. 

الثاي: أن ما بعد الإشارة وصف له ولا يُحذف لأنه هو العمدة؛ لأنه لازم 
الوصف في مواضع الإهام كما في النداء» ولأنه كالمضمر ف التفسير. 

والثالث: أن حذف المضاف مع الإقامة لا يُخرج الملفوظ به عن أن يُعتبر في 
التثنية والجمع والتأنيث» فتقول: احتمعت العاف ولا تقول: اجتمع النتامة 
انتهى. 1 

وعلي هذا الومد عاك ان لفشور ف :ركم غلئ اننا كيسان قال" 
«ولأن العرب إذا حَذفت المضافء وأقامت المضاف إليه مُقامه» فنا تجعل الحكم من 
تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع على حسب لملفوظ به لا المحذوف» فتقول: 
احتمعت اليمامة» ولا تقول: احتمعٌ اليمامة» وإن كان الأصل فيه قبل الحذف: 
احتممٌ أهلّ اليمامة» انتهى. 

وهذا الذي ذكراه ليس كما ذكراه؛ بل إذا حُذف المضافء وأقيم المضاف 
إليه مُقامه في الإعراب - لا يتعين أن تكون الأحكام على حسب عا أقيم مُقامه» بل 
ف ذلك طريقان: أحدهما ما ذكراه» وهو الأكثر. والثاني مراعاة المحذوف» وقد جاء 
ذلك في أفصح كلام» قال تعالى 9 أوَكَظلْمتٍ فى بجر لي كله مَزْجٌ 4" التقدير: 
أو كذي ظلمات؛ فأعاد الضمير على ذي المحذوف. 


)01( الكتاب :١‏ "اه 


(0) شرح الجمل .51١ :١‏ 
(م) سورة النور: الآية .1١‏ 


١ك‎ 


والرابع: لو كان كذلك لحاز أن تقول: حَبّذاء ويتم المقصود؛ لأنه ليس لازم 
الوقنقن عدوان الخذقك بالفرضر”"' ولآن يعقن الغزك يتضتي؛ نا التسين لما أراة 
بيان الذات؛ ولو كان كما قال”" لكان الأولى رد الأصل» انتهى. 

وقوله وليس هذا التركيب إلى قوله ومّن وافقهما'” قال المصنف في 
الشرح”©: «رصرّح المبرد في (المقتضب)” وابن السراج ف (الأصول)”' بأنّ حَبّ 
وذا جعلتا اسمًا مرفوعا بالابتداء. 

ولا يصحّ ما ذهبا إليه من ذلك؛ لأنهما مُقرَّان بفعليّة حَبّ وفاعلية ذا قبل 
اترتكيي». وافها بعد التركيي .1 يتفيرا تن بولا لفعاء: فوخت بقاوغها غلى :نا 
كانا عليه؛ كما وحب بقاء حرفية (لا) واسمية ما ركب معها في نحو: لا غلامً لك؛ 
مع أن التركيب قد أحدث في اسم (لا) لفظًا ومعنّى ما لم يكن؛ فبقاء جزأي حَبّذا 
على ما كانا عليه أُولّى؛ لأن التركيب لم يغيرهما لا لفظًا ولا معئى. 

وأيضًا لو كان تركيب حَبّذا مُخرجًا من نوع إلى نوع لكان لازمًا كلزوم 
تركيب إذماء ومعلوم أن تركيب ححا لا يلزم لحواز الاقتصار على حَبّ عند 
العطف؛ كقول بعض الأنصار ذيه؛”") 


- 


, عن اء ءءء 3 6 
فحبذا رباء وحب دينا 


)١(‏ د: بجواز الحذف بالفرض. ن: لحواز الحذف بالعرض. 

)١‏ كما قال: انفردت به ن. 

(0) يعي قوله: «روليس هذا التركيب مُزيلاً فعلية حَب» فيكون مع ذا مبتدأء خلافا للمبرد وابن 
السراج ومن وافقهما». 

40 وح و ا 

(ه) المقتضب ”: .١146‏ 

.١١6ه‎ ١ الأصول‎ ):( 

() هو عبد الله بن رواحة ه. ديوانه ص 2147 وتخريجه في ص 175. 


١ /اه‎ 


]ب/٠١٠5:4[‎ 


أراد: وحَبّذا ديناء فحّذف ذاء ولم يتغير لمعيب" ولا يُفعل :ذلك ابتتؤاذما) 
وغيرها من المركبات تركيًا مُخرحًا من نوع إلى نوع فلم بذلك :أن تركيب 
حَبّذا ليس مُخرجًا من نوع إلى نوع. 

وأيضًا لو كان حبّّذَا مبتدأ لدحلت عليه نواسخ الابتداء كما تدحل على 
غيره من المبتدآت؛ فكان يقال: إِنْ حبَّذا زيدٌ» وكان حَبّذَا زيدّاء وفي مع ذلك 
دلالة على أن حَيِّذا ليس مبتداً. 

وأيضًا لو كان مبتدا”" لَلَمَ إذا دلت عليه (لا) أن يُعطف عليه منفي ب(لا) 
أخرى» فكان كتنع أن يقال: لا حبّذا زيدٌ» حى يقال: ولا المرضي فعله» ونحو 
ذلك؛ كما يُفعل مع المبتدأ الذي حَبّذا مَوَدُ معناه. 

واختار ابن عصفور”" اسمية حَيذا مسدلا بأنُ العرب قد أكثرت من دخول 
(ي) عليها دون استيحاش؛ وزعم أن فعْلَ ذلك مع غيرها مما فعليُه مُحَققة 
مُستَوحَّش منه» كقوله:/ 
ألا يا اتقياني قبل غارة سنّجال 00 0 7ا07ط 

وعكس ما ادْعاه أُولَى بالصحة؛ لأن دخول (يا) على فعل الأمر أكثر من 
دخوها على حَبَّذاء فمن ذلك قراءة الكسائي إألا يا اممْجُدُوا”"» قال العلماء"©: 


)00( وأيضًا لو كان مبتداً: سقط من ك, 


(0) المقرب :١‏ ١٠/ا‏ وشرح الجمل الكبير .51١-51٠١ :١‏ 

م الذي في المخطوطات: ««قوله»؛ صوابه في شرح المصنف. وهذا صدر بيت للشماخ» 
وعجزه: (روقبل مَنايا قد حَضَرْنَ وآجال). الديوان ص 455 والكتاب 4: 5114 وشرح 
أبيات المغئي 5: 14 - ١/١‏ [5:4]. سنجال: قرية من قرى إرمينية» وقيل: من قرى 
أذربيجان. ك: غارة سنحار. 

(؛) سورة النمل: الآية ©؟. السبعة ص .48٠١‏ فهو قد حفف اللام. 

(ه) معان القرآن للفراء ؟: 76١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7: ٠١5‏ والكشف لمكي ؟: ١5/8‏ 
ومشكل إعراب القرآن ؟: 517 والتقدير فيهن: يا هؤلاء. 


١مل‎ 


تقديره: ألا يا 0 اسجدواء فكذلك يكون التقدير ف يا حَمذا: يا قوم ذال أو 
نحو ذلك؛ فإِنْ حذف النادى وإبقاء حرف النداء مُجَوّزَ بإجماع» ومنه قول 
الشاع ”© : 
ياء لعنةالله والأقوام كلهم والصالحينٌ على سمعان من جار 

وليس بشيء قول مَن قال في قراءة الكسائي: إن معناها: ألا ليسْحُدواء 
فحذف لام الأمرء وبقي الفعل بمحزومّا””؛ لأنه قد روي عن الكسائي أن القارئ 
بروايته إذا اضطرٌ إلى الوقف على الباة قن بالألك ”ويد بعدها لخدو 
بضم ال همزة» فعلم بذلك أنه فعل أمر قبله (يا)7 . 

وقد حعل بعض العلماء”' (يا) في مثل هذا محرد التنبيه دون قصد نداء» مثل 
(ها) ومثل (ألا) الاستفتاحية. وهذا هو الظاهر من كلام س”" في (باب عدّة ما 
يكون عليه الكلم). ويؤيد هذا كثرة دحوها على (ليت) في كلام مّن لا ييحضره 
منادٌّى» ولا يقصد نداءء كقوله يتن كن مَعَهُمَ 4 وكثر : معاقبتها للألا) 
الاستفتاحية قبل ليت ورب» كقول الشاع 0" 


.5١١ :١ا7 فيما عدا س: ألا يا هؤلاء. والتقديران في التفسير البسيط‎ )١( 

(0) البيت بلا نسبة في الكتاب ؟: 5١9‏ وشرح أبياته ؟: 7”١‏ والكامل ص ١١55‏ والمسائل 
الشيرازياث ص .١880‏ 

(") التفسير البسيط /ا١:‏ 5١5؟.‏ 

(4) وليس فيها ألف في رسم المصحف, «ألا يُسْحُدُوا لله. 

(ه) معان القرآن وإعرابه 4: ١١١‏ وإيضاح الوقف والابتداء ؟: 8١5‏ والكشف لمكي ؟: 
.٠ 584-٠5‏ 

() الحجة ه: 8" - 584 والتفسير البسيط 117: 5.9 والتعليقة لابن النحاس ص 15؟. 

م الكتاب 4: 14؟5. 

(4) سورة النساء: الآية “ا/ا. 

() تقدم البيت في ©: "ه. 


١8 


ألا ليت شعْري هل أَبِيسئَن ليلة إحيواد وخحَولي إذعرٌ وجحَليل 
000 
وكقول الآخر : 
٠. -‏ - 2 0 2 5 به 0 32 
يا ليت شغري هل يقضّى انقضاء وى فِيَجِمعْ الله بين الروح واللجمسد 
: 2 
وكقول امرئ القيس : 
ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيّما يوم بدارة جلجل 


5 22 
5 د ص ٠.‏ 00 عوةديور 3 يي »© مه 
فيا رب مُكروب كرت وّراءة وطاعنت عنةهة الخيل حى تنفسا) 
إفى 
انتهى 5 


قال سن" ": «ورووعتة الخليل أن حَذا بمثرلة حَبّ الشيء» ولكنٌ ذا وحَبّ 
بمزلة كلمة واحدة؛ نحو لولاء وهو اسم مرفوع» كما تقول: يا بن عَم» فالعَمَ 
حرور؛ ألا ترى أنك تقول للمؤنث حَبّذاء ولا تقول حَبّذه؛ِ لأنه صار مع حَبْ 
على ما ذكرت لك وصار المذكر هو اللازم؛ لأنه كاكتل». 

قال أستاذنا أبو جعفر بن الزبير - رحمه لله - «لا تَعلقَ لمن يُنسسب إليه أن 
حَبذا كله اسم بهذا اللفظ؛ إذ ليس صريحاء بل لو قيل إن ظاهره رَعْي الفصل لكان 
الوجه؛ ألا ترى تنظيره ب(ابن عَم)» وقوله (فالعَمٌ بحرور)» وتعويله على تعليل بقاء 
(ذام مع المذكر والمونث على صورة واحدة: فلهذا عَوَّل ابن خروف وأبو علي 
الشلوبين على هذا المفهوم» انتهى. 


(1) لم أقف عليه في غير شرح المصنف. 

() الديوان ص ٠١‏ وشرح القصائد السبع ص 7. دارة جلجل: هي في الحمى: أو عند غَمْر 
ذي كندة. 

(م) يعن امرأ القيس. الديوان ص .١٠١5‏ 

(؛) يعن قول المصنف في الشرح الذي بدأ في ص .١817‏ 

(ه) الكتاب 7: .18٠‏ 


ومن ذهب إلى أنه .مجموعه اسم السيرائي””' وغيره /وحملوا كلام س في 
قوله وهو اسم مرفوع» على أن «وهو/ عائد على قوله رولكنٌ ذا وحَبٌ بمنزلة 
كلمة واحدة» أي : وحبّذا اسم مرفوع . والقائل الآخر يقول : «وهو» عائد على 
(«ذل» وحده. 

وابكدل من قال بعُلبة الاسم في التركيب بأنُ جهة الاسمية أصل» والاسم 
أكثر تصرفًا؛ لأن الخبر يُستّقل به» ولأن التركيب يكون من الأسماءء نحو بَعْلْبَك 
ولا يكون من الأفعال. 

وتسب أبو الحسين بن أبي الربيع إلى الخليل وس هذا المذهب» قال0): 
«وعليه أكثر النحويين». وقال”" 3 واللباب»: «استدل من قال بالتركيب 
وتحَعَلهنا ق تغدير اليم مفره سي لدائه' "»:وبقوهم: ما أَحَيبدَه؛ يفراه تسفير 
اللفرد» وبأن ذا لم يكن ولم يُجمّع» وبأنه لا يُحذف» ويضمر في الفعل كما فعل 
بنعم. وهذا لا يعتمد عليه؛ لأنّ المنادى محذوفء ولأنُ التصغير شاد ولأن إفراده 
لكونه حرى بحرى المثل» والأمثال لا تُعيّر عن أَرَليتها». 

وظاهر كلام المصنف أن حبّذا مع كون 57 فعلاً ماضيّاء ودرذا» فاعل 
به مركب؛ ألا ترى إلى قوله رر وأنهما بعد التركيب لم يتغيرا معنّى ولا لفظا»» وأن 
تشبيهه بقولك: لا غلام. على أنه يحتمل أن يتأوّل كلامه على أنه يريد بالتركيب 
نقله إلى معين المدح العام وكوئه لم ببق على مدلوله الأول من أنه يدل على معنّى 
خاص من امحبة» وكونه كان متصرفا. وينبغي هذا التأويل لنصهم على أن من قال 
بأنه فعل وفاعل لا يدّعي الت ركيب. 
(0 شرح الكتاب ": .ب ١"/أ.‏ 
(0) الملخص :١‏ 4194. 1 


() يعن العكبري. اللباب 215٠0 - 188 :١‏ وهذا ملخص قوله لا لفظه. 
(:) موضعه بياض في ك. 


مل 


]/”١و/‎ :4[ 


[؛: /ا١لاب]‏ 


وقوله ولا اسمية ذا إلى قوله خلاهًا لقوم”" استَّدَلَ من قال بغلبة الفعل على 
الاسم ف التركيب في حَيّذا بأنه هو المبدوء به» وهو أكثر حروفا. ورَحّمَ بعضهم 
هذا بأنه لا يبقى معه شذوذء وهو كون أحدهما مفردًا والآحر مثثى» فلا يتبعه» 
نحو: حَبّذا الزيدان» ولأنه يفسَّرء والمبتدأ ليس فيه إهام حى يكون التميبز من تمامه. 

وممن ذهب إلى كونه مركبًا وأنه كله فعل» والمعخصوص فاعل - أبو الحسن 
الأفش وأبو بكر خحطاب”". 

وليس في قول العرب «لا تُحَبّدْمِي دلالة على أن حَبّذا كله فعل؛ إذ ليس 
مضارعً حَبّذاء إنما هو مضارع لرحَبّذي» ومع لا تُحَبّذه: لا تقل له حَبّذاء كما 
تقول: م ييَسُمل زيدٌ» أي: لم يقل باسم 2 

وقال بعض أصحابنا: استدل القائلون بالتركيب بإفراد اسم الإشارة» وبكون 
حَبّ لا يتصرف بحسب المشار إليه» وبكون العرب لا فصل بين (حَبْ) و(ذا) 
بشيء؛ لا تقول: حب في الدار ذا زيدٌ» وأنت تريد: حَبذا في الدار زيد. 

وقوله وتدخل عليها (لا) فتحصل موافقة بئس معئى إذا دحلت «لا» على 
حَّدَا كانت للذمّ كما كانت دون «لا» للمدح؛ وقال الشاعر”: 
لا حَبّذا أنت يا صُنعاءُ من بَلّد ‏ ولا شَعُوبُ هَرَى مي ولا ثُقَمْ 


وقال الخ ر”2:/ 


)١(‏ يع قوله: ررولا اسمية ذاء فيكون مع حب فعلاً فاعله المخخصوص» خلافًا لقوم». 

(0) هو خطاب الماردي» وقد ذكر أبو حيان في تذكرة النحاة ص 586 أن الماردي ذهب إلى 
ذلك في كتابه «الترشيحج». 

وم الملخص :١‏ 415. 

(؛) هو زياد بن حَمَل أو غيره. الحماسة ؟: ١4‏ [587] والمرزوقي *: ١5489‏ [078] 
والحماسة البصرية: ؟: 050 [7059]) وفيه تخريجه. شعوب ونقم: موضعان باليمن. 

© البيت قِ شرح المصنف بو اا وشرح عمدة الحافظ ص ؟.٠م‏ والعيي 5 .١5‏ 
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آل حكن عاذري: 'قى- اذى حول الكذة ١‏ لكام التاذل 


وقال الآعحر 0" 
ألا حَيّذا أهل اللا غيرٌ أنه إذا ذكرّت مَيّ فلا حبّذا هيا 

ودخول «لام على حَبّذا لا يخلو من إشكال؛ لأنك إمّا أن تُفرّع على أن 
حَبّذا كله فعل؛ أو حب فعل» وررذا» اسم وكلاهما لا ينبغي أن تدخل عليه ررلا»؛ 
لأنّ برلا» لا تدحل على الماضي غير المتصرف» وتدخل على المتصرف قليلا. أو 
تُفرّع على أنه مجموعه اسمء ولا ينبغي أن تدخل عليه؛ لأنه ما أن تقدّره منصوبًا 
ماء وليس بحيد؛ لأنْ النصب على العموم» نحو: لا رحل» ولا يصح هنا لأنه 
خصوض”, إِما أن تقدّره مرفوعاء وليس بحيد؛ لأن الأصح تكرار ««لا»» فلا بد 
منه» ولا يجوز أن تكون غير مكررة إذا ارتفعت الأسماء بعدها بالابتداء إلا على 
مذهب الأحفش والميرد' ". 

ص: ويُذْكر بعدهما المخصوص بمعناهما مبتدأ مخبرًا عنه بهماء أو خبرٌ مبتدأ 
لا يظهر, ولا تعمل فيه النواسخ, ولا يُقَدُم, وقد يكون قبله أو بعده تمييرٌ مطابق 
أو حال عاملّه حب وربّما استُغني به أو بدليل آخرٌ عن المخصوص. وقد تُفرّد 
حب فيجوز نقلُ ضمة عينها إلى فائهاء وكذا كل فَْلَّ حلقيّ الفاء مُراد به 
مدح أو تعجب. وقد يُجَرُ فاعل رحب بباء زائدة تشبيها بفاعلٍ أفعل تعجبًا. 


(1) البيت من قطعة لكنزة أمّ شّملة بن بُرد المنقري» وقيل: هي لذي الرمة» وقيل: لأم ذي 
الرمة. الحماسة 7: 778 [57/7] وملحق ديوان ذي الرمة 7: ١97١ -1١57٠‏ وطبقات 
فحول الشعراء ؟: ٠”5ه‏ - ١5ه‏ والتنبيه ص 451. 

() أي: إن حبّذا كانت قبل دخول لا للعموم؛ فلما دخلت عليها لا نفت العموم؛» فصار 
خصوصا. 

() المقتضب 4: 9ه" ."5٠6‏ وانظر الخزانة :١‏ /151. 


نكيل 


ش: الضمير في «ربعدهما» عائد على حَنَّذا وعلى لا حَبّذاء ولا كان المصنف 
قي احجان أن 2 كل ماض» أن الفاعل به «رذل» - قَرعَ الإعراب على ذلك؛ 
فجوّز فيه وجحهين: 

أحدهما: أن يكون مبتدا مخيرًا عنه بمماء والرابط للجملة بلمبتدأ هو اسم 
الإشارة» كقوله تعالى « وَلِيَاس لتقو ذَلِكَ د هذا إذا قلنا بأن «ذل» أريد به 
الخصوصء وإن قلنا إنه شائع فالعموم هو الرابط. 

الوجه الثاني: أن يكون حبر مبتدأ محذوف واجب الحذفء» كأنه قيل لمن قال 
حبّذا: من المحبوب؟ فقال: زيدٌ» يريد: 0 زيك. 

قال المصنف في الشرح"": «والحكم عليه بالخبرية هنا أسهل منه في باب 
نعم؟ أن كه هناك نشأ من دحول نواسخ الابتداء» وهي هنا لا تدخل؛ لأن 
حَبذا جار بحرى المثل» والمثل وما جحرى بحراه لا يغيّران». 

وقال ابن كيسان: ليس مبتدأء بل هو تابع لررذل» على البدل تبعًا لازمًا. 

وأمّا من قال بالتركيب وتغليب الاسم فاحتار أبو علي”" أن تكون حَيّذا 
خبراء والمخصوص مبتداً. وقال المبرد'”": حَيّذَا مبتدأء والمخصوص خبره. وأباه أبو 
عل ٠‏ 

وأحاز بعضهم""' فيه هذين الوجهين ووجهًا آخرء وهو أن يكون مبتداً 
محذوف الخبر كالأوجه الثلاثة الي أحازوها في: نعم الرحل زيدٌ. 


() سورة الأعراف: الآية 5؟. 

57: 0 

(") المسائل البصريات ص 810 - 81/8. 

(:) المقتضب ؟: .1١48‏ 

(ه) كذا! وقد قال في إيضاح الشعر ص :١١4‏ («من زعم أَنْ حب مع ذا في قولهم حَبّذا منزلة 
شيء واحد وجب أن يزعم أن ارتفاع زيد بعده ,منّزلة ارتفاع الاسم بعد الاسم المبتدأ». 

(:) المقرب :١‏ 59 وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 505 والتعليقة لابن النحاس ص 15 ؟. 
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وذهب بعض النحويين إلى أنه عطف بيان» وبعضهم إلى أنه بدل لازم. 

وأبطل كوئه مبتدا محذوف الخبر أو خبرٌ مبتدأ محذوف حوارٌ حذف 
المنحصوصء فيّلزم حذف الحملة بأسرها من غير دليل على حذفهاء وكوفا تكون 
جملةً مفلتة”'' ما قبلها /لا موضع لها من الإعراب. 

ويُبطل عطف البيان بحيء المختصوص نكرة واسم الإشارة معرفة» فقد اختلفا 
تعريًا وتدكيراء وذلك لا يجوز في عطف البيان» ولذلك محُطى”" الزعخشري ف 
إعرابه اتّمَامٌ انيم 6 علف بن من لمع يه التلف إن التكم 
والتعريف. وما جاء فيه التخالف في حيّذا قول الشاعر”: 
وحّذا تفحاتٌ من يُمانية تأتيك من جَبَلٍ الرّان أخْيانا 

ويُبطل البدل أنه على نيّة تكرار العامل» ولا يجوز له أن يلي حب وعدم 

بقة اسم الإشارة للبدل. 

وأمّا مّن قال إنه كله فعل» فلب 
فاعل به. وطن هنا رار ال ور ره والفاعلٌ لا يُحذف. 

وقوله ولا تعمل فيه النواسخ فلا تقول: كان حبّذا زيدٌ, لا برفع زيد 
بنصبه» بخلاف نعم وبئس» فإنه قد تقدّم لنا ذكر جواز ذلك" '» فتقول: كان نعم 
الرحلٌ زيدٌ. ولا تظهر علةٌ ني منع ذلك» وإنما الرجوع في ذلك للاستقراء. 

وقوله ولا يُقَدُم يعئ أنه لا يقال: زيدٌ حَبذا وذلك بخلاف نعم ويدس» فإنه 
يجوز تقديمه عليهماء فتقول: زيدٌ نعم الرحل» مع أن التقددم مرحوح في نعم لأهم 


: تقلت جد" الفعلية - فإن المرفوع بعد حَبّذا 


)١(‏ ن: مغلبة. د: معلقة. 

(0) شرح عمدة الحافظ ص 0514 - 6058. 

(م) سورة آل عمران: الآية /8.1 ٠‏ © ييه ءإينث نت مُمَامْإرعِيمَ ©. الكشاف :١‏ 157. 
(4) تقدم البيت في ص .١84‏ 

(ه) الحنبة: الجانب. ن: حبذا. 

() تقدم ذلك في ص الا. 
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م /] 


]ب/٠١8:4[‎ 


أرادوا الإهام» فكان التأخير أحسن لأنه موضع تفسير ولَزِمٌ في حَبّذا تأخيره. وما 
نقصّ حَبّذا من التصرف الذي في نعم وبئس فلأنما فرع عتهماء فلا يكون فيها ما 
يكون ف الأصل من وصف وتأكيد وتقدم وغير ذلكء قاله في البسيط. 

وقال اللصنف في الشر يا 8 إن علة امتناع دول النواسخ على 
حَبّذا وامتناع تقديم المخصوص عليها هو أنما جَرّت بحرى الثل» وما جرى بحراه لا 


يُغيّر. وأغفل أكثر النحويين التنبيه على هذين الحكمين, وت ابن بابشاذ على 


امتناع التقديم. لكن جعل سبب ذلك خحوف توهم كون المراد: زيد كه ذا 
وتوهّم هذا بعيد» بل المانع إجراؤه مُجرى المكل»انتهى. 
وقوله وقد يكون قبله أو بعده تمييز مطابق مثال بحيء التمييز قبله قول 
0ه 
الشاعر : 
ألا حبّذا قومًا سُلَيمٌ فَإِلَهُمُ وَقْوًا إذ تَواصّوًا بالإعانة والنّصرِ 
ومثال بحيء التمييز بعده قول رجحل من طئ 
بين اله شحين تدرا مَمباراة مُولعبالمعمالي 
ومعى قوله مطابق أي: للمخصوص المذكور بعد حَبّذاء يطابقه في إفراد 
وتذكير وفروعهماء فتقول: حذَا رحلا زد وحَيذا زحلين الريدان» وعيذا رجالا 
الزيدون» وحّذا امرأة هندٌ» وحّذا امرأتين الهندان» وحمذا نساء الهندات. وكذا لو 
تأخخر التمييز. عن المخصوص» فإنه يطابقه أيضاء نحو: حّذا زيدٌ رجلا إلى آخر 
7 
وظاهر قول المصنف وقد يكون قبله أو بعده /تمييز أن الأولى أن يتقدم 
التمييز على المحصوصء وذلك من حيث قَدّم تقديمه على المخصوص على تأخيره 


00 


برحيوفة 
(5) البيت في شرح المصنف ": » وشرح عمدة الحافظ ص ٠٠‏ ا والصبر. 
(5) البيت في شرح المصنف ”7: 58 
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عنه» وقد صرّح بذلك في الشرح» قال فيه''": رروإذا قد عليه المتخصوص» وخر 
هو - يعي التمييز - فهو سهل يسير» واستعماله كثير إلا أن الأرّل أولى وأكثر»» 
ويعٍ بالأوّل تقدم التمييز على المخصوص. 

وهذا الذي اختاره المصنف هو مخالف لقول أبي علي الفارسي» قال أبو 
علي: رضَّعْفُ حذا رجلاً زيدٌ يوكّد عندك ضّعفّ حَبَ؛ ألا ترى أنهم إنما ينصبون 
بعد تمام الكلام» ولا لم يستقلٌ حب بإذا) - وإن كان في الأصل فعلاً وفاعلاً - 
ضعف» نحو: حَذَا رحلاً زيدٌ؛ لأنْ الجملة لم تتم بعد وإن كان قد تقدم فعل 
وفاعل؛ فإذا تأر بعد زيد جاء بعد استقلال الكلام» فحسن النصب» انتهى 
كلامه؛ ويظهر منه أن الناصب لهذا المنصوب ليس حب وإنما هو منتصب عن تمام 
الكلام من: حَبّذا زيد. 

وكذا المتفهّم من كلام أبي محمد بن السيّدء قال في قوله'"©: 
يا حبّذا جَبَل الرَيان من حَبَلٍ 0010118 

(«من جبل: في موضع نصب على التمبيز» والعامل فيه مععئ الحملة المتقدمة» 
كما قال الآعر”": 
يا فارسًا ما أنتّ من فارس ! ا ام ا ال 1 

كأنه قال: هو حبيب إلي من بين الحبال» أو اختصصته .محبيّ من بين 
الحبال» كذا قال الكسائي والفراع)”2 انتهى كلام ابن السسيّد. 

ونقول: من أبقى ررَحَبْ و«رذل» على أصلهما من الفعل والفاعل - كما 
ذهن: إليه امسق - قالذئ يقتضيدا مذعيه هو ما قال الضبق: من أن تقديهة أحود؟ 


٠ /ا؟.‎ :* 09 

(0) تقدم البيت في : 177 وص ١54‏ من هذا ابجزء. 
(م) هذا صدر بيت تقدم في 9: ه١٠ 4151١8‏ 515؟, 
(:) الحلل في شرح أبيات الجمل ص .١14١‏ 


1١ 1/ 


]/5١5 ::[ 


ون تأخيره ضعيف؛ أن العامل فيه عنده هو حَبْ» فيكون ذلك فصلة”"© بين 
العامل والمعمول بالمخصوص. ويقوى فعقة ذا أرما الخصوضن.. تن نهدا 
محذوف» فيصير فصلاً يحملة بين العامل والمعمول» وليست جملة اعتراضية» فكان 
القياس يقتضي ألا يحوز ذلك. 
5 97 3 5 زفق 
وقوله أوحال مثال بجيء الحال قبل المخخصوص قول الشاعر ‏ : 
[يا حَبّذا مَرْحُوًا الْْرِي الي 2 مَنْ يَرْحْهُ ميشه العَيشُ الرّخي] 
ومثال تأخخير الحال عنه قول الشاعر”": 
“ذا كال عدولا يد نرقم ' بق أزلكه اليك امترارا. روإعلذنا 
5 1 
وقول الآخر” ©: 
ناتك انا ا ختسة والتراهحن” . طتتحة زتبينار ةا لتحررانيا 
على أن طَيّبةَ يحتمل أن يكون حالاً من الضمير المحرور في «اقتراما». وحكم 
الحال في مطابقة المعحصوص قبله وبعده حكم التمييز. 
3 0 5 2 ©) اس 00 
حال» أنما مساوية للتمييز» فيكون تقديمها أولى من تأخيرها '. وقيل: التمييزٌ ينبغي 


)١(‏ س: «(قٍ ذلك فصلام» وفوق رفصلا فيها: كذا. 

(؟) موضع الشاهد بياض في س»ء ك» ن» مقداره سطر ونصف. وفي حاشية ك: كذا وحد. وف 
حاشية ن: كذا وجد مكشوفا. والرحز في شرح عمدة الحافظ ص .8١05‏ 

(م) البيت. في شرح المصنف 7: 78 وشرح عمدة الحافظ ص 8٠١5‏ وشرح أبيات المغني ,: 
شيف يتنا" 

(؛) هو حعفر بن أبي طالب #ه. السيرة النبوية ا 

(ه) فيكون تقديمها أولى من تأخيرها: سقط من ك. 


١6كم‎ 


وقال المصنف في الشرح”"©: «فأما التمييز فكثير ومتفق على استعماله». 
وقال أيضًا”": «والتزم بعض المتأخرين كون المنصوب بعد (ذ) تمييرّاه وليس ذلك 
ملتزمًا؛ لأن الحال قد أغنت عنه في النظم والنثر» انتهى. 

وهذا الذي ذكره المصنف من أن التمييز مُتّفْق على استعماله إن عن الاتفاق 
من العرب على فهمه عنهم أنه تمييز فيمكن؛ وإن عين أن الاتفاق من النحاة فليس 
كذلكء فنقول: 

اختلف النحويون في هذا المنصوب بعد حبذا: 

قذي اح 5 قار 0 رطا ردي واه 
دخ مشاه لل آنه متو عاو تلان لا شير وسار كان ينامة نم سيت 

وذفنية أب و غتبوو ين النلف"* إل "أنه صرب على لين لا عور وشراء 
أكان تجانةا آم مما واتحار :تمتتهاعلى التمدن الكو فيون:ويمطن والمضتريين”" . 

وفصّل بعضهم» فزعم أنه حال إن كان مشتقاء وتمييز إن كان جامدًا. 
وقبول الحامد والمشتقّ دخول من عليهما يرجح أن ينتصبا على التمييز؛ لأنّ الحال 
لا تدحل عليها من. 

والذي يظهر أنه إن كان حامدًا كان مييرّاء وإن كان 'مشتما فمقصدان 
للمتكلم: فإن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان ذلك المنصوب 


() #: 7107. على استعماله: سقط من ك. 

4 رت ات 

.١7١ :١ رم الأصول‎ 

(:) أجاز في المسائل البصريات ص 445 - 84/8 أن يكون المنصوب حالاً وتمييرًا. 

(ه) ذكر أبو حيان في تذكرة النحاة ص 880 أن خطابًا ذهب إلى ذلك في كتابه «الترشيح). 

() ذكر مذهبه هذا حطاب الماردي في كتابه «الترشيح» كما في تذكرة النحاة لأبي حيان ص 
16 

(,) كالحرمي: فقد أجاز فيه الوحهين كما في المسائل البصريات ص 845. 


18 


حالاً» ولا يصح دخول من عليه إذ ذاك. وإن أراد عدم التقيبد بل تبيين جنس 
المبالغ في مدحه كان ذلك المنصوب تمييرّاء مثال الأول: حَ,ذا هندٌ مُواصلة) أي: في 
حال مُواصلتها. ومثال الثاني: حَبّذا راكبًا زيدٌ وهذا الذي تدحل عليه من. 
وفي «البسيط» جواز نصب هذا المنصوب بإضمار «أعئ». فلا يكون إذ 
ذاك لا تمييرًا ولا حالء بل هو مفعول هذا الفعل المضمرء وهو قول غريب. 
وقوله ورِبّما استُغني به أو بدليل آخر عن المخصوص فمثال ما استغى 
5 8 دق 
بذكر التمييز عن المعخصوص قول الراجر ': 
باسمالإله» وبه بديا ولوعبًّذدناغيره شقينا 
فحَبّذا ربا وحُبّ ديا 
أي: فحبّذا ربا الإله. 
ومثال ما حُذف فيه المحصوص لدليل آخر غير التمييز» وذلك للعلم به؛ 
كما حُذف ف نعْمَ وبعسَ إلا أنه في يا قليل - قول الشاعر””: 
ألا حَبّذا لولا الحياء » وريّما متحت المُوى مَنْ ليس بالمتقارب 
يريد: ألا حَبّذا حال معك؛ يشير إلى أن هواه إياهاء وزيارته لهاء وما 
5 
ترب ”” على ذلك في قوله: 
(1) هو عبد الله بن رواحة. الديوان ص 45 ١‏ وتخريجه في ص ١75‏ وجمهرة اللغة ؟1: .١١١9‏ 
وقد تقدم الشطر الثالث في ص .١67‏ 
,) هذا البيت والأبيات الثلاثة التالية لمرداس بن هَّمِّام - وقيل: هماس - الطائي في الحماسة 7: 
45 [085] وشرحها للأعلم ص 7٠١‏ [498] وللمرزوقي : ١408‏ [581]. 
الحقائب: جمع الحقيبة» وهي عجر الرحل والمرأة جميعًا. وآخر البيت الرابع: مشرفات 
المقانئب. 


0) د ن: يترتب. 


0 د 1 وق 
هَرِيئُك حن كاد يقثُلني الموى 2 وزرئك حي لامني كل صاحب 


وحن رأى منّي أدانيك رقّة عليك » ولولا أنت ما لان جانبي 


بأهلي ظباء من ربيعة عامر عذَابُ الثنايا » مُشْرفات الحقائب 


وف جواز حذفه دليل على فساد قول مَن ذهب إلى أنّ حَبّذَا كله فعل؛ وأن 
المحصوص فاعل به؛ إذ الفاعل لا يحوز حذفه. ودليلٌ على أنه لا يكون خيرٌ مبتدأً 
محذوف؛ إذ يلزم حذف /الجملة بأسرها من غير عوض عنها ولا قائم مقامهاء 
وذلك لا يجوز. 
ومن أحكام حَبّذا جوارٌ الفصل بالنداء بينها وبين مخصوصهاء كما قال 
0 
فقلتُ - وفي الأحشاء داء مُخامرٌ د ألا حيّذا ‏ يا عر - ذاك انسار 
وجوارٌ تأكيدها التأكيد اللفظي» أنشد أبو الفتح في «المنصف»'": 
الأ عتمي لت اتدل حمتن تتلعية نيشه الادى 
وما ةا نشيرة الأبسه إذا أظْلم اللَيِل واحْلودًا 
وبحيء المنخصوص اسم إشارة مخالفا في الرتبة لررذا» المتصلة بجا نحو ما 
أنشدناه ين رليا”: 


(1) نسبه لكثير أيضًا في البحر 5: 2157 وليس في ديوانه. التشاير: يقال: تشايره الناس: 
اشتهروه بأبصارهم وأصله من الشارة» وهي الحيئة واللباس الحسن. وقيل: هو تفاعُل من 
الإشارة. وآخخره في د: البشائر. 

() البيتان في المنصف :١‏ 85 بلا نسبة. ونسبا في الكامل ص ١477‏ لابن أبي ربيعة» وها 
في ملحق ديوانه ص 447. ونسبا في معجم الأدباء ١5١ :١‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن 
سفيان الزيادي في حارية سوداء كان يحبهاء وعنه في البغية .4١4 :١‏ اجلوّذ الليل: امتد. 

(0) أوله في ك: فيا حبذا. 


١/١ 


٠١5 :4[‏ /ب] 


ألا حَيِّذا - يا عر - ذاك التشِايرٌ 


وفع ووو و وا ووو وا اا و60 


تفن لنتملكة الل عناة” لنكية ١‏ “قا كاد :وه اللبيب الستمل 
ف هذا كون حّذا ري ون «ذل» ليس فاعلاً يوحن ؛ لتخالفه مع 
«ذاك» رتبة؛ لأن«ذالم موضوع للقريب» وررذاك» موضوع للبعيد على قول؛ أو 
للوسط على قولء ولا يمكن أن يكون الشيء في الحالة الواحدة قريبًا بعيدًاء أو قريبًا 
متوسطاء إلا بعجوز. 
وأمّا ما ذكره المصنف من أنه يجوز حذف ذاء واستدلاله على ذلك بقوله: 
فحَيذا ربا » وحَبّ دينا 
وتقديره «روحبّذا ديئا» فإنُ القواعد تأبى ذلك؟؛ لأنه إن كان فاعلاً فلا يجوز 
حذفه. وإن كان جزءًا من المركب الذي حُكم عليه بأنه اسم كله أو الذي حُكم 
عليه أنه فعل كله فلا يحوز حذقه؛ لأنه حالة التركيب صار حر اام اراد متم 
أو أحزاء الفعل» فكما لا يصمح حذف بعض الاسم ولا بعض الفعل كذلك لا 


. سم‎ 5 21١ 
في حبدا.‎ 


وأمّا قوله روحب دينا» فلا حجة فيه على حذف ذا؛ لأن لحب استعمالين: 
أحدهماء أن تليها «ذالي» وتُضَمُن المبالغة قِِ المدح. 

عار 0 0 2 0 2 0 ل 

والئااي: ألا تليها ج«ذلىي» وتكون نما بي على فعل» وأخرئ مجرىقى لعم 

وبئس» ويتخرج «وحب دينل» على أن تكون وت استّعملت هذا الاستعمال 


الثاني» فيكون في حَبّ ضمير يفسّره قوله ««دينا»» ويكون قد حذف المخصوص» 


(1) نسب البيت إلى عمر بن أبي ربيعة في النكت والعيون :١‏ 51 وتفسير القرطبي :١‏ 55. 
وهو بيت مفرد في ملحقات ديوانه ص 458. وبلا نسبة في الأمالي ؟: 77١‏ والزاهر :١‏ 
أوله في ك: لقد. 

(0) لا يصح: سقط من ك. 


تفينل 


وتقديره: وحَبٌ دين دياه كما أنك تقول لمن ذكر زيدًا: نعم رحلاء تريد: نعم 
رحلاً زيدٌ» فيكون مثل قول الشاعر”") 
وزادة كَلْقَا بالحُبٌ. أن مُنَعَتْ - وحَبٌ شيئا إلى الإنسان ما منعا 

وإذا احتمل أن يكون من باب نعم وبئس لم يكن ف قوله روحب دينل» 
دليل على حواز حذف رذل). 

ومّن ذهب إلى أن ذا فاعل بررحَب» في قولهم «حَبّذا زيث» فهو لا يحيز 
إتباعه لا بنعت ولا عطف ولا تأكيد ولا بدل؛ ويحوز ذلك في المحصوص. 

وقوله وقد تُفرَدُ حب فيجوز نقل ضمة عينها إلى حائها , يعني أنها تفرد من 
ذاء فيجوز أن يكون مرفوعها /كل اسم يصمّ أن يكون فاعلاء فيجوز أن تبقى 
الحاء مفتوحة استصحابًا لحالها من الفتح السابق فيهاء ويحوز ضم الحاء نقلاً لضمة 
عين الكلمة إلى الفاء؛ إذ قد بن حَبّ على وزن فَعُلء ولا يسوغ هذا النقل إلا 
1 
لم يحز النقل» فتقول: حَبْبْتَ يا هذا 7" وحَييْت يا هند» وكذلك ما أشبهه؛ وإما 
عر ل نه 1 حرق قا مر زح ارد 

وقوله وكذا كل فَعْلَُ حلقيّ الفاء مراد به مدح أو تعجّب يعن أنه يحوز 
نقل ضمة فَعُلَ إلى الفاء إذا أريد به المدح ال انعسي رقا لمات ل ل 
ووهذا النقل جائز في كل فعلٍ على َكل مقصود به التعحب؛ كقول الشاعر” 


]06 :5[ 


() البيت يذه الرواية في تمذيب اللغة 4: 4 حيث ذكر أن الفراء أنشدهء وهو للأحوص أو 
غيره. الديوان ص 6 وتخريجه في ص ١5‏ - 8117. وصواب الرواية: وزادني. ك: أن 

(0) فتقول حببت يا هذا ... وإنما يجوز النقل: سقط من ك. 

ف) بيد ات 

() البيت في شرح عمدة الحافظ ص 807. 


تفيل 


حُسْنَ فعلا لقاء ذي الثروة الْمُئ لق بالبشر والمّطاء الحزيلِ» 

فخص النقل .ما قصد به التعجب» وقال في المئن ررمراد به مدح أو تعجب». 
وظاهر كلام المصنف أن النقل مختص هما فاؤه حرف حلقيً» نحو حَبٌ وحَسُنَ 
وحبّث وعَلْظَ وكان على وزن فَعُلَ مرادًا به مدحٌ أو تعحب. وليس عختصًا بذلك» 
بل كل فَعُلَ أصلاً أو تحويلاً لمدح أو ذم يجوز فيه النقل» فتقول: لَضمُربَ الرحل» 
بضم الضاد. 

وقوه وقد يج فاع حا باو زائدة نشيها بفاعل فم لعب طهر قو 
وقد يُجَرٌ التقليل '؛ .وهو مخالف لظاهر ما قال'" في آخخر باب نعم وبعس بأنه 
يُكثر انحرار فاعله بالباء» وبعض الشواهد ال استدل بما هناك استدل بما هناء 
وذلك قول الشاعر”": 
فقلت : التلُوها عَنكم بمزاجها وحُبّ بها مَقتُولة حين تق 

قال هنا في الشرح©: «يُروى بضم الحاء وفتحها. وحكى الكسائي"”: 
(مررت بأبيات جادَ ين أبيائاء وجُدْن أبيائ)» فحذف الباء» وحاء بضمير الرفع» 
وهذا الاستعمال جائز في كل فعل ثلاثي مضمن .مع التعحب» انتهى. فبيْن هذا 
أن الجر بباء زائدة هذا النوع ليس عختصًا بفاعلٍ حَب. وتقدمت لنا شؤاهد حفر 
على جواز جر فاعل هذا النوع بباء زائدة في آخر باب نعم وبئس» فأغئ:ذلك عن 
إعادتا هنا. 1 


)0١(‏ ك: القليل. 

(0) انظر ما تقدم في ص .١48‏ 

(6) تقدم البيت في ص .١45‏ 

.55 1”) 

(ه) مجالس تعلب ص ”7077 وسر صناعة الإعراب ص 47 .١‏ 
(5) تقدمت في ص .١15‏ 


7ق 


/ص: باب التعجب 


يُنصّب. المتعجّب منه مفعولاً بموازن رَأفْمَلُ/ فعلاً لا اسمّاء خلافًا للكوفيين 
غير الكسائيء مُحْبرًا به عن 000 بمعنى شيء لا استفهامية) خلافا لبعضهم» 
ولا موصولة؛ خلاقًا للأخفش في أحد قوليه. 1 

ش: التعجب لغوي واصطلاحي: فاللغوي هو التأثر الحاصل للنفس عند 
الاستطلاع على أمر ارج عن المعهود للمتأئر» فرالتائر» جنس إذ هو من قبيل 
الانفعالات كالفرح والغضب والحزن» فتقول: عَجبّ وحَرِنَ وغضب» ولذلك لا 
عرد من ال انال اللة' سيم الأمؤن: فلا بات يكيم الانة .قلع .ال يفيل 
الحوادث» وسيأق الكلام فيما جاء من ذلك وتأويله إن شاء الله. ورالحاصل 
للنفس» فصل" يُخرج به الحاصل للجسم كالاضطراب ونحوه. ورعند 
الاستطلاع» فصل يُخرج به ما يكون عند غيره من وقوع ما يسرًء فيحصل الفرح 
أو ضدهء فيقع الحزن. ورعلى أمر خخارج عن المعهود» لأنه إن لم يكن كذلك لم 
يوقع الانتقال لحصول العلم به قبل ذلك في الحملة» ولذلك لا يكون التعحب من 
الله؛ لأنه معلوم: أنه لا يتناهى جلاله» ولا يدحل تحت حصر العقول جماله» وسيأي 
ما ورد من ذلك في حقه تعالى وتأويله إن شاء الله. ورالمعهود» أعم من أن يكون 
له نظيرء فتأبره تأر استعظامي يقتضي تفضيله على نظيره بزيادة زادها عليه بعد 
حصول المشاركة؛ أو لا يكون له نظير؛ لأنه قد يوحد كذلكء والنظير: المثل» 
فيكون ذلك مخترعًا بالنسبة للذي تعجب منه» وستأتي شروط الوصف الذي 


ولد # 
يتعجب منه. 


() زيد هنا في التسهيل ص ١١١‏ وشرح المصنف ”#: "٠‏ وتمهيد القواعد : ١١55؟:‏ 


متقدمة. 


(0) فصل: ليس في ك. 


[ه: ١/ب]‏ 


[ه: ؟/أ] 


والاصطلاحي: هو التعجب الاستعظامي بتغيير الفعل الدال على المتعجحب 
منه إلى صيغة أخرى قصدًا للتعجب لفظا أو تقديرًاء ف«التعجب) جنس» وهو نوع 
من اللغوي. و«استعظامي بتغيير إلى آخره» احتراز من اللفظ الذي وضع للتعحب 
من حيث هو تعجبء نحو عَحبْ وتَعَجَّب» فإذا أرادوا ما يتعلق به عَدّوه بإ«من))» 
نحو: عجبت من زيد» وتعجّبت منه. واحتراز أيضًا من التعجب الذي صْمنّه الكلام 
معنّى وإن لم يكن في أصل الوضع له. فكلا هذين ليس بتغيير للفعل إلى صيغة 
أخرى» وهذا الأخير لم يَُرْبِ له باب في النحوء والتعجب فيه بعُرف”' أو بقرينة» 
وذلك ألفاظ كثيرة» منها: سُبحانٌ الله! ولا إلهَ إلا الله! وسبحان الله من هوا 
ومررت برحل أَيُما رحل! وزيدٌ ما زيدٌ! ومنه الْمَسَارعَةُ () ما الْمَارِعَهُ ب 
هتاه )نا لذاة4'"”» ورَيْلمه رَحُلاً!ا ولله دَرّه فارسًا!ا وحَسبّك به فارسًا! 
وكفاك بزيد رجلاً! وسّبحان الله رحلا ولك أن تُدحل «من» في هذه الأربعة, 
والعظمة لله من رَب! وحَسبك بزيد فارسًا! ويحوز حذف الباء» فترفع زيدًا. ولله 
دَرُه! واعْجَبُوا لزيد رجلأء ومن رحل! وكاليوم رجلاً! وكالليلة قمرًا! وكرمًا 
وصلّمًاا ويا للماء! ويا للدٌواهي! ويا حُسْنَه رجلاً! ويا طيّها من ليلة! ويا لك 
فارسًا! وإنك من رحل لَعالم! وما أنت من رحل! ولا يحوز حذف «من» ف 
قولك: إنلكَ من رجل العا ! فأمّا وما أنتَ من رحل» فقيل: لا ُحذفء وأا وما 


9) 6 لم له 
أنت من رحل» فقد رّجوا ': 


)١(‏ سء د: يعرف. 

(0) سورة القارعة: الآيتان: ١‏ - ؟. 

(م) سورة الحاقة: الآيتان ١‏ - ؟. 

(:) فقيل لا تحذف وأما ما أنت من رحل: سقط من د. 
(ه) هذا عجز بيت تقدم في 9: 248 .5١14 21١6‏ 


١/5 


على أن («حارة» تمييز» ويجوز: ما أنت من حارة. ولله أنت! وواما له! ولله 
لا يُوَعكّرٌ الأحل! وروا في أسماء الأفعال» وأي رحلٍ زيدً! وا كيف تكفرورت 
يال »"'! د يبتر أبنك 4" رطع يكة1ن) "1 و : 
ا لا كال شيّة انرا ومسصسزورًا 

وقد رسم النحويون التعجب برسوم: فقال ابن طلحة في كتاب (الدلالة): 
التعحبُ إفراطً التعظيم لصفة المتعجّب منه. وقال غيره: «التعجبُ تغييرٌ يلحق 
النفس لما خفي فيه السبب مما لم تَجْر به عادة». وقال ابن عصفور”': «التعجحب 
استعظامٌ زيادة في وصف الفاعل؛ نحّفي سببهاء وخخرج ها المتعجّب منه عن نظائره» 
أو قل نيز بوقال غير" «التعجبُ استعظامٌ فعلٍ فاعل ظاهر الْزِيّق». 

وقوله يُنصب المتعجّب هنه مفعولاً بموازن أفْعَلُ هذا مذهب س” 
والبصريين أن نصب الاسم في: ما أَظْرَف زيدًا! هو على المفعول به. 

وزعم الفراء”” ومن وافقه من الكوفيين أن نصبه هو على حدّ ما اتتصب في 
قولهم: زيدٌ كريمٌ الأبّ» فأصله: زيدٌ أظرّف من غيره» إلا أنهم أتوا بررمالى, فقالوا: 
ما أظرّف زيد؟ على سبيل الاستفهام» ونقلوا الصفة من زيد» وأسندوها إلى ضمير 
ومله» واتصب زيد بررأظرف» فرقًا بين الخبر والاستفهام. والفتحة في «أفمل» فتحة 
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() سورة البقرة: الآية 4. ط[ كنت تطروت موحد نوا دأينصطُمٌ م بسكم م 
يكم شم إلْدهِ رُجَمُوت 4. 

(0) سورة المرسلات: الآية .١7‏ 

00 سورة النبأ: الآية .١‏ 

(:) هذا عجز بيت تقدم في ه: 2737565 94/ا7. 

(ه) المقرب :١‏ الا وشرح الجمل :١‏ 615. 

() هو ابن الناظم. شرح الألفية ص 450 ومنهج السالك ص 2355 وزيد بعده فيهما: فيه. 

) الكتاب :١‏ ”/ا وشرحه للسيرائي 3: 58. 

(م) شرح الكتاب للسيرافي : .١‏ 


يفلا 


إعراب» وهو خبر عن «مام» وإنما اتتصب لكونه حلاف المبتدأ الذي هو رمام؛ إذ 
هو في الحقيقة خبرٌ عن زيدء وإنما أي بررما» ليعود عليها الضمير» والخبر إذا كان 
خلاف المبتدأ كان منتصبًا بالخلاف على رأي الكوفيين في: زيدٌ خلفك. 

قال السيرافي” ': رروهذا قول لا دليل عليه» ويُفسده أنه نصب أحسنّ وهو 
اسم في موضع بر المبتدأء والتفريق بين المعاني لا يُحيل الإعراب عن وجهه». 

وزعم بعض الكوفيين أن «أفْمل) مبيّ وإن كان اسم لأنه تضمّن معى 
التعحبء وأصله أن يكون للحرف. 

ورد هذا بأن التضِمُن إنما يكون للموجود لا للمعدوم» ولا حرف يدل على 
التعجب فيتضمنه الاسم. 

وقوله فعلاً لا ابمًا خلافا للكوفيين غير الكسائي”” يعين أن أَفْمَل”” في 
التعجب هو عل عند البصريين والكسائي» والهمزة فيه للنقل. وهو اسم عند 
الكوفيين غير الكسائي. ونقل بعض أصحابنا"” أنه اسم عند الكوفيين» ولم يستئن 
منهم الكسائي؛ فلعل له قولين. 

واستدلوا على فعليته بكونه مبنيًا على الفتح» وبنصبه المفعول به الصريح؛ 
وليس من قبيل الأسماء الي تنصب المفعول به» وبلزوم نون الوقاية له إذا تتصب ياء 
المتكلم؛ قال المصنف في الشرح”"": «ولا يَرِدُ على هذا عَلَيكني ولا رُوَيدَني؛: فإنه 


(0) شرح الككتاب :876 - الا 

١141 - ١١5 انظر الخلاف بين الفريقين وما احتجوا به في هذه المسألة في الإنصاف ص‎ )١( 
والتبيين ص 580 -.141 والكافي في‎ 114 - ١١6 وأسرار العربية ص‎ ]١6 [امسألة‎ 
56لا.‎ - 7١5 الإفصاح ص‎ 

(م) يعن أن أفعل ... غير الكسائي: سقط من ك. 

(؛) هو ابن النحاس في التعليقة على المقرب ص 1808. 

9 3 اخرة 


لدمدلا 


قد يقال فيهما: عليك بي» ورَوَيدَ لي» فيستغئ 'فيهما عن نون الوقاية بالباء واللام» 
بخلاف: ما أَفْمرَني» فإن النون فيه لازمة غير مستغتّى عنها بغيرهام انتهى. 

وما ذكروه من 'لزوم نون الوقاية لفعل التعجب هو على طريقة البصريين» 
وأمّا الكوفيون فإفهم يجيزون”©: ما أظرفي! وما أَظرَقي! يحعلون نون الوقاية جائزة 
مع ياء المتكلم لا واجبة» وحكوه سماعًا عن العرب. 

واحتج من قال إنه اسم بكونه لا يتصرف» وبتصغيره» وبصحة عينه» فقالوا: 
ما أَحَيْسئّه! وما أطُوله! كما قالوا: هو أَطْوَّلُ من كذاء ولا يصح ذلك /في الفعل» 
12 من الله تعالى» افقالوا: ما أَعْظّمَ الله ولا يصحٌ: شيء أَعْظُمْ الل؛ 
لأنْ عظمته لا سبب لهاء ولا هي مجعولة. 

وأحيب بأنْ امتناع تصرفه لأنْ معيى ذلك غير محتاج إليه؟ الأنه رم لريقة 
واحدة» :وما لَرْمَّ طريقة واحدة لم يتصرزف» كليس وعسى. 

أن تصغيره وصحة عينه لشبهه بأفْمل التفضيل ف كون أَفْمَل التفضيل قد 
يكون للتعجبء ولأن المشترك بئّة الزيادة والفضلء ولأنه على لفظه وأنه .يدل 
على المدح» ولذلك قد تسقط منه نون الوقاية. 

وقيل: تصغيره .ملاحظة لمصدره؛ لأنه نا لم يُحر عليه صار تصغيره بدلاً من 
حريانه.عليه. وقيل: لأنه بدل من التصرف الممنوع له'". 

قيل: ولا يقال في تصحيح عينه: إنه شذوذ؛ لوحوده في أُفْمَل قالوا: 
أَطوَلْتء وَأَغْيمَت السماء» ولأنه.قد صم ف نحو حَوِلَ وعَوِرٌ وصّيد. 

وأمًا النعسكب من الله تال خفلى تأويل السب اللكلم بالسبب الوبحب؛ أي: 
ما أعظم كر الله وسيأت الكلام فيه. ْ 


. ١ تقدم هذا قِِ خم‎ 0١ 
(؟) د: لذلك.‎ 


خيلا 


[ه: ؟/ب] 


وقال من زعم أن أَفْعَلَ في التعجب فعل: لو كان أَفْمَل اسم فإمًا أن يكون 
للمفاضلة على أصله أو لغير المفاضلة» لا جائر أن يكون للمفاضلة .لعدم استعماله 
لما ذكرنا من التعجبء؛ ولا جائز أن يكون لغير المفاضلة لأنه لا يعهد في كلام 
العرب أَفْمَل إلا اممًا أو صفة؛ لا جائز أن يكون صفة» فيكون التقدير: شيء أَحْسَنُ 
زيداء أي: حَسَنٌ زيدًا؛ لأن المع ليس على هذاء ولأن أَفْعَل للصفة غير المفاضلة لا 
يُشْئَقُّ قياسّاء وأفْعل هذا ف التعجب قياس. ولا جائز أن يكون امما للتعجب؛ لأنه 
يصير المعيى: شيء تعحبٌ» وليس ذلك مرادًاء فثبت بهذا كله أنه فعل. 

وقوله مُخْبّرًا به عن مام بمعتى شيء., لا استفهامية, خلاقًا لبعضهم أما 
كوفا معن شيء» فتكون ما تامة» والفعل بعدها خبر عنها ‏ فهو مذهب الخليل 
وررس»”'" وجمهور البصريين”"» وأجمعوا على أن ما اسم مرفوع بالابتداء إلا خعلاًا 
عاذ روي" عن الكسائي أنه لا موضع لما من الإعراب. 

واستدل من :م7" إل أهنا تاقة:ذكزة عدرية ينقد وبجدات نامةى كاله 
العرب في قوهم: عَسَته عَسْلاً نعماء أي: نمم المَممْل» وقوهم: إِنّي مما أن أصنَمٌ 
اذ تن الأمر ان اشع لكثها ي يأب نم لا تكرن نكرة لما ذكرنا في باب نعْم» 
وهي هنا نكرة لزم لفظها التعجب. 

وذهب الفراء”' وابن درستويه'”) إلى أن رمل» استفهامية» دخخلها معى 
التعجب. وتأوله ابن درستويه على الخليل؛ قال: «معئ قول الخليل في (ما أَحْسَنَ 


)١(‏ الكتاب :١‏ ”٠/ء‏ وفيه مذهب الخليل أيضًا. 

() أسرار العربية ص .١١8‏ 

(6) ك, ن: يروى. د: ويروى. 

(:) الكتاب :١‏ ا وشرحه للسيراقي :1 7 - 7/. 

() شرح الكتاب للسيراقي ": 7١‏ وشرح الكافية للرضي ؟7: .١١95‏ 
(:) شرح الكافية للرضي ؟: .١١95‏ 


زِيدا) إنه استفهام دحله معن التعجب كأنه الذي من حقه أن يقال فيه: أي شيء 
حَسنّه؟). واستدل عليه بإجماعهم على أن قوهم (أي رحلٍ زيدٌ) استفهام دخله 
مععئ التعجب. وتقدّم قول الفزلم”": :إن نا أحسَن زيذا) أصلهة نا أحْسَن زيدء 
وتقريره. 
وقال المصنف ': رما كوا استفهامية - وهو قول الكوفيين - فليس 

بصحيح؛ لأنه إِمّا أن تكون بحردة للاستفهام, أو له له وللتعجب مما" كما هي في 
« تأشكث ليمتو مآ أمحب الْممئة 4. فالأول باطل بإجماع؛ ولأن اللفظ المحرد 
للاستفهام لا يُتوجّه من /يعلم إلى من يُعلم؛ وما أَفْعَلّه صالح لذلك» فلم يكن محرد [ه: /] 
الاستفهام. والثاني باطل؛ أن بده المشوب بالتعجب لا يليه غالبًا 0 
الأسماء نحو جل وَأْبُ لْبَمِينِ مآ أمَحَبُ ين 74 « وآضب َلتَمَالٍ مآ 
مَل 274, لات 5 5 0 عَهٌ 1 ما الْمَارِءَ 20 


00 


5 030 
قول الشاعر : 
با ميد 6 نبا ألمت هن نيد عو ساق لاسا حو 


.١اا/ تقدم ذلك في ص‎ )١( 

49 برت رحرة 

() الذي في المحطوطات: «منها»» صوابه في شرح المصنف. 

(؛) سورة الواقعة: الآية 8. 

(ه) إلا: سقط من ك., 

() سورة الواقعة: الآية /710. 

() سورة الواقعة: الآية .4١‏ 

(م) سورة الحاقة: الآيتان ١‏ -7. 

(9) سورة القارعة: الآيتان ١‏ - ؟7. 

.0 هذا صدر بيت تقدم في 9: )٠١٠‏ 6١”م‏ 2585 وف ص ١50‏ من هذا الجزء» 
وصدره: (ريا فارسًا ما أنت من فارس)). 


لحيل 


8 00 ياجارتكاء. ماأنت حارة 


و(ما) المشار إليها مخصوصة بالأفعال» فعلم أنما غير المتضمنة استفهاما» 
انتهى. 

ويقول الكوفيون: لا نُسَلْم أنها مخصوصة بالأفعال؛ ألا ترى أن مذهبهم في 

قال المصنف في الشرح”": «روأيضًا لو كان فيها معبئ استفهام لحاز أن 
تخلفها أي كما جاز أن تخلفها”" في نحو: 


امت يجا الت قن يجيد وافعلل و و و ووو ووو 
8 1 ِ 0 بق 
لأن استعمال أي في الاستفهام المتضمن تعجبًا كثير» كقوله”©: 

أي قَنَى ميجاءً أنستَ وجارها ا 


وأيضًا فإن قصد التعجب بما أَفْعَلَه بمجمع عليه» وكونه مشوبًا باستفهام أو 
تدكا فيه اجتدهاء وزاك" 10د خرئاة فد بشت الوا 

وقال ابن الطراوة: الشيء إذا زاد على حده المتعارف» وخرج عما عليه 
نظائره - فإنَ العرب نْضُمْ له لفظًا ينقله عن بابه إلى معيئ التعحب» وذلك قولهم في 
المتناهي الحسن: ما أَحْسَنْها ومثله: ما أَشْجَعه! وما أَظَرَقه! ينقلون الفعل عمن هو 
له وبه إلى لفظ مبهم لا يَخُصَْ واحدًا من جمع ولا جمعًا من تثنية؛ وهو (ما/» ولا 
تكون (ما) في الخبر بغير صلة إلا في هذا الباب؛ لأنْ الصلة تبيّن الموصول 
وتوضحه. والمتعجب لا يدري الضرب الذي تَعَحُبّ منه كيف تحرج عن بابه ولا 


)١(‏ هذا عجز بيت تقدم ف 4: 48) 1١06‏ 214 وني ص ١75‏ من هذا الجرء. 
4 فد اباد وضة 

(م) كما جاز أن تخلفها: سقط من ن ومن مطبوعة شرح المصنف. 

() هذا صدر بيت 'تقدم في 8: لالا. 

(5) زيادة ... فلا يلتفت إليها: سقط من ك. 
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ما الذي أخرجه حي صار إلى تلك الحال» ولو صل (ما) كان قد بَيّنَ وأوضحء 
وليس هذا طريق التعجب؛ ألا ترى أنهم لا يقولون: شيء أَحسّنَ زيدًا؛ إذ كان 
(شيء) يبهذا اللفظ يَحخْصّ الواحد؛ وبميز بينه وبين ما ليس بواحد» فعدلوا عنه لذلك 
إلى ما هو أعم منه» وهو (ما). 

وقال المصنف في الشرح”' - وقد ذكر المذاهب في (ما/ -: «والقول الأول 
قول البصريين» وهو الصحيح؛ لأنّ قصد المتعجّب الإعلام بن المتعحّب منه ذو 
مزية؛ إدراكها جلي وسبب الاختصاص با حي فاستَحَقت الحملة عبر يما عن 
ذلك أن تُفتتّح بدكرة غير مختصّة ليُحصل بذلك إهام متلرٌ بإفهام» ولا ريب في أن 
الإفهام حاصل بإيقاع أَفْمَلَ على المتعجّب منه؛ إذ لا يكون إلا مختصاء فتعيّن كون 
الباقي مقتضيًا للإيمام, وهو (ما)» فلذلك اختير القول بتنكيرهاء ولا يمتنع الابتداء 
يما - وإن كانت نكرة غير مختصّة - كما لم يمتنع الابتداء بإمّن) و(ما) الشرطيتين 
والاستفهاميتين). : 

وقوله ولا موصولة خلافا للأخفش في أحد قوليه الأحود أن يقول: «في 
أحد أقوالم»؛ لأنه روي عن الأخفش ثلاثة أقوال: 

أخذها: أنه انكر عانه”", كفت المسهون. 

الثاي: أنما موصولة”" وأَفْمَل صلة لاء وبه قال طائفة من الكوفيين؛ ويكون 
الخبر محذوفًا لازم الحذف. قال المصنف في الشرح”": «فيتحصل أيضًا بقوله هذا 


.”"١ :"0( 

(0) معان القرآن للأخفش ص 4" [تحقيق د. هدى قراعة] وشرح المصنف : .١‏ 

() الأصول ٠٠١ :١‏ وشرح الكتاب للسيراي : 77 والمفصل ص 71/7 وشرح الجمل لابن 
عصفور :١‏ 87ه وشرح المصنف : "١‏ والكاني في الإفصاح ص 7١17‏ والتعليقة لابن 
النحاس ص 754 - ه50 وشرح الجزولية للأبذي 7: 54 [مخطوط]. 

تيرد ابشرضة 


١87 


[ه: ؟إب] 


إفهام وإهام» فحصول الإفهام بذكر المبتدأ وصلتهء وحصول الإهام بالتزام حذف 
الخبر» إلا أن /هذا القول يستلزم مخالفة النظائر من وجهين: 

أحدهما: تقدّم الإفهام وتأخر الإهام» والمعتاد فيما تضمّن من الكلام إفهامًا 
وإهامًا تقديم ما به الإهام وتأخير ما به الإفهام» كما قد فعل بضمير الشأن 
ومفسّره» وبضميري نعم ورّب» وبالعموم والتخصيصء وبالمميّر والتمييز» وأشباه 
ذلك. 

الثاني: كون الخبر فيه مُئَرمم الحذف دون شيء يسدٌ مَسَّدَّهء والمعتادُ في الخبر 
الْلترم الحذف أن يَسَدّ مَسَّدَّه شيء تحصل به استطالة» كما كان بعد لولاء وفي 
نحو: لَمَمرْك لأفْمَلن فالحكمُ .بموصولية ما وكون الخبر محذوفًا دون استطالة حُكمٌ 


ما لا نظير له فلم يُعَوَّل عليه. ويقال له: الخبر المحذوف إن كان معلومًا فقد بطل 


الإهام المقصودء أو مجهولاً فلا يصح حذفه؛ فإ شرط صحة حذف الخبر ألا يكون 
بجهرلاً» انتهى . 

والثالث من أقوال الأخفش'"©: أن «ما» نكرة موصوفة» وأَفْعَل صفتهاء 
والخبر محذوفء والتقدير: شيء حَمّنَ زيدًا عظيم. 

وقد رد مذهب الأخفش في كون رما» موصولة؛ وأنْ حذف الخبر قد يكون 
للإيمام - والمراد هنا الإيهام في وصف السبب - كما حُذف للإهام في قوله 2 إنَّ 
أي كوأ يزكر لما جَهُمْ 74 كما حذف حواب لو في قوله «إوَكر ره إ؟ 
ونا 4 "» ولد قرّعة إذ عدوت  ''#‏ أن الإهام تمنعه الصلة؛ لأنه لا تجتمع 
معه؛ لأن المراد هنا إهام ذات السبب لا إهام ما ينسب إليه» وحَذْفُ الخبر مع 
وجود الصلة إيهمام ما يُنسب إليه؛ وإيضاح للذات؛ لأن الصلة توضح الموصول. 


)1١(‏ التعليقة لابن النحاس ص 754 - 5" وشرح الحزولية للأبذي ؟: 74 [عخطوط]. 
(؟) سورة فصلت: الآية .4١‏ 

(م) سورة الأنعام: الآية ٠١07‏ «ق ووذ ويمُوا علَاثَار 4. 

(؛) سورة الأنعام: الآية “47. «إوَلوْ رعذ الملديمُوت إى عَمَرت أَلَوْتٍ 4. 
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وهذا يُرَدُ عليه في زعمه أَنْ رمام نكرة موصوفة؛ لأن الصفة ُحَصّص 
الموصوف», فهي قريبة من الصلة؛ فالإيمام إذ ذاك ليس في ذات السببء إثما هو في 
الخبر المنسوب إلى السبب. 

ص: وكأفعل أفعل خيرًا لا أمرًاء مجرورًا بعده المتعجّب منه بباء زائدة 
لازمة» وقد تفارقه إن كان أنْ وصلتها. وموضمُه رفمٌ بالفاعلية لا نصب 
بالمفعولية» خلافا للفراء والزمخشري وابن خروف. واستُفيد الخبر من الأمر هنا 
وف جواب الشرط كما استُفيد الأمر من مُعبَت الخبر, والنّهِي من مَنفيّه» وربما 
استفيد الأمر من الاستفهام. ولا يُتَعَجّبْ إلا من مختص, وإذا عُلم جاز حذفه 
مطلقًاء وربّما أكد أَفْعلْ بالنون, ولا يؤكد مصدرٌ فعل تعجّب ولا أَفْعَلَ تفضيل. 

ش: لا حلاف 3 فعلية أفعل؛ إذ هذا الوزن لا يوجد في الاسم إلا قليلاً 
جدًاء نحو أطبع''' إحدى لغات الإصبّع» يكنا نقلواء وفي كلام ابن الأنباري ما 
يدل عل أن أفعل اسم لا فعل» قال: رروإذا' ' قلت: ما أحسنّ عبد الله! فأردت أن 
تُسقط ما وتتعحب قلت: أَحْسسْ بعبد الها وإذا أردت أن تأمر من هذا قلت: يا 
ريد أحسن: بعيق الله رجلاً» وذا كلت للف زا ينان كي بعبدّي اله رجلين» 
ويا يرن أخد داه رجالا وتنصب رحالاً على اللتفسير راح ف 
ولا يُجمع؛ ولا يونث؛ لأنه اسم وَأَحْسنْ ليس بأمر للمخاطب» وإفا معن خسن 
به: ما أَحْسَئهم) انتهى. فقوله رروإذا أردت أن نامر من هذا يل على أنه أهن. 
وقوله أخيرًا (رإنه اسم وليس بأمر للمخاطب» يذل على أنه جوز /في قوله «وإذا 
أردت أن تأمر من هذاء . وإذا قلنا إنه اسم فإنه يُشكل ؛ لأنه يكون إذ ذاك مبيًا 
على السكون » ولا أدري ما موضعه من الإعراب . ويعئ ابن الأنباري بقوله «لا 
نّى ولا يُجمع ولا يُونث لأنه اسم» أي : لا يكون فيه ضمير تثنية ولا جمع ولا 


تأنيث. 


(1) أبنية الأسماء والأفعال لابن القطاع ١41‏ وإعراب القرآن للنحاس ١14 :١‏ والممتع 74. 
(ى ك: فإذا. 


١4ه‎ 


[ه: 4/] 


وقوله خبرًا لا أمرًا أي: معناه مععئ الخبرء وهو الفعل الذي هو" ' على صيغة 
أفعل» والهمزة فيه للصيرورة» وإن كانت صورته صورة الأمر» لكنه ليس بأمر 
حقيقة» هذا مذهب جمهور البصريين”"» فإذا قلت أَحْسنْ بزيد فمعناه: أَحْسَنَ 
كاي امارج كدي ترف أنتلت اور سن اليا سارت ذلك لكلل وهر 
حجر نوا الممحنن مزل لت ومن لول انا كت وي ان نيف لحان وار 
إذ ليس المعئ أنه كانت منه صيرورة إلى التعجب منه فيما مضى؛ إذ لا تقول ذلك 
إلا وأنت مُنشئ للتعجب منه لا على حقيقة الإخبار. 


: (9) اس ع : 500 2 ٌ 

ودهب الزحاج ومن وافقه إلى أنه أمر حميمه) وليس مرادا به الخبر» 
وال همزة فيه للنقل» وسيأن تقرير هذا المذهب. 

وقوله مجرورًا بعده المتعجّب منه بباء زائدة وهو نظير قول العرب: كفى 
بالله. والدليل على زيادتها في كفى بالله جحواز حذفها ورفع الاسم بعدها) قال , 
اتيم الست والإسلامٌ للمَرء ناهيا 

وسيأتٍ الخلاف ف هذه الباء في حروف الجر إن شاء الله. 

وقوله لازمة يعي أنه لا يحوز حذفهاء فلا يقال: أَحْسنْ زيدٌ» ولا: أحْسنْ 
زيدّاء على مذهب من يعتقد أنه فعل أمر حقيقة. 


)١(‏ هو: سقط من ك. 

() انظر الخلاف فيه ف الكافي في الإفصاح ص 778 - 71/,. 

(م) واحد ... إلى التعجب: سقط من ك. 

() ثمار الصناعة ص "١5‏ والمتبع في شرح اللمع ص ١4ه‏ واللباب للعكبري ٠١ :١‏ وشرح 
ألفية ابن معط ص 4035» وفيه أنه حكي عن الكوفيين أيضًا. 

(ه) صدر البيت: (عُميرة وَدْعْ إن تَجَهْرْتَ غازيا». وهو مطلع قصيدة لسُّحَيم عبد بني 
الحسحاس. ديوانه ص ١5‏ والكتاب ؟: 257 4: 555 وإيضاح الشعر ص 471 وشرح 
أبيات المغ :7192 - 417" .]١43[‏ 


كما 


وقوله وقد تُفارقه إن كان أنْ وصلتّها أي: وقد تفارق الباء ابحرورَ يما إن 
كان أن وصلتّهاء فيجوز في أَحْود بأن يكتب زيدٌ أن تقول””: أَحْودُ أن يكتب 
زيدٌ» وقال الشاعر”": 
وقال ل التسلين ‏ فيددا وأحببا الجن ان كسون نشكا 

وقوله وموضعٌه رفعٌ بالفاعلية أي: وموضع ابحرور رفع بالفاعلية» وتقدّم 
بيان ذلك. 

وقوله لا نصبٌ بالمفعولية, خلاهًا للفراء'” والزمخشري”“ وابن خروف 
هذا قول من ذهب إلى أنْ أفْعلَ أمر حقيقة» وليست الهمزة فيه للصيرورة؛ بل هي 
للنقلء كهي ف: ما أَحْسَنَ زيدًا! والقائلون بأنه أمر حقيقة اختلفوا على قولين في 
الفاعل: 

فقيزنه اننا القن ونه ذه إن فنون "أ فكان قيلي سن 
أَحْسنْ بزيد, أي: الْرَمْه ودُمْ به» ولذلك كان الضمير مفردًا على كل حال؛ ووجّه 
الفعل إلى الاسم المبهم عند المتعجب, وهو السبب الخفيّ الذي حَسّن زيدًا في عين 
المتعجّب الذي هو (ما) في قولك: ما أَحْسَنَ زيدًا! وصار الذي أهم على المتعجحب 
من حسن زيد كالشيء تخاطبه» كأنك قلت: أخسن يا حسن بزيد» وافعلٌ ما 
شئكت به أي : أنت على ذلك قادر» فَالرَمْه وصرّفه كيف شفت من التحبيب إلينا. 


)١(‏ أن تقول: ليس في س. 

(,) هو العباس بن مرداس. الديوان ص 47 .١‏ والبيت بلا نسبة في شرح المصنف ": هلا 41 
وشرح الكافية الشافية ؟: .١١55‏ 

(م) معان القرآن ؟: ١194‏ وشرح الكافية !: .١١99‏ 

(:) المفصل ص 777. 

(ه) شرح الجزولية للأبذي 7: 15 [مخطوط]. 


١ /ام‎ 


[ه: 4/ب] 


قال ابن طلحة”: بروهذا قول حسنٌ لتتوفرا"' حقيقة اللفظ في الفعل وفي 
الاسم فاللفظ لفظ الأمرء» فيجب /أن يكون بين البابين نسب حىق تصح 
الاستعارة» ولم يتمحّض فيه الأمر؛ لأن المواجه به غير محصّل» فالاعتماد على 
المتعجّب منه. ولذلك صار المععى: حَسسْنَ زيدٌ حداء ونا لم يتمحّض فيه معن الأمر 
لم يصح أن يجاب» وأمكن أن يقطع فيه على أحد محتملين» انتهى. 

وقال غيره في تقرير هذا القول: كان الأصل: حَسّنَ زيدٌ؛ ثم دحلت همزة 
النقل على معين: أَحْسَنَ زيدًا أمرّ ما وسببُ ماء ثم أرادوا أمر الفاعل بأن يقع به 
على جهة اللزوم بحاراء فكأنهم أمروا السبب باللزوم؛ أي: الزمّه يا سبب» فمعق 
أَحْسنْ بزيد! أي: ذم اليه فهر أمر حقيقة. 

وقد رد هذا المذهب بأنهم يصرّحون بخطاب الشخصء فيقولون: يا زيد 
أَحْسن بعمرو» فكيف يكون الضمير لمخاطبين. 

وقال المصنف في الشرح” “: «وقد يِكَوَهّمْ أن عل أمرٌ خوطب به المصدر 
على سبيل امجاز» كأن من قال: أَحْسنْ به! قائل: يا حُسْنُ أَحْسنْ به» فلهذا لزم 
الإفراد والتذكير. أشار إلى هذا أبو علي في (البغداديات)””" منفرًا منه وناهيًا عنه. 
ومما بين فساده أن من المصادر المصوغ منها أفعل ما لا يكون إلا مؤنئا كالسُهولة 
والتجابة» فلو كان الأمر على ما تَوَهّمّه صاحب هذا الرأي لقيل ف أسْهل 2 
وأتجب به: أسهلي به وألحبي به. لكنه لم يُقَلء فصحّ بذلك فساد ما أذّى إليم» 


انتهى. 


)١(‏ القول بلفظه في شرح الحزولية للأبذي ؟: 59 [عخنطوط] غير منسوب. 
(0) في الأبذي: وتتوفر فيه. 

(0) له: سقط من س. 

9 ريض د يك 

(ه) البغداديات ص ١721‏ - "الا .1١‏ 
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ولا دليل في ذلك على فساد هذا القول؛ لأن أصل المصدر ألا يجيء بتاء 
التأنيث» فروعي في تذكير الضمير ما كان 0 المصدر من التذكير» وإن لم 
لكان اقل لالكاد د اط ل كام يس الله ولأن يحري الأمر 
قاذلك خرى واخداة كنا ذكروا'ق :ما سن وَيدا! ون كان موثر التعكب قد 
يكون مؤنئاء ولأنْ ذلك حرى بحرى الأمثال» والأمثال لا تحتمل التغيير. 

والقول الثاني أنْ المخاطب هو الشخخص»ء فإذا قلت أَحْسنْ بزيد فالفاعل 
متسر اللخاطي»: دكاتلة! قلع» لخدن بااعناطط» بويت دولا يرن العامر باطادت 
المخاطب تثنية وجمعًا وتأنيثا؛ لأنه ع بجخرى الله وكان الأصل: شيء أحسن 
زيداء أي: كان سببّه أو حَكمَ بحسنه» ثم أمروا المخاطب بذلك» فمعين يا زيدٌ 
أَحْسنْ بعمرو أي: احْكُمْ بسْنهه ولرمّت الب في المفعول ليكون للأمر في معتى 
التعجب حالة لا تكون له حالة غير التعجب. 

وقال بعض أصحابنا: ويحتمل أن تكون الهمزة لا للنقل» بل على معنّى أَقْطَمَ 
النخحل”'» ثم أدخّلوا الباء على معن أنه صيّره كذلك» أي: صيّرّه ذا حُسّْن وذا كرّم 
أمرٌ ماء ثم أمر السبب أو الشخمص على الَّحْوَين المتقدّمّينء فتكون الباء للتعدية. 1 

وقد اتقدل القائلوت بآله :لين تمر حقيقة على ذللفا يعدم بروز: الضتير' إذا 
كان الخاطب مشى أو بوعا أو مؤقاء ولأن الممرة إما للتعدية فييك تعب ا 
يعن النسل وليس كندك: :وإكا لحر التمدية قط اركنة "سكن تاغاف 
والأصل فعل زيدٌ» وأنت تقول: فعل بزيد, فتُدخل الباء في الأصل» فكذلك دلت 
في الفرع. 

وقال ابن طلحة”": «الدليل على أنه ليس بأمر أنه محتمل للصدق والكذدب؛ 
لأن المخبر به قد قطع على أحد /محتملين. ودليل آخر أنه لا يجاب بالباء» وما من 
() أقطع النخل: استحق القطع. 


00( أقطن الكرم: دنا قطافه. 
(م) هذا القول بلفظه في شرح الحزولية للأبذي ؟: 58 [مخطوط] بلا نسبة. 


احالا 


[ه: ه/أ] 


أمر إلا ويجوز أن يجاب بالباء» وإنما ححَصُوا التعجب بلفظ الأمر لما فيه من معنّى 
المبالغة» فقد قالوا: كن ما شكت» إذا أرادوا المبالغة» وقال تعالى في التهديد والوعيد 
كلها عجره أَوحَيِين 4" 

وقالَا المكتتري”'": ومتكاة مقت ها انمه إل أنك إذا قنك نا لحن ريد 
فأنت وحدك متعجّبء وإذا قلت أَحْسنْ بريد فقد استدعيت غيرك إلى التعحب). 
فآخر كلام الصيمري ناقضٌ لأوله؛ 5 أوله خيرًا محضاء وفي آخره جعله 
أمرًا لقوله: فقد استدعيت غيرك للتعجب». انتهى. 

وقال المصنف في الشرح'”: «وفي أفعلٍ المتعجّب به مع الإجماع على فعليته 
قولان: 

أحدهما: أنه في اللفظ أمرء وف المع خبر إنشائي مسند إلى المتعحّب منه 
احرور بالباء. 

والئاي: أنه أمرٌ باستدعاء التعجب من المخاطب مسندًا إلى ضميره) وهو 
قول الفراء» واستحسنه الزمخشري وابن خروف. 

والأول هو الصحيح لسلامته مما يُرد على الثاني من الإشكالات: 

أحدها: أنه لو كان الناطق بأفعل المذكور آمرًا بالتعجب لم يكن متعجباء 
نا لك وكوف الأمر ,بانتلن واوا رتفي" جنارما ويا سانيا بول متا زلا 
حلاف في كون الناطق بأفعل المذكور متعجُباء وإنما الخلاف في انفراد التعجحب 
ومجامعته الأمرية. ْ 

الثاني: أنه لو كان أمرًا مع الإجماع على فعليته زم إبراز ضميره في التأنيث 
والتثنية والجمع؛ كما يُلزم مع كل فعل أمرء متصرفًا كان أو غير متصرف. ولا 


(1) سورة الإسراء: الآية .5٠‏ 
)١(‏ التبصرة والتذكرة ص 7517. 

ف لت لف 0 

(1) الذي في المحطوطات: والتشبيه حائفا ولا مناديًا ولا مشبها. 


ل لحلا 


ولا تغيير» نحو ررأطري نك اعلة' وررخلا لك الحو ف فبييضي فبيضيء واصفري»”"" 
وكاي عر لكل بد ارد بيه مان عت الو ره حَبذاء 
ولله دَرُكء فالتزم لفظ حبّذاء ولله دَرك”'» وأجيز أن تختم الجملتان .ما كان للناطق 
؟هما غرض”' في الختم به وأفعل المذكور لا يلزم لفظًا واحدًا أصلاًء فليس مَكّلاُ 
ولا جاريًا بحرى المثلء فلو كان فعل أمر مُسئَدًا إلى المخاطب لبرزٌ ضميره في 
التأنيث والتثنية والجمع» كما يبرز مع غيره من أفعال الأمر العارية من المثلية . 
وقيّدت أفعال الأمر بالعارية من الَثْلية احترارًا من رحد ما صفاء ودَغ ما كدر 


ر«زر غبًا ترود جاب ؛ على أن قولحم اذهب بذي لان أشبه بالأمئال وأحق 

() الكتاب :١‏ 787 وأمثال أبي عبيد ص ١١5‏ وبجمع الأمثال .47١ :١‏ قال أبو عبيد: 
(«وأصله أن رجلاً قال لراعية كانت له ترعى في السهولة وتدع الحزونة: أطرّي» أي: 
حُذي طُرَّرٌ الوادي - وهي نواحيه - فإن عليك نعلين». يضرب لمن يؤمر بارتكاب الأمر 
الشديد لاقتداره عليه. | 

() الفاخر ص ١8٠١ - ١78‏ وأمثال أبي عبيد ص 70١‏ والصحاح (قبر) ومجمع الأمثال :١‏ 
4. يضرب في الحاحة يتمكن منها صاحبها. وهذا المثل من بحر الرجزء وقبله: رريا للك 
م ور بمَعْمَر))) وبعده: «روئقري ما شعت أن تُتقري». والأشطار الثلاثة في الفاخر 
والصحاح وبجمع الأمثال لطرفة. وذهب ابن ري في التنبيه والإيضاح ؟: ١84‏ (قبر) إلى 
أنها لكليب بن ربيعة التغلبي. 

(م) الذي في المحطوطات: «در»؛ بلا كاف؛, صوابه في شرح المصنف. 

() ك» ن: غرض كبير. 

(ه) الاشتقاق ص ”4 ١‏ وجمهرة اللغة ؟: /ا"7” وهّذيب اللغة :٠١‏ /ا١٠١.‏ 

(5) الفاخحر ص ١90١‏ وأمثال أبي عبيد ص ١48‏ وشرح القصائد السبع ص 7١5‏ ومجمع 
الأمئال :١‏ 7517". الغب: فعل الأمر والقيام به حيئًا بعد حين. أوّل من قاله معاذ بن صرّم 
الخراعي. انظر قصة المثل في الفاخخر ومجمع الأمثال. 1 

0) تقدم في "8: ١ه‏ 


[ه: ه/ب] 


بأن يحرى مجحراهاء ول يمنع ذلك من بروز فاعلي الفعلين في التثنية واللجمع والتأنيث» 
فلو كان أفعل المذكور فعل أمر جاريًا بحرى لل لعومل معاملة اذهب وتسلم. 

الغالث من الإشكالات: أن أفعل المذكور لو كان أمرًا مسندًا إلى المخاطب 
لكر ااه عمو اتسنا دقر اا نا لأن في ذلك إعمال فعل واحد في 
ضميري فاعل ومفعول لمسمّى واحد. 

الرابع من الإشكالات: أن أفْعل المشار إليه لو كان بمعين الأمر لا بمعين أفْعَل 
تالي (ما) لوحب له من الإعلال إذا كانت فيد نا "وان جا وحن أبن وأقم 
ونحوهماء /ولم يُقلَ أَلِينْ به وأقُوم» فيلزم مخالفة النظائر» فإذا جُعل مخالفا لأبن وأقم 
ونحوهما في الأمرية موافقا لأَْيْنَ وأَقوَمٌ من: ما أَبينه! وما أَقَوَمّه! في التعجب - سُلك 
به سبيل الاستدلال؛ وأمن الشذوذ من التصحيح والإعلال» انتهى. 

وتلمتّص من هذه النقول أن أَفْعلَ كالجمع على فعليّته, خلاثًا لما يَدُلَ عليه 
كك ابن الألتارية أنه تود وزناسكان نيلا قبل بطو ار" تحفيقة ام :ال لنطابع 
أَفْعَل؟ قولان. وإذا كان أمرًا حقيقة فهل الفاعل المخاطب أو ضمير المصدر الدال 
عليه أفعل؟ قولان. وهل الهمزة في أَفْعلٌ للتعدية» فتكون الباء زائدة» أو للصيرورة 
فتكون الباء للتعدية؟ قولان. وإذا كات يمعين أفْعَلَ فالفاعل هو المحرور بالباء» ولا 
.0 ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن أْمل أمر صورةٌ خم معتىء بمعين أفْمَلَ والفاعل فيه 
مضمرء يعود على المصدر المفهوم من الفعل» ورربزيد» في موضع مفعولء والهمزة 
ف أفملٍ للتعدية - لكان مذهبًاء فإذا قلت أَحْسنْ بزيد فمعناه: أَحسَنّ هو أي: 
الإحسان - زيدّاء أي: حعله حسئاء وكذلك: كل اع أكْرَمٌ هو -أي: 
الأكرامٌ - زيدًاء أي: حعله كرماء فيوافق في المعئ: ا زيذاا أي شي ء عمل 
زيدًا كرعّاء وهو الإكرام. 


(1) ك: أكرم زيد. 
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ولا يُعترض على هذا بخطاب في قولك: يا زيدُ أُكْرمْ بعمرو؛ لأن الفاعل 
مخالن للمخاطبء فالمعئ: يا زيد أكرَمَ الكرامٌ عمراء أي: 1 كركاء كما 
قرل: يا ويد “نا أكرع عمرًا! أي شيء حمله كك عاء رأشهن الفعل بق أفعل 
ليكون بإضماره إيمام؛ ويحصل بعدم التصريح به حَوّلان الفكر فيه بما هوا '. 
والدليل على أن اجرور في موضع نصب شيعان: 
زفق 


أحدهما: جواز حذفه اختصاراء كقوله تعالى «« أن يم وَأَبصِرَ# © 


يموع لاماي > مواموكانة بوإن ينعن روما تأخدر 


والثاي: أنهم لا حذفوا الباء نصبوا الاسمء نحو قول الشاعر””: 
ألا طَرَقَتْ رحال القوم لَيلّى قبع دارَ ‏ مرئحل مَزارًا 


وقول الآخرا ©: 
لي للرأشدة كر حولك "أن كرا 


(1) ك: ويحصل بعدم التصريح به حواز الفكر فيه ما هو. 

(0) سورة مرم: الآية 78. 

(م) هذا جزء من بيت لعروة بن الورد في ديوانه ص 4 والأصمعيات ص 45 [١٠١]؛‏ ويأني 
كاملاً في ص 2١5/8‏ وهو: 
فذلكت إن يَِلْقَ الْنيّةَ يلها عيذ إن “يقلي وما نهدن 

(4) البيت في شرح المصنف ": هم والتعليقة لابن النحاس ص 2554 7 1 

(ه) صدر البيت: «وإمًا رَال مرج عن مَعَدٌم. وهو لابن أحمر يخاطب امرأته؛ فيقول: إن زال 
عنك سرجي» فبنت بطلاق أو موت - فلا تتزوحي هذا المطروق» وهو من ذكره في البيت 
الذي بعد هذا. شعره ص ١5١‏ والعين 7: 87 والمعاني الكبير ؟: 847 وتهذيب اللغة ؟: 
١‏ ولمنصف : .١5.‏ الْمَدّمِ موضع رحل الفارس من الدأبُة. والْعَدّان من الفرس: ما 
بين رؤوس كتفيه إلى مؤخحر متنيه. ك: («فأحدر» بالفاء. وجواب إِمَا في البيت الذي 
بعده» وأوله: («فلا تُصلي بِمَطْرُوق». 


[ه: 5/أ] 


أ .ها بعد دارٌ مرتحل مزارًا! وما أَجْدَرٌ مثل ذلك! وأيضًا فإنه لا تُعهد 
صيغة أمر ترفع الاسم الظاهر وإ كان خبرًا في المعيئ دون لام الأمر؛ ألا ترى إلى 
قوله 2 فَليمَدد له ليحن مدا 4 كيف هو أمرٌ صيغة سحبرٌ في المعى» ولما رفع الظاهر 
كانت فيه لام 0 ؛ 

وقد تأرّل هذين البيتين مَن ذهب إلى أن المجرور ليس ف موضع نصب بأن 
قوله «فأبُعذ دارَ مُرئحل» يمكن أن يكون أبُعن» فيه دعاء؛ على معئ: أبِعَدَ الله دارَ 
مُرئّحلٍ عن مزارٍ محبوبه؛ كأنه يُحَرّض نفسه على الإقامة في مثزل طروق ليلى؛ لأنه 
صار بطروقها مَزارًا. 

وبأن «فأجخدن) أمرٌ عار من التعجب؛ أي: احْعَل مثل ذلك جديراء وأخدر 
به! أي: اجعله حديرًا بأن ا 1 حقيقًا بالكون» يقال: /حدرَ بكذا عدار 
أ مان حابرا له وأحدرله يذه اهن عمق جديا د أ نان ويانه 


يَسَ 


تعجب] ؛ ومثل قٍِ 6 رفع؛ وهو مبيّ لإضافته إلى مبيٌ» نحو قوله ِإإِنَهُ َحَقَّ 
نآ أت تلش 4" ' ف قراءة من فتح اللام. 

وقال المصنف في الشرح"” حيث اخختار أن فاعل أُفْعلٌ هو المجرور بالباء: 
«إنه لو اضطر شاعر فحذفها لرفع الاسم» وإن الباء زيدت قْ الفاعل كما زيدت 
في فاعل كفى» إلا أنه بينهما فرق من وجهين: أحدهما أنه يجوز حذف الباء ف 
فاعل كفى قفصيحًاء ويرتفع الاسم. والثان أن كفى قد يُسند إلى غ خبر اغرور بالباء» 


0 


فيكون هو في موضع نصبء نحو قوله 


() سورة مريم: الآية هلا. 

(0) سورة الذاريات: الآية “77.. وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن 
عاصم. السبعة ص 5505. 

(م5 "70:1 ل كل 

(:) تقدم البيت في "م: 2119 .1١44‏ 


١55 


2 


. إيانا 


م 


ولا يُفعل ذلك بأفعل» انتهى ملخصًا. 

ولشيخنا أبي الحسن بن الضائع تخريج في هذا البيت» يأ - إن شاء الله - في 
حروف الجحر. 

وقوله واسُفِيدَ الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشرط كا اختار أن أفعل 

- وإن كان بصيغة الأمر - فمعناه الخبر» أذ يذكر له نظيراء وهو ما وقع من 

ذلك في جواب الشرطء نحو قوله تعالى © قُلْ مَن كَانَ فى أصَّكَلدَ قَمَدُد له 0 
مدا" '» وقول البي - يك - (مَنْ كدب علي مُتَعَمّدَا فَليتَبََا مفْعَدَه من النار)”"» 
ون رواية (قليلج النار)» أي: فَيَمَدَ وفيتبَوَاء وفيلج. 

وقوله كما استُفيد الأمرٌ من مُعْبّت الخبر والنهي من مُنْفَيُه أذ يتأس ف 
هذا ال اي ال الأمرء 
كقوله «( والتللتثك م" ٠‏ « تالولاث ب 04 00 
ولْيرْضْعْنَ. ونطق بالمنفي» والمراد به النهي» كقوله ولا ُضَارٌ وَلدَهيوَلِهَا 4“ في 
قراءة من قرأ برفع الراء» فهذا منفيّ أريد به النهي أي: لا تُضارِرٌء أو: لا ُضَارَرْ 
والجامع بين الأمر والخبر أن الخبر هو إخبار بالثبوت» والأمر طلب للثبوت. واللجامع 
بين النفي والنهي أن النفي هو سلب الثبوت» والنهي هو استدعاء لسلب الثبوت 


)١(‏ سورة مريم: الآية هل/ا. 

(0) أخرحه البخاري في صحيحه: .كتاب العلم: باب إثم من كذب على على البي و 7٠6 :١‏ 3 
“2 وفيه الرواية الأخرى أيضاء وأخرحه ف مواضع أخرى من صحيحه أيضاء كما 
أخر جه مسلم في صحيحه. 

(م) سورة البقرة: الأية م717. 

(1) سورة البقرة: الآية 1717؟. 

(ه) سورة البقرة: الآية 77. والرفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبان عن عاصم. السبعة ص 
87 . 


١" 


[ه: كاب] 


وتركه» فهذه هي العلاقة اليّ بين كل واحد من الخبر والأمرء وكل واحد من 
النفي والنهي. 

وقوله ورَبّما استُفيد الأمر من الاستفهام ومثاله «إرثُل لِلَدنَ وتوا الكتب 
الي ولنكنثز م وقوله مهل دم مون 74" أي: أسْلمُواء والتَهُوا. 

وقوله ولا يُتَعَجُبْ إلا من مختصّ قال المصنف في الشرح”": «المتعجّب منه 
مُخبّر عنه في المعين؛ فلا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصّة» فيقال: ما أَحْسَئك! وما 

رم زيدًا! وما أَسْعَدَ رجلا كقى الله! ولا يقال: ما أَحْسَنَ غلامًا! ولا: ما أَسْمّدَ 

رجلاً من الناس! لأنه لا فائدة في ذلك) انتهى. 

وقد وقع الخلاف في مسائل: 

الأولى: إذا كان معرفة بأل للعهد, نحو: ما أَحْسَنَ الابن! تعن به ابنًا معهودًا 
بينك وبين المخاطب. ذهب الحجمهور إلى جواز ذلك» ومنعه الفراء. 

الثانية: إذا كان أيّا الموصولة» إذا كانت صلتها فعلاً ماضيّاء نحو: ما أَحْسَنَ 
أيهم قال ذلك! منعها الكوفيون والأخفش, وأحازها غيرهم. فإن كانت صلتها 
مضارعا جازت عند الجميع» |نحو: ما أَحْسَنَ أيهم يقول ذلك. 

الثالئة: ما ا فا ان ان زيدً! أحازها هشام» ومنعها غيره من 
الكوفيين. قال النحاس: وهي على أصل البصريين جائزة» أي: ما أَحْسّنَ ما كانت 
كينونة زيد» فالأولى ف موضع نصبء والثانية ف موضع رفع. 

الرابعة: ما أَحْسَّنَ ما كان زيدٌ ضاحكا. إذا كانت كان ناقصة أحاز ذلك 
الفراء» ومنعها البصريون. فإن جعلت كان تامّة» ونصبت ضاحكا على الحال - 


حاز عند الجميع. 


.7٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(0) سورة المائدة: الآية .91١‏ 
40 7 اخرة 
49 ما كان: سقط من ك. دءعون. 
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الخامسة: ما أَحْسَّنَ ما ظننت عبد الله قائمًا. قال الفراء: إن شعت لم تأت 
بقائم لأنه نصب على ا حال لا غير. وهو عند البصريين خبر» فلا يجوز حذفه. 

السادسة: ما أَحْسّنَ أحدًا يقول ذلك. أجازها الكسائي» ومنعها الفراء 
والبصريون. وألزمه الفراء أن يقول: اضرب أحدًا يقول ذلك» ولتضربّنٌ أحدًا يقول 
ذلك» وعليك بأحد يقول ذلك. وهو إلزام صحيح؛ أن الكسائي شه أحدًا 
برأيهم» من جهة الإهام؛ وهو يجيز ما ألزمه في أيهم فإن جعلت أحذا في معتى 
واحد صحّت المسألة. 

000 زيدٌ. قال بعض أصحابنا: يجوز. وقال: 
لا يحوز: ما أَحْسَنَ ما ليس زيدٌ قائمًا. وهو مذهب البغداديين. 

وقوله وإذا عُلم جاز حذفه مطلقًا يعن بقوله مطلقا أي: عبنلا لفقل أو 
لأفعل. فمثال حذفه بعد فل قوله"2: 
كر له عنًا بتري وَرَهطَهُ ني عبد عمرواء ما أَعَفُ وأَنْجَدَا 

وقول الآخر 9 
أرى اَم 000 بكاء على عَمرو » وما - كان - أَصْبرًا 


وقول الآخر”” 
- 3 20 7 - 9 بي 9 
جرى الله عنًا ©» والجزاء بفضله ربيعة خخيرا » ما أَعَف و ما 
ل 040 
وقول الآخر : 


)١(‏ البيت للخصين بن القعقاع في تهذيب إصلاح المنطق ص 007 واللسان (سنت). وهو بلا 
نسبة في المحكم 0: ٠١07‏ (الخاء والتاء) واللسان (مختر) وشرح عمدة الحافظ ص 4 75. 

(0) تقدم البيت في لا: 8ه. 

(م) هو علي بن أبي طالب - ونه - كما في العقد الفريد 4: 2*9 #18 ©: 541. ك: حزى 
الله عن. 

(؛) هو عُقفان بن قيس اليربوعي. أنساب الأشراف 5: ١‏ [بغداد] ونور القبس لليغموري ص 
69 وفي أنساب الأشراف 5: 14 [بيروت] : «عصفان بن قيس» , وفي أنساب - 


1١5ا/‎ 


[ه: ]1 


ب لي 6م 7 9 5 

خَلف على أرْوَى السّلامَ » فإكّما جزاء الفوي أن يَعفُْ ويَحْمَّذدًا 
4 7 5 - -- به اليو و 9 

سأرحل عنها وامقاغيٌ عاشق) جَرَى الله خيرًا » ما أَعَفً وأئْحَذدا 


أي: ما أعفهم وأبحدهم؛ وما كان أصبرّهاء وما أعفهم وأكرمّهم: وما أعفها 
وأبحدها. 
١ 51‏ 7 
إففق 3 
شيع © » وقال 
50 يونا إلى نطرة مَنْ يَلِنِا 
- «(64) 
وقال آر : 
تَرَدّدَ فهاضّووىها وشعاعها ‏ فأحْصن وأرْينْ لامرئ إن تَسَربلا 
5 زفى 
وقال آخر 
ففلك إن يل الجة يلقوا. حميداء وإن يُستكن يرما فأخدر 


|أي: وأَبْصر بكم وأملمع به وأكف بنا وفَأحْصنْ مها وأزين كا وفَأَحْدئ 
ومن زعم أن المحرور في موضع رفع استعذر لحذفه بأنه لا لزمه الحر اكتسى 


صورة الفضلة» قلما عرف حاز حذفه؛ ولأنه في المي كمعمول أفغل» فجاز حذفه 


- الأشراف البيت الأول فقط. أروى: هي أروى بنت كريز أمّ عثمان بن عفان طه» 
وكان عقفان قد نزل عليها في مكة؛ فأكرمت مثواهء فرحل عنهاء وقال ذلك. 

() سورة مر: الآية .74. 

(0) سورة الكهف: الآية 5؟. 

(0) شرح المصنف 1:7 7037. 

(4) هو أوس بن ححر. الديوان ص 84 وإيضاح الشعر ص //!4. فيها: في الدرع. وضوعها: 
ضوع الشمس. 1 

(ه) تقدم البيت في ص .1١57‏ 


وزعم الفارسي”' وقومٌ من النحويين أنه لم يُحذف الفاعل ف أفعل» بل ا 

حُذف حرف الحر استتر الفاعل في أفعل. 
ورك نانة لو كان مسسترًا في أَفْل لوز في تنية وجمع وتأنيث» فقلت: 

أُسْمعْ بالزيدينٍ وأبْصرا! وأسْمعْ بالزيدينَ أنْصروا! وأسلمع ند وأبُصري! ولأن 
من العتدائز ها لمكن الكارة نحو ضمير المتكلم» تقول: كم بي ! وأغزن بنا! 
فلو حذفت الباء وحدها لقيل: أَكْرمْت! أَعْرِرْنا!ا ولم يُقَل إنما قالوا: أكْرم! 
وأعْزر! فدل ذلك على أن المحذوف هو حرف الجر ومعموله. ويكثر حذف هذا 
ارو عات يو متيل نا عامل على :ما اقلق وحذفه دوق عبلنك قليل: 

وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجوز الاقتصار على الاسم بعدهما إلا في باب 
العامّن» نحو: ما أَحْسّنَ وأَحْمَلَ زيدا. ويعن أنّ كل فعل منهما يطلب مفعولاء 
فلا يحوز أن يقتصر على اسم واحد إلا في باب التنازع. قال: ««على خلاف فيه». 

وقوله وربّما أكد أفعل بالنون تقدّم له ذكر هذه المسألة في أول الكتاب عند 
شرو" قوله «رونون التوكيد الشائع». رد قوله ورِيّما دليل على قلة نحو: 
َحْسئن بزيد. وقال المصنف هنا في الشرح”“: «رولشبه أفعل بفعل الأمر جاز أن 
يؤكد بالتون» كقول الشاعر *» 1 
5 

وهذا من إلحاق شيء بشيء بحرد شبه لفظي» وهو نظير تركيب النكرة مع 
لا الزائدة لشبهها بإلا) النافية للجنس؛ ونظير زيادة"2 أن بعد (ما) الموصولة 
لشبهها ب(ما) النافية)». 


)1١(‏ إيتضاح الشعر ص /ا/ا5. 

(0) شرح المصنف 17 737 

.١5 1:١ 5 

49 بد يرث 

() تقدم البيت في :١‏ 10. وقيل: (رغضبى» مصحّف من (رغطيّاي» وهما بمعنّى واحد. 
(<) ونظير زيادة أن ... لشبهها بما النافية: ليس في مطبوعة شرح المصنف. 
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[ه: /اإب] 


وقوله ولا يؤكد مصدرٌ فعل تعجب ولا أَفْمَلَ تفضيل قال المصنف في 
الشرح”": «رنًا كان فعل التعحب دالاً على البالغة والمزية استغى عن توكيد 

أمًا أَفْمَلّ التفضيل فلا نحفظ فيه خلافًا أنه لا يؤكّد بمصدر. وعلّة ذلك أنه 

2 # 4 ل 

ليس له فعل من معناه؛ فإذا قلت زيدٌ أفضل من عمرو فإن العرب لم تبن فعلا يدل 
على أفضلية زيد على عمرو كما دل عليه أفعل التفضيل. 

وأمًا فعل التعجحب فذهب بعضهم إلى أنه يُنصب الحدث» فأجخان: ما حمسن 
زيدًا إحسانًا! وأَحْسنْ بريد إحسانًا! وهو مذهب اجحرمي. وذهب الجمهور إلى 
المنع. والقياس الحواز» لكنه - والله أعلم - لم تستعمله العرب. 

ولم يذكر المصنف في باب التعجب من صيغ التعجب إلا صيغتين: ما أَفْعَلَه 
وأفعل بهء وقد تقدّم له في آخر باب نعم وبعسّ صيغة فَعُل متضمّنة تعجبّاء وتكلمنا 
عليها هناك . 

وكذا ذكر بعض أصحابنا أن للتعجب البوّب له ثلاث صيغ: ما أقْعَله 

1 002 و الم ال ِ 8 : 

وأفعلٍ به. ولْفَعْل"". وزاد الكوفيون أَفْعَل بغير «رمام, مسندة إلى الفاعلء نحو 
ووفر ش 


ومُرَة يُحميهم إذا ماتبَدُدُا ويَطعنْهُمْ شزرًا » فأبْرخت فارسا 


60 برد يكرت 

(0) تقدم ذلك في ص .١17/4 - ١777#‏ 

(م) هو ابن عصفورء ذكر ذلك في المقرب 7١ :١‏ والشرح الكبير على الجمل :١‏ 78ه, 
وذكرها قبله ابن برهان في شرح اللمع ص 24١4‏ ونص الأبذي في شرح الحزولية 17: ٠٠١‏ 
[منطوط] على أن الكوفيين هم الذين زادوا فَمُلَ. وذكر أبو حيان في النكت الحسان ص 
أن الأخفش نقل في («الكتاب الكبر) أن العرب تارة تريد بِفَعُلَ المدح أو الذم» 
وتارة تريد به التعحب. 

(:) تقدم البيت في 5: /ا١؟.‏ 


قال بعض أصحابنا: وما ذكروه فيه مععئ التعجبء لكنه ليس من هذا 
الباب) بل من باب: لله ده فارساء وكفى بك فارساء ولذلك فسّره 3 معو : 
كُنِيتَ فارسًا”"» فكأنه تعجّب أولاً من أمر» ثم بيّن من ماذا تعجّب» لكنه يستعمل 
ني التعجب» كقوهم: زيدٌ أيُما رحل! ونا يكون من هذا الباب لو ثبت أن العرب 
غير الفعل إلى أقْمَلَّ تدل به على المتعصّب منه؛ فتقول أَكْرَمْتَ بمعين: ما أكْرّمَك! 
وأَحْسَئنْتَ بمعيئ: ما أَحْسَنَك! ويكون ما ينتصب بعده تمييرًا إن كان التعجب له 
كما تقول: أَكْرِمْ به أبَا! فإن ثبت هذا فيكون من هذا بمعيئ: وُحَدْت ذا كرم؛ ولا 
بد من السماع. 

وزاد بعض النحويين”” في صيغ التعحب: أُفْعَل من كذا؛ لأنه يمعناه من 
الزيادة والمبالغة. وقال س”“: روا معن في أقْمَلَّ وأَْعل به وما أَفْملّه واحد». ولأن 
قياسه فيما يُسْئَقُ منه كقياس ما أَفْعَلّهِ وأفْعلٌ به» ولذلك لا يجوز: زيدٌ أبيض من 
فلان» ولا: أَغْرَجُ كسد إلا قاذ فهو رط به فلذلك كان بمعناه. 

قال بعض أصحابنا: «روردًّه المحققون بأنه موضوع للمفاضلة» ويدخله معى 
افمنكن مدال للهاذوة فازيتاة وليك من نذا الباب» وليس :نوافقيه: لأفغل 
نعل به تدلُ على أنه موضوع للتعجبء بل لا كان فيه مع الفاضلة؛ والتعجب 
كذلكء وباب المفاضلة هي الي يشترط فيه تلك الشروط» سواء أكان تعجبًا أم لا» 
والاشتراك في الأعمٌ لا يوحب الاشتراك في الأخص» لكنه يستعمل للتعجب» وهو 


أولى فيه من غيره للمشاركات» انتهى. 


() الكتاب ؟: هل .١‏ 
(0) فارسا: ليس في ك. 
(م) ثمار الصناعة ص ١١‏ وشرح الحزولية للأبذي ؟: 57 [مخطوط]. 
) الكتاب 4: /ا9. 


[ه6:م] 


ص: فصل" 


همزةٌ أَفْعَلُ في التعجحب لتعدية ها عَدمّ التعدي في الأصل أو الحال؛ وهمزة 
أفعل للصيرورة؛ ويجب تصحيحٌ عينيهما وَقَكُ أفهل المضعف. وشذ تصغير أَفْمَلَ 
مقصورًا على السماعء خلافًا لابن كيسان في اطُراده وقياس أفعل عليه. ولا 
يتصرفان, ولا يليهما غيرٌ المتعجّب منه إن لم يتعلق يحماء وكذا إن تعلق بمما 
وكان غير ظرف وحرف جر وإن كان أحدهما فقد يلي, وفاقًا للفراء والجرميّ 
والفارسي وابن خروف والشلوبين» وقد تليهما عند ابن كيسان «لولا» 
الامداعية. 

ش: مثال ما عَدمَّ التعدي في الأصل - ويعين بذلك ألا يكون ينصب مفعولا 
به فأكثر - طرف وحَمُل وفْزِعٌ وزع وحَب"" ودَهَب» فإذا تعحبت من هذه 
ونحوها أدحلت همزة النقل» وصار الفاعل الذي كان لها قبل دخحول مناه معز ا 
0 فتقول: ما أظرُفَ زيدًا! ونحوه. 

والتعدي في الحال يعن به أن يكون متعديًا في الأصلء فإذا أردت التعجب 
منه أدخلت عليه همزة التعديء وقَدّر أنه قبل دخحوها ضُمّن معنّى ما لا يتعدى من 
أفعال الغرائز» فكانت الهمزة فيه للتعدي؛ إذ صيرت الفاعل الذي كان للفعل قبل 
الهمزة مفعولاً بعدهاء وضعُف عن وصوله إلى المفعول /الذي كان له قبل دخول 
الهمزة إليه» فصار يتعدى إليه بواسطة حرف الجرء مثال ذلك: ضرب زيدٌ عمرًاء 
فهذا متعدّ فإذا أدحلت عليه الهمزة قلت: ما أَضْرب زيدًا لعمروا وكذلك: عرف 


)١(‏ فصل: ليس في ك» س. وهو في التسهيل وشرح ناظر الحيش. 
(0) ك: وحب. 


(5) س: بعدها. 


زيدٌ الحق» تقول: ما أَعْرَفَ زيدًا بالحقً! وسيأتٍ تبيين ما يصل إليه الفعل المتعدي 
قبل التعجب إذا تحب منه في''' حروف الجر إن شاء الله. 

واختلف النحويون فيما يتعدى وما لا يتعدى ثما كان على وزن فَعَل أو فعل 
إذا تُعُحّبٍ منه, أيُحوّل إلى فَعُلَء ثم تدحل عليه همزة النقل» أم تدحل عليه دون 
تحويل إلى فَعُل: 

فقيل: يُحَوُل فَعَلَ وفعلَ إلى فَعُل. قالوا: والدليل على نقله إلى فعُل شيكان: 

أحدهما: أنك إذا تعجيّت مما يتعدى إلى مفعول واحد بقي متعديًا إلى 
مفعول”" واحدء فلو كان غير محوّل إلى فَعُلَ لوحب تعديه إلى مفعولين كسائر 
الأفعال المتعدية إلى واحدء إذا دخخلت عليها همزة النقل تعدت إلى اثنين» نحو: طَعمّ 
زيدٌ اللحم» تقول: أطعمت زيدًا اللحم. 

والثاني: أنهم إذا أرادوا أن يتعحبوا من الثلائي قالوا: لَشَربَ الرحل» 
ولَضَرْيت اليد فيحولون فمَل وفعل إلى فَعُلَ. وإفا بي على فَعُلَ لأن التعجب 
موضع مبالغة» وفَعُل من أفعال الطبائع والغرائز» ومن امبالغة في الفعل أن يجعل 
كأنه طبيعة في المتعجّب منه. 

وقيل: لا يحتاج فَمَلَ وفعل إلى أن يُحَرّلا إلى فَعُلَ بل بناء أَفعَل يكون منهما 
ومن فَعُلَ الموضوع وهذا ظاهر كلام س؛ لأنه قال ": «روهو مبيّ من فَعَل وفعل 


م 
0 


و 


وفعل». 
واستدل المصنف |2 الشرح”) على صحة هذا القول بوحهين: 


(0 ك: من. 

() مفعول: سقط من ك. 
(م الكتاب :١‏ "الا 
)”7 75. 


[ه: م/ب] 


وأحدهما: أن فَعَلَ وفّعلَ يشاركان فَعُلَ في اللزوم وقبول همزة التعدية» فتقدير 
ردهما إلى فعُل لا حاحة إليه. 

الثاي: أن من الأفعال ما رفضت ارم برس قر وذلك المضاعف 
واليائي العين أ للدم 2 مضاعف معى غريزيي دَلُوا عليه في غير شذوذ 
بفعل» نحو: حل يُحل) وعَرٌَ يعر وف يَخف» وقل يقل ونسب إلى الشذوذ نحو 
بْنْتء واستغنوا في اليائي العين بمَعَل”" يُفُعل» نحو: طابّ 2 ولان يُلين» 
وضاق يُضيق. وف اليائي اللام عن فعُل بفعل» نحو حي يحيا 7 وعَبِي د يعيا. فلو 
تعجّبت من شيء من هذه الأفعال أدخلت الحمزة» 5-0 إلى فعل؛ ني فيها 
مرفوض)» انتهى كلامه. 

ولا يلزم ما قاله؛ لأن هذا التحرين هر أن تقدروي لا سردي والمتدرانت 
ليست كالوجوديات” "2 فقد يكون الشيء مقدرًاء ولا يُنطق به» ولا يُلفظء وهذا 
كثير في هذه الصناعة؛ ألا ترى إلى المنصوب على الاشتغال» وإلى المرفوع أو 
المنصوب من النعوت المقطوعة - كيف تُحكم بعواملها وتقدر» وليست موجودة» 
ولا يلفظ يماء ولا ينطق في لسان العرب. والذي يدل على التحويل تقديرًا أنهمم إذا 
بنوا عل من المضاعف أو اليائي العين أو اللام قدّروه مبنيًا على فَعْلَ وإن كان لا 
يظهر /ذلك في اللفظ , فقالوا : لَحَلَ الرحل ٠‏ وِلَقَرِي » وَلَسَرِي » ولْعَِي» 
ولطاب» وقدّروا هذه كلها على فَعُلّ » وعرض فيها من الإعلال ما ردّها إلى هذه 
الأوزان» وقد تبيّن هذا" ' في باب نعم وبدس حين بِينَا أحكام فَعُلَ للتعجحب وكيفية 
بنائه في الأفعال. 00 


(0) ك: فعل. 

)١(‏ يحيا: سقط من ك. 

م ك: كالموحوديات. 

(8) ذكره في ص /9إ5١‏ - .1١58‏ 


وإغما كان النقل بالهمزة» ولم كن تصني أن سيق له لكلف 
وعلاج؛ قاله بعض أصحابناء يعي أنهم قالوا: ما أَُحْسَنَ زيدًا! وما أظرّفه! ولم 
يقولوا: ما حَسَّنَ زيدًاء وما ظَرَّفه » بتضعيف العين. وإنما عدلوا إلى الهمزة لما في 
التضعيف من احتماع الأمثال في نحو: ما شَدّدَه ومن الجمع بين المعتليخ والتشديد 
ف: ما طَوَلّه وما ننه فعدلوا إلى الهمزة لأنْ النطق بها أخفء نحو: ما أَشَّدَّه! وما 
أطْولّه! وما أَبْيئَه! 

وقوله و”مزة ة أفعل للصيرورة قال المصنف في الشرح””: «أي: لتحوّل فاعله 
ذا كذاء فأصل قولك أَحْسنْ بزيد! أَحْسَّنَ زيدٌ أي: صار ذا حُسن تامٌ» وهو نظير 
أثرى الرجل: صار ذا ثروة» وأثرب: از ذا امال كالتراب» 2 وأظرّف: 
صار ذا ولد بحيب» وذا ولد ظريف» وأعخلت الأرض» وأكلأت"» وأكمأت: صارت 
ذات خلا وكلاً وكماة وأؤرقت الشحرةٌ زمرت وأَنْمَرَت: صارت ذات ورق 
ورّهر وثُمر/ انتهى. 

وهذا الذي ذكره هو مذهب جمهور البصريين. ومَنْ ذهب إلى أن أَحْسنْ 
ف آم تحقيقة افايست الحمو "فيه اللضوروزة» بل عن للتنديةوزقا اكثر المي 
الكل بأقْملَ - أي: صار صاحب كذا - ليرِي أنه باب منّسع» فلا يُنكر أن يُذّعى 
ذلك ف )+ حسة اناعد أحسن آي: ل ل ا 
التعبجحب ال ضوزة الأمر مدق تعر قن هيار وا كد انيدل علق انه 
ليس منه؛ لأن أَفْعَلَ .بمعى صار ذا كذا لا ينقاس وإن كان قد جاءت منه ألفاظ 
كثيرة. ٠‏ 
وقال بعض أصحابنا: وأفْعل محمول على أَمْمَلَ في التغيير من فَعُل. يع أنه 
من: حَسْنَ زيد ثم أدحلت عليه همزة الصيرورة» فقلت: أَحْسَّنَ زيدٌ» ثم أتيت 
بصوره ة أفعل هنك 


,.55 :3")1( 


[ه: 5/] 


وقوله ويجب تصحيح عينيهما تقول: ما أَبْيّنَ الحقً! وما أَنْوَرَه! قال المصنف 
في الشرح””: روأصله الإعلال» لكن صُحّحَ حملاً على فعَلٍ التفضيل؛ كما حمل 
هو على المتعجّب به في امتناع التأنيث والتثنية والجمع» فإنهما متناسبان وزثا 
ومعئى» فأتبع أحدهما الآخر فيما هو أصل فيد كما بحري اسم الفاعل ببخرى 
المضارع في العمل وأحري المضارع بجحرى اسم الفاعل في الإعراب» وكما أحري 
الحسنٌ الوجة على الضارب الرجل في النصبء والضاربُ الرحل على الحسن 
الوجه في الجرء ثم حُمل أفعل المتعجّب به على أخيه» فقيل: أَنْوِرْ بالحق! وأَئْينْ به! 
ما يله ما أَبْيَئه! وما وهلي انتهى. 1 1 

وهذا الذي ذكره تكثير لا طائل تحته» وما ذكره من وجحوب تصحيح عيئي 
فعَلَ وأفعل هو مذهب الجمهور. 

وذهب الكسائي إلى أنه يجوز ف فعل الأمر في التعجب التصحيح كما ذهب 
إليه الهمهور » والإعلال ؛ فتقول : أَطْولَ /هذه النخلة ! وأطل بها ! في معن: 


ما أطْوَلَها! 
والصحيح المسموع من العرب في التعجب التصحيح: قال الشاعر”": 
دارط واو ا امسوو اي “فاخمين وازية ابرع إن تيد 
وقال الآحر”": 


اطول بأثر من مَعَدٌ وثّروة ترس بإياد لف دار مراد 

وقوله وفَكُ أفعل المضعّف هذا أيضًا فيه حلاف: ذهب الجمهور إلى وجوب 
الفلك في التعحبء فتقول: أشددْ بحمرة زيد! وأَعْزِرْ بعمرو! وذهب الكسائي إلى 
ا 00 


(0) تقدم في ص .١98‏ 
(0) البيت من قطعة ليحى بن.نوفل:في الكامل ص 087. 


ملن 


حواز ذلك» فأحاز: أخلل بريد! وأحل بزيد» والمسموع من العرب ف التعجحب 
الفكٌ» قال الشاع ("©: / ٠‏ 
أعرز عل بأن أَرَوُعَ شبْهّها أو أن يَدَفْنَ على يَدَيّ حماما 
وقال. المصنف في الشرح'”: «ولزمَ فك أفعل المضاعفء نحو: أجلل به 
وأَعْزرً! لأنّ سبب الإدغام في هذا النوع إنما هو تلاقي المثلين متصلين متحركين 
تحركا غير عارض؛ أو ساكنًا أحدهما سكوئًا غير لازم» كسكون أَجْلل إذا لم يكن 
سكا اسداس العرعة فو الكل الى وأجلده واحلرف راعلة فلذلك 
م يحب فك أخلل إذا لم يكن تعجبّاء كن إذا كان 50 5 أنه لزم 
الفكٌ لأنه لم يتصل المثلان متحركين في التعجب؛ لأنه لا يجيء بعد الثاني ساكن 
فيتحرك آخخر الفعل له إنما يجيء متحرك, وهو المحرور بالباء» فلذلك لم يوحد فيه 
سبب . الإدغام. 
وقوله وشذ تصغير أَفْعَلَ مقصورًا على السماع, خلاقًا لابن كيسان في 
اطراده قال المصنف في الشرح”": «ولشبه أفْمَلَ المتعكب به' ” بأَفْمَلِ التنفضيل أقدم 
على .تصغيره بعض العرب»؛ فقال””: 
ياما أُمَيْلحَ غزلائا » شَدَنَ , لنا من هوْلِائِكُنَ الضّال والمّمر 
وهو في غاية الشذوذء فلا يقاس عليه؛ فيقال في ما أَحْمَلَه! وما أَظرّفه! ما 
ُحَيْمله! وما أَظَيرِقه! لأن التصغير وصف ف المعين» والفعل لا يوصف » فلا يُصَكّر. 
وأحاز ابن كيسان اطْرادٌ تصغير أَفْعَلٌ» انتهى. 


)١(‏ هو مجحنون ليلى. ديوانه ص ٠٠١‏ والأمالي :١‏ 1717. ونسب لبعض الأعراب في الزاهر ؟: 
© وهو بلا نسبة في شرح القصائد السبع ص ١٠اه.‏ 

(ف4 3 ا 

(م) ك: منه. 

(14) تقدمءالئيت في *": 215٠‏ ا19. 


[ه: و/ب] 


وهذا الذي ذكره عق ابن كسنان من اطراد تضثير أَفمّل "تق "التعحب اهو 
نص كلام البصريين والكوفيين. أمّا الكوفيون فإهم اعتقدوا اسمية أَفْمَلُ فهو عندهم 
مقيس فيه. وأمّا البصريون فنصُوا على ذلك في كتبهم ‏ وإن كان خارجًا تصغيره 
عن القياس - فقالوا”": لم يُصّكّر من الأفعال إلا أَفْمَل في التعجب. وقال س") 
ووسالك اكليل عن قزل العرثة ما أَمَْلحَه فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في 
القياس» وليس شيء من الفعل ولا شيء ما يسمى الفعل”" به يُحَقَر إلا هذا وما 
أشبهه من قولك: ما أَفْعَلّم انتهى. فدل قوله رر إلا هذا وما أشبهه من قولك ما 
فْعلّمع على أن تصغيره عقيس .فتقول: نا أظيرقه! وما أجَيمله! وكذلك كل ما 
قال فنا لعلف ْ 

فرع: إذا تعجبت من نحو حي فقلت: ما أخيا زيدًا! ثم صغّرته - قلت: ما 
أحيّ زيدًا! وذلك أن أصله: ما أ زيدًا! احتمعت ثلاث ياءات: الياء الي 
للتصغير» والياء الي هي عين الكلمة؛ والياء الى هي لام الكلمة» فحذفت الأخيرة 
الى هي لام الفعل» وتحركت الياء الي بعد ياء التصغير بالفتح؛ أن الفعل الماضي 
مبينّ على الفتح. ونظير ذلك أحَي - تصغير أَحُْوى ‏ عند من يحذف وبمنع الصرف؛ 
لأنه نوى ما حذف. 

رقوله وقياس أفمل عليه أ ي: وخلافًا لابن كيسان في قياس أفعل في التصغير 
على أفْعَل) ف فيحيز: أي بزيد! قياسًا على ماأحيْنَ زيد! وم يُسمع التصغير في 
أفعل» إنما سمع فِ أفْعَلَء وإذا كان تصغير أفْعَل شاذًا في القياس وخارجًا عن 
النظائر فلا يمكن القياس عليه البتة. 


الأصول 3٠٠١ :١‏ 1 57. 
(0) الكتاب #: /17/ا4 - 24778 وفيه اختصار. 


(0) الفعل: ليس في س. 


وقوله ولا يتصرفان يعي أن رما أفعلّم) لا يقال منه مضارع ولا أمرء 
وكذلك أَفْعلُ في التعجبء لا يُستَعمّل منه ماض ولا مضارع؛ وليس أفعل هذا أمرًا 
من أَْعلّ عند اللدمهور لاختلاف مدلول الهمزة فيهما؛ لأنها في أقْمَلَّ للنقل» وف 
أفعل للصيرورة. 
قيل: وإنما منع التصرف لأنه إنما ب عذياا ولع لمات مو ولت كاه 
معيئ التعجب لا يختلف باحتلاف الزمان لزم طرق وعد وهي المضي إِما لفظًا 
ومعنّى» وإمّا معنى لا لفظاء وذلك في أفعل. وقيل: ضُمّنَ معنّى التعحب» فأشبة 
الحرف؛ لأن الموضوع للدلالة على المعاني إنما هي الحروف. 
وقال أبو الحسن بن الباذش: «رالحرف الذي ضمُن أفعل عند جماعة من 
النحويين هو اللام؛ لأنْ الأصل في نحو أَحْسنْ بزيد: ليَحْسِنْ بزيد» أي: لِيَحْسن 
زيدٌء فدحلت اللام فيما أريد به معنى 9 كا عدت 58 أريد به معتى 


و إن 


الأمر؛ ثم حُذفت اللام وحرف المضارعة كما يُحذفان من فعل الأمرء ورّدّت الهمزة 
امحذوفة لسكون ما يليها؛ لأن الأصل: ليُوَحْسِن زيدء وما أَفْعَلَ في عدم التصرف 
محمول على أفعل بهم انتهى. 

وما ذكره المصنف من كوفهما لا يتصرفان صحيح, لكنْ ف أَفْمَل بعد ررما» 
خلاف: ذهب البصريون إلى أنه يلزم فيه لفظ المضئ» لا حلاف عنهم في ذلك. 
وأحاز هشام بن معاوية الضرير - وهو من أئمة الكوفيين ‏ أن تأي لهذا الماضي 
بمضارع في التعجبء فتقول: ما يُحْسنْ زيدًا! قال هشام: «لأنه قد أحاط العلم بأنه 
يكون». وما قاله قياس» ار فوجب 507 

وقوله ولا يليهما غيرٌ المتعجّب منه'" إن لم يتعلق هما يعني أنه لا يُفصل 
بين أَفْعَل ومنصوبه ولا أفعل وبحروره بشيء لا يتعلّق بهماء وسبب ذلك ضعفهما 


(1) الذي في النسخ كلها: «منهمام؛ صوابه ما تقدم في الفص. 


ال 


[ه: ١٠ث/أ]‏ 


بكوهما لا يتصرفان» فأشبها إِنْ وأحواتما. وقيل: لأنهما مشيّهان بالصلة والموصول 
لافتقار الأول إلى الثاني من حهة المعيئ» فإذا كان ثم ما /يتعلق بغيرهما فلا يحوز أن 
يليهماء ومثال ذلك: ما أَحْسَنَ آمرًا بمعروف! وما أَقْبَحَ ضاحكًا في الصلاة! فلو 
قلت: ما أَحْسّنَ معروف آمرًا! وما أقْبَحَ في الصلاة ضاحكًا! لم يجر. وكذلك: ما 
أنْفْعَ معطيك عند الحاجة! وأتفع معطيك عند الحاحة! وأصلح بآمرك .معروف! 
وذكر المصنف في الشرح”"' أنه لا حلاف في منع الفصل بذلك. 

وقوله وكذا إن'' تعلق يمما وكان غير ظرف أو حرف جر قال المصنف 
في الشرح””: بروكذا لا لاف ف منع إيلائهما ما يتعلق يمما من غير ظرف وجار 
وبحرورء نحو: ما أَحْسَنَ زيدًا مقبلاً! وأكرمٌ به رحلاً! فلو قلت: ما أَحْسَنَ مقبلاً 
زيدًا! وأكرم رجلا به! لم يحز بإجماع» انتهى. 

وهذا الذي ذكر أنه لا يجوز: ما أَحْسّنَ مُقبلاً زيدا. فنفصل, بينهما بالحال 
بإجماعء تبعه في ذلك ابنه بدر الدين محمد في «شرح الخلاصة» من نظم أبيه. 
فال ), رلا خلاف ف امتناع الفصل بينه - أي: بين الفعل - والمتعجّب منه بغير 
الظرف والحار وا ججرور» كالحال والمنادىئ». 

وليس كما ذكراء بل الخلاف في الخال موجودء ذهب الحرمي, من البصريين. 
وهشامٌ من الكوفيين إلى أنه يجوز الفصل بينهما بالحال. 

وأما الفصل بالمنادى فذكر ابن المصئفى”' أنه لا حلاف في منع ذلك.. وفي 
الكلام الفصيح يكل على جواز ذلك» روي عن على بن أبي. طالب - كرّمء الله 


وه 50 

(5) الذي في المخطوطات: «مام؛ صوابه ما تقدم: في الفص. 
ف ا 20 

(؛) شرح الألفية ص 4514. 


للك 


س رةه 


وجهه - قوله لما قتل عَمّار: «أَعْرِز علي - أبا اليقظان - أن أراكَ صّريعًا مجَدَلاي”” 
وقال المصنف في الشرح'": رروهذا مُصّحّح للفصل بالنداع». 
وأحاز الحرمي الفصل بالمصدرء فأجاز: ما أحسّنَ إحسائًا زيدًا! ومنع ذلك 
الجمهور لمنعهم أن يكون له مصدرء وإجازته هو أن ينصب 0-7 
0 


قوله وإن كان أحدهما فقد يَلى وفاقًا للفراء وا والفار 
وفوله "و ور رو رسي 


زلف 
2 


نمم لط 


وابن خروف والشلوبين انتهى. وهو مذهب المازي"". 0 * الأعفش 
والمبرد””"» وأكثر البصريين إلى أن ذلك لا يجوزء واختاره الزمخشري””» ونسبه 
الصَيمري” " إل من: وحكنى سلمة عن القراء أنه أجاز» ما أَحْسُنَ غليك البياض! 
والمواز مذهب الحرمي» وهو مشهور عنه؛ وهو مذهب الزحاج. وقال الأعفش 
ف «الأوسط»: «لو قلت ما أَحْسَنَ زيدًا ومعه رجلاً! تريد: ورجلا معه - لم يحز؛ 
اد اعت الحا ب مر فاح لسري وذلك لا 


جوز؛ لأنك لا تفصل بين [فعل]”" التعجحب”'" والاسم بشيء؛ لا تقول: ما 
أَحْسَنَ في الدار زيدًا! ولا: ما أَقْبَحَ عندك زيدًا! تريدة ما أَحْسَن زيداقي الدار] وما 


() شرح المصئف ": 41. 

(0) المفصل ص 778. 

(م) المسائل البغداديات ص 585. 

() شرح الكافية ؟1: .1١915‏ 

(ه) وذهب الأحفش ... إلى أن ذلك لا يجوز: سقط من ك. 

(:) شرح المفصل : ١6١‏ وشرح المصنف : 417 .وشرحنالكافية ؟: .١1١915‏ 
() المقتضب 4: ١78‏ والبغداديات 765 وشرح المفصل 7: ١6١‏ وشرح المصنف 7: 17. 
(م) المفصل ص 778. 

() التبصرة والتذكرة ص 7548. 

)٠١(‏ فعل: تتمة يلتثم يما السياق. 

(05ككء دء ن: المتعجب. 


[ه: ١٠/ب]‏ 


قبح زيدًا عندك! لأن أَحْسَنَ فعل ضعيف لا يتصرف» انتهى كلام الأخفش. 
وحكى ابن خالويه أن الأخفش أجاز أن تحجر بالظرف» فتقول: ما أَحْسبّنَ في الدار 
زيدًا. فعلى هذا يكون للأخفش قولان: المنع» والحواز. 

وقال الأستاذ أبو علي" ©: ررحكى الصيمري”"' أن مذهب س منمٌ الفصل 
بالظرف بين فعل التعجب ومعموله. 

والصوابُ أن /ذلك جائز» وهو المشهور والمنصور. 

وقال السيراي: [قول س”" (ولا تُزيل شيا عن موضعه): إنما أراد بذلك 
أنك تقدّم ما وتُوليها الفعل» ويكون الاسم المتعجّب منه بعد الفعل» ولم يتعرض 
للفصل بين الفعل والمتعحّب منه]””» [وكتير من أصحابنا يُحيز ذلك» منهم 
الحرمي» وكثير منهم يأباه» منهم الأخفش والبرد”"]” ' انتهى. 

والصحيح جواز ذلك للقياس والسماع: 

ما القياس فنقول: ليس فعل التعجب بأضعف”” من إن ويجوز الفصل 
بالظرف والمحرور بينها وبين اسمهاء وإن لم يكن خبرًاء فتقول: إِنّْ بك زيدًا مأخوذء 
إن اليوم زيدًا مسافرٌ» ولا يقال إن باب إن لما حرج من الضعف إلى القوة عومل 
معاملة القوي» بخلاف فعل التعجبء فإنه خرج من القوة إلى الضعف؛ لأنَا نقول: 


(1) شرح المصنف : 47 وشرح الكافية الشافية ؟: ٠١48 - 1١91‏ وشرح ابن الناظم ص 
14»؛ وآخخحر هذا القول عند قوله: انتهى. 

(0) التبصرة والتذكرة ص 558؟. 

() الكتاب :١‏ 7. قال في نحو قولك: ما أحسنّ عبد الله: «ولا يجوز أن تقدّم عبد الله 
وتؤخر ما ولا زيل شيئا عن موضعه). 

() شرح الكتاب للسيرافي *: 4 لا. 

(ه) المقتضب 4: 178. 

() شرح الكتاب للسيرافي ": “ا/ا. 

() بأضعف: سقط من ك. 


فعل التعجب قوي الأصل» بخلاف إِنْ» فعادل قوة الأصل ضعف المراد» فلم يكن 
أضعف من إِنْ. وأيضًا فإن الظرف والحارٌ ولمحرور يُغتفر الفصل يما بين المضاف 
والمضاف إليه» وهما كالشيء الواحد: قلق ينتفر الفضل ما هنا أولى..وأيضًا فإن 
بس أضعف من فعل التعجب» وقد فصل ف نحو «إيقس لِلَديينَ بدلا 4" '» فأن 
يُفصل هنا أولى. 

وأا السماع فقول علي وقد مر بعَمّاره فمسح التراب عن وجهه: «أَعزِرْ 
علي أنه اقطان أن أزالك عر يك مكو وقول عمرو باعي رو 
«لله در بي بحاشع - وروي: لله در بي سيم - ما أَحْسَنَ في الميجاء لقاءها! وأكثْرَ 
في الأزبات غَطاءها!»» وروي: «وأنبت في المكرمات بقاءها»» ومن كلامهم: رما 
أَحْسّنَ بالرحل أن يَصدُق»””'» وقال الشاعر”©: 
100 وما أشفى لمَنْ غيظ حلْمَه! فآضّ الذي عاداك سخلا مُواليا 


6060 
وقال : 
0 ١م ٠‏ 0 و* 5 
حَليلَيَ ما أحْرَّى بذي اللبْ أن يُرَى 2 صبُورًا ! ولكن لا سبيل إلى الصبر 
وى 
وقال : 


() سورة الكهف: الآية .5٠‏ 

(0) تقدم في ص .,5١١‏ 

(م) الأمالي ؟: ١١4‏ والمقرب :١‏ 7 وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 5417 وشرح المصنف 
4١ - 4. :*‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص 455. اللزبات: الشدائدء واحدتًا لَزْبة: 
تجمع على لَرْبات - بالتسكين - على أفها صفة؛ ولَرّبات - بالتحريك - على أنها اسم. 

(:) المفصل ص 778 والمقرب :١‏ 75 وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ 0/417 وشرح الألفية 
لابن الناظم ص 155. 

() البيت في شرح المصدف ": .4١‏ 

(3) البيت في شرح المصدف *: 4١‏ وشرح الكافية الشافية ا لال. 

(0) تقدم البيت في ص .7١07‏ 
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5 ف اغوي هر ا د 
أعرز علي بأن أَرَوّعَ شبْهّهاا أو أن يِذقنَ على يَدَيْ حماما 
400 
ا" 5 
فين اند ادكو كبا وا فياك <اراطشن ]5 بساريا” از “الا 
2 
وقال : 
َصَدَتْ » وقالت : بل تُرِيدُ فضيح 0ك إلى قلبي بها متغضبا 
00 
وقال : 
وقال تبي المسلمينٌ : تَقَدَمُوا وأَحْبب إلينا أن تكون الْمقَدَمًا 
وأحاز بعضهم الفصل على قبح. 
زه: ١11لا‏ فتلخص من ذلك ثلاثة مذاهب: المنع» والجواز فصيحاء /والجواز على قبح. 
وقوله وقد تليهما عند ابن كيسان «لولا» الامتناعية أجاز: ما أَحْسَنَ لولا 
عله ريةًا: والشيرة لول بخله بويد ولا ةله غلن ذللك: 
على ماء لا يجوز: زيدًا ما أَحْسَنَ! ولا: ما زيدًا أَحْسَنَ! ولا بزيد أَحْسن! وإن كان 
في غير هذا الباب يتقدم في نحو هذا التركيب» لو قلت زيدٌ ضرب عمرًا جاز زيدٌ 
عمرا ضرب» بلا حلاف» وجاز: عمرًا زيدٌ ضرب؛» على خلاف» ولو قلت اعتصم 
بريد حاز بزيد اعتصم. 
وعلة ذلك أن فعل التعجب لا يُتصرف» وما لا يتصرف في نفسه لا 
يتصرف في معموله. وأيضًا .فإن المحرور في أفعل بزيد عند جمهور البصريين فاعل» 
والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل. 


.4١ :7 هو أوس بن حجر. الديوان ص 87. والبيت بلا نسبة في شرح المصئف‎ )١( 

(؟) هو عمر بن أبي ربيعة. الديوان ص .4١7‏ والبيت بلا نسبة في شرح المصنف : 4١‏ 
وشرح الكافية الشافية ؟: .٠١91/‏ 

(0) تقدم البيت في ص 7817. 


ولا يجوز تأكيد المضمر في أَحْسّنَ ولا في أَحْسِنْ على مذهب من اعتقد أن 
فيه ضميرًا. قيل: لأن المراد الإيهام في ذاته» والتأكيد يكون في غير المبهم الذات؛ ألا 
تراه لا يكون في النكرة» فلا يكون هنا. وقيل: لأنه فصل بين الفعل ومعموله. فعلى 
التعليل الأول لا يجوز مطلقاء وعلى التعليل الثاني يجوز إذا كان بعد المعمول» نحو: 
ها احندن ويذا تفيله] 

ولا يحوز العطف على ذلك الضمير. 

وإذا اختلف متعلق ما أَفْمَلَ فلا يحوز حذف رمام؛ لو قلت ما أَحْسَنَ زيدًا 
أَقبَسحَ خالدٌ» كان قبيحًا؛ لأنْ هذا الباب لم يتصرف فعله» فلزمَ طريقة واحدة 
كالمثل» فلا تنوب الواو فيه عن ررما». 

وقال المصنف ف الشرح”": «رومًا كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على 
المضي» وكان المتعحّب منه صالخًا للمضيّ - أحازوا زيادة كان إشعارًا بذلك عند 
قصده نحو: ما- كان - أَحْسَنَ زيدًاا» انتهى. 

فأمّا قوله «إن فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضيّم فهذه مسألة 
حلاف» وقد ذكرها بعض أصحابناء قال: ذهب بعض النحويين إلى أن زمائه هو 
للحال؛ فإذا قلت ما أَحْسَّنَ زيدًا! فإنك لا تقول ذلك إلا وهو في الحال حسرٌ 
ولذلك إذا أردت الماضي أدخلت كان» فقلت: ما - كان أَحْسَنَ زيدًا! 

وذهب بعضهم إلى أنه بمعين المضيّ إبقاء للصيغة على باهاء إلا أنه يدل على 
الماضي المتصل بزمان الحال» فإن أردت الماضي المنقطع أتيت بكان» وهو قول 
الأكثرين. 

وهذان القولان مبئّان على وحوب كون لمتعجب منه ثابئّاء وقد اختلف. 


0 
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[ه: ١1/ب]‏ 


فمنهم من أوجحب الثبوت؛ أن التعجب تأر عن مؤثّر» ولا بْدٌ من وجوده» 
وإلة رعين القلرل: كوة “علنه وعو ار الصفة المشاهدة» ولأنه يدخله معئ المدح 
والذمّ ولا يكون إلا من ثابت» ولأن معئ الكلام الإخبار بحصوله» فلا يخرج عنه 
لكونه كذبا وللازمته الماضي» وهو يدل على الثبوت. 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك محتجًا بقوهم: ما أَحْسَنَ ما تكون”' هذه 
الحارية! وما أَحْسَنَ ما يكون زيد! وما أطول ما يكون هذا /الزرع! ونحوه؛ مع أنه 
ليس .موجود. 

وأحاب الأؤّلون عن ذلك بأنه رمما يقال ذلك فيما لا بد من كونه؛ وأنه لا 
يذ أن سين :إليه وجرا او عاد كقولة تعال « أَعِْ بم وَأبْصِرَ يم ْنَا بج" 
وقال «إهّمآ أَصَيرَهُمْ عَلَ آلتارٍ 4" » أو على حذف» أي: على عمل أهل النار, 
أي: ما أحرأهم عليه. وكذلك قوهم: ما أكثرٌ قيامّه في ساعة كذا وكذا! على أنه 
ثما يفعل ذلك حي كأنه واقع. وكذلك: ما أحسئك إذا تزينت! إن كان من عادته 
حاز» وإلا لم يجر. وإنما حاز في هذا لأنه لّا كان يبلغه صار كأنه حاضر وواقه) 

قال: والذي يقال إنه لا لاف ف أن السبب لتاأثّر النفس لا بد أن يكون 
موجودًا أو مقدرًاء والنفس تئر للتقدير» كما تقول: عجبت من ضَربك غدّاء وإنها 
النظر في فعل التعحب نفسه؛ هل يلزم فيه المضيّ معنّى كما لزم لفظا أو لا؟ فمّن 
قال لا يلرغ كان على طبربين منه ما يكون ماضيًا لفظا ومعئى؛ [ما متضل الآن أو 
منقطع الاتصال بكان؛ ومنه ما يكون ليس ماضيًا معئى» نحو: ما أَحْسَنَ زيدًا غدًا! 
أي: شيء يُحسن زيدًا غداء أتى بلفظ الماضي ليجعله كأنه قد وقع؛ سواء أكان مما 


() ما تكون هذه اللجارية وما.أحسن: سقط من س. 
() سورة مرم: الآية .74. 

(م) سورة البقرة: الآية ه/ا١.‏ 

(4) فيما عدا س: واقع. ش 
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شأنه أن يصار إليه أم لا. ريذن عليه أذ لو كان اها فى للدي حقيقة أو بجارًا 
لتناقض مع الظروف المستقبلة معنّى أو لفظاء فلا تقول: ما أحسّئه إذا رَكب! 
: م يد .” : 1 
و(إذا) للمستقبل» ؛ وكقوله تعالىول أَمْ بي وبر يوم يَأنُونَنَا » ؛ فدل على أنه ماض 
كاين ولو تحرّزت فيه لعلقيّه بظرف يناسبه» كقوله تعالى ف وَإِد كَل مه 4”", ونا 


م يتحوّز في معن الفعل ف قولهط حَوّت ا يحت 4" لم يقل: إذْ فتحت. وأمًا 


أفعل به فصيغته صيغة المستقبل» ؛ ومعناه على على القول الأول - لأن المحرور فاعل - إمّا 
حال أو ماضء وعلى القول الثاني مستقبل. انتهى. 
ورركان» هذه الداحلة بين ررما» ورأفْعَل» فيها ثلاثة مذاهب"”) 


أحدها أنما زائدة» لا اسم لما ولا بر ولا فاعل» وهو مذهب أكثر الكوفيين 


0 
والبصريين؛ واختاره الفارسي”". 


والثاي: أنها زائدة») وهي كان التامّة» واسمها ضمير المصدرء أي: كان هو 


. : تياف 7 
أي: الكون» وهو مذهب السيراقي '. وقيل: ضمير «رما». 


والئالث: أنها كان الناقصة) واسمها ضمير يعود على مل وخبرها فعل 
التعجب» وهو مذهب المي ونقله بعضهم عن البصريين» ولا يصح ذلك 
عنهم. 


.78 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(0) لفظًا: سقط من ك. ن. 

(م) سورة المائدة: الآية .١١5‏ 

(:) سورة الأنبياء: الآية 55. 

(ه) إصلاح الخلل ص .5١17‏ 

(1) المسائل البغداديات ص ١70 - 1١١7‏ وتوحيه اللمع ص 7817 - 4" وانظر ما تقدم في 
5: ”37 7. 

) شرح الكتاب له ": /ا/ا. 

(0) المسائل البصريات ص 154. وهو بلا نسبة في الغرة ؟: 97/أ. 


3337ظ> 


]/١١ [ه:‎ 


هذا أبعد هذه الأقوال من الضوات: لظهور ستادة. وذلك أن الغرب 
التزمت أن يكون خبر «مام في التعجب على وزن أَفْمَلَ» ولأن التعجب يكون واقمًا 
على كان» وليس مغيرًا إلى ما يدل على التعجب؛ إذ لا تقول: ما قامٌ زيدٌ» تريد 
التعجب من قيامه. 

والأحسن مذهب الفارسي؛ لأن زيادة المفرد أسهل من زيادة الدملة. 

5 3 1 )١١( دس‎ 

وحكي ' عن العرب إدخال «ريكون» بين ««ما» وأفعل» حكي: ما يكون - 
أَهْوَنَ زيدًا اليوم! واد بكرن ء الخ ويا 

قال الفارسي: إنما حاز دخول كان على فعل التعجب لأنه يقتضي دلالته 
على الزمان لكونه كالاسي؛ والاسم لا يدل على الزمان كدلالة الفعل؛ وإنما كان 
كالاسم لعدم |تصرفه, ولأنه يصح» فتقول: ما أقولّه! كالاسم» فاحتيج إلى تبيين 
الزمان» ولذلك بِيّن تامٌ الأفعال الدالة على الزمان المطلق» ولم يدحل فيه غيرها من 
أخواقاء نحو أصبح وأعضو وما يخص وقنًا. 

واختلفوا في زيادة غير رركان) بين ررما» و«أفعل»: 

فذهب الأخفش والكسائي والفراء إلى جواز'" زيادة أمسى وأصبح 
ينهم" واستّدل بما حكي من كلامهم: ما - أصبّحّ - أَبْردتها! وما - أمسى ‏ 
أذقاها”'! وحمل جمهور البصريين ذلك على الشذوذ والاقتصار في ذلك على ما 


0 


١ تح‎ 


)١(‏ قال ابن الدهان: رروحكى الفراء وهشام: ما يكون أطول هذا الغلام). الغرة ؟: 55/أ. 

(؟) حواز: سقط من ك. 

(م) نسب ابن عصفور هذا القول إلى الكوفيين. شرح الجمل الكبير .4١8 :١‏ 

(:) المفصل ص 778 والمقرب :١‏ 75. وفي الأصول ٠١5 :١‏ أنْ هذا أحازه قوم من 
النحويين؛ ولم يذكر أنه محكي عن العرب. وفي الغرة 7؟: 47/ب أن الأخفش أجازه. وفي 
شرح الجمل الكبير 4١8 :١‏ 085 أن الكوفيين حكوه. وفي البديع :١‏ 4494 وضرائر 
الشعر ص 794 وشرح المفصل 7: ١575-161١‏ والملخص :١‏ 754 والكافي ص 4١‏ - 
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وذهب الفراء إلى جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم وفعل» يعني في كل 
فعل يحتاج إلى اسم وخبر. 

وقال ابن عصفور" ": «روقاس الكوفيون عليها - أي: على كان - سائر 
أخواتها ما لم يناقض مع الفعل المزيد معئ التعجب. 

وذهب بعض النحويين إلى إحازة زيادة كل فعل لا يتعدى مما لا يناقض» 
نحوة ما دقام خسن زيذا! إذا أردتة نا حْسَنَ قيامَ زيد فيما مضى. وحكى 
الكسائي عن العرب: ما - مر - أُغلّظ أصحاب موسى!»؛ وذلك أيام موسى أمير 
المؤمنين”"©؛ لأنهم مَرُوا بغلظ وحفاء» وتلفيم ما أغلظ مرورز أمحات موشى! 

وحكى الكسائي أيضًا: ما - يُخرجٌ - أَطُولَه ! ولا يبحوز شيء من هذا عند 
البصريين. ومنع الفراء: ما - مَرٌ - أعْلَظدَ أصحاب موسى! وأحاز الكسائي: ما أَظَنٌ 
أظرقك! وما ظَنَنتْ أظرقك؛ يجعل أظنّ ناصبة في المع لررما» ولررأظرفم» ويوقع 
أَظْرّف على الكاف. وأجاز ذلك هشام في الظن وأخحواته. 

وما ذهب إليه الكسائي فاسد؛ لأنه أعمل ظَنّ في ررما» التعجبية» وررما» 
تّرم فيها الرفع على الابتداء» فلا يدحل عليها ناسخ؛ ليس من كلامهم: كان ما 
أَحْسَنَ زيدًاء ولا: ظننت ما أَحْسّنَ زيدًاء فإذا كان لا يحوز تقدم الناسخ على ما 
وأحسنّ فالأول ألا يحوز التوسط. ثم في قوله هذا إبطالٌ لما روي عنه أنه قال: لا 
موضع لررما». قال: ونصبت عبد الله بالتعحب» وهو تقدير المفعول به» وهو في 
المعى فاعل. وهذا كله اضطراب وتخليط» فكيف يقول: إن رمام لا موضع طاء ثم 
يحيز: ما أَظُن أظرّفك! يجعل أَظنّ ناصبة في المع لأظْرّفَ. 


- أن الأحفش حكاه. والمثال في شرح الكتاب للسيرافي ": //9. يعنون الدنياء أي: ما 
أبردها في الصباح؛ وما أدفأها في المساء. وفي المفصل ص 778: والضمير للغداة. وف 
شرح الكافية للرضي 7: ٠١40‏ أنْ الضمير في أبردها للغداة» وفي أدفأها للعشيّة. 

() شرح الحمل الكبير :١‏ 087 بتصرف. 


(1) يعن موسى المادي من بن العباس. الارتشاف 4: .5١14‏ 
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[ه: ؟1١ا/ب]‏ 


وقد تأوّل بعض النحويين قول الكسائي «رإنه لا موضع لهام على معن أنها 
ليست مثل ما في قولك: ما عندك يعجبين» وأنه لا يقع شيء ف موضعهاء فإنما أراد 
الإإهام» وهي عنده اسم؛ وقد تقدّم ما حكيناه عن الفراء من جواز الفصل بين ما 
والفعل بكل فعل يحتاج إلى اسم وفعل. 

ثم رأيناه قد ناظرَ الكسائي في جواز ذلك على جهة الإنكار» قال الفراء: 
«وأحاز الكسائي: ما ظندت أَحْسَنَ زيدًا! فرأيته يُلزمه أن يقول: ما مررت أَحْسَنَ 
زيدًا! فكَرهَ ذلك الكسائي» وقال: (ما ليس باسم صحيح؛ إفا يدخل عليه ما ييطل 
عنه”' ). واعتل الكسائي أنه لا يدل الخفض عليه» كما قالت العرب: ما ضربت 
ما خلا زيدًاء وما قام ما خلا زيدًا» ولا يحوز: ما مررتُ ما خلا زيدًا؛ لأن 
المحفوض لا يفارق» والمرفوع والمنصوب يفارقان» انتهى ما نقله الفراء. 

ودل هذا النقل على وحوه: 

أحدها: أن الفراء حكى عن الكسائي إحازة: /ما ظبنت أَحْسَنَ زيدًا! وقد 
تقدّم من قول الفراء حواز ذلك» فيحتمل أن يكون للفراء قولان: أحدهما اللجوازء 
والآخر المنع. ويحتمل أنه لَمّا ناظره الكسائيُ في جواز ذلك» واعتل له ببما قالت 
العرب - جوّز الفراء ذلك» وكان قبل هذه المناظرة في حالة التوقف في إجازة هذه 
المسألة. 

والثاني: قوله «إنما يدحل عليه ما يبطل عنه» أي: ما لا يعمل فيه» نحو كان 
وظننت» فدل ذلك على أن ظننت ملغاة عن العمل نحو كان فلا عمل لما في ما 
ولا في أظْرّفَ» بخلاف ما حكى عن الكسائي أنه يحعل ظننت ناصبة في المعى لررما» 
وللفعل» فيكون له ف ظننت إذا فصل بررما» قولان: أحدهما أها ملغاة» والثائي أنها 
مُعمّلة في ما وفي الفعل بعدها. 


)١(‏ فوق عنه في ن: كذا. 


الي 


والثالث: أن يكون قول الفراء في حواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم 
وفعل ليس عاماء بل يعي به من باب كان؛ ولا يع من باب كان وباب ظن» 
ويفرق بين البابين بأنْ باب كان إنما يزاد فيه الفعل خاليًا من مرفوعه دلالة على 
قي لسرن عداث ذلك القدن: اواكاة مظنت أشكن زيذاة ونا طن أستن 
زيدًا - فإنما فصل به وهو متعلق .مرفوعه» فلا يحوز» وسّمع ذلك في باب كان في 
كان وأمسى وأصبح, فجاز القياس عليها في أخواتماء ولم يسمع في باب ظنء 
فامتنع» ولم يصح قياس باب ظنّ على باب كان - وإن اشتركا ف النسخ للابتداء - 
لتباين أحكامهماء ولا يجيز جمهور البصريين أن يفصل بين ما والفعل إلا بركان» 

وإذا وقعت كان بعد ما أَفْمَلَ بصيغة الماضي دلت على بيان الانقطاع» أو 
بصيغة يكون دَلْت على الاستقبال» على الخلاف في جواز ذلك» ولا بد من ررما» 
ازور “وافكلة علبي فشر لما اطي مذ كان :ريد ونا حش نان يكرن 
زيدٌ! وما بعد رما كان» ورما يكون» يرتفع على الفاعلية» وأَوقَعت الحسن عليه 
وانث تريد 'ذات ويد وو كما تفزل: أخطب ما يكون الأميز قائماء: فرركان» 
هذه تامة. / 

وأحاز جماعة”'" - منهم المبرد” " - أن تكون ناقصة» وينصب زيدًاء ويجعل ما 
بمعيى الذي» كما تقول: ما أَحْسّنَ الذي كان في الدارء أو يكون في الدار. ومَّن 
منع وقوع ما على شخص من يعقل منع” هذه المسألة» وجوّزها فيما لا 
() الذي في المحطوطات: زيدًا. 


() الجمل ص ٠١7‏ والبديع :١‏ 444 والكافي ص ./5٠‏ 
(م) المقتضب 5: 180» وقد أجازه على بعد. 


(:) توحيه اللمع ص 7”854. 


زه: "1/] 


وأما َنم فهل تقع هنا؟ الظاهر جواز ذلك» وقد جوّزه جماعة؛ فتقول: ما 
أَحْسَنَ مَنْ كان زيدًا! 

ولو عطفت ف مسألة رما أَحْسَّنَ ما كان زيدُ فالأقيس والأحود عود 
الضمير على الكون لا على الفاعل؛ فتقول: ما أَحْسّنَ ما كانت هندٌ وأجمّله! 
ليكون الفعل مع متعلقه معطوفا على الفعل ومتعلقه» وهما لشيء واحد. ويجوز أن 
تقول: ما أَحْسَنَ ما كانت هندٌ وأجملها! قاله الأعفش. وتقدّم لنا أنه مى تباين 
متعلق الفعلين إن العطف يبُح فأما قوله'": 
هاا 52 أشتيم . واللنيت. “ماد يجبي 'اللمان بيه الكرم المسلم 

فإنّ الأنفس هي الضمير من حيث المعين» فكأنه قال: ما أسَدّهم وأْعَلَمَهِم! 

وتقول: ما كان أَحْسَّنَ ما كان زيدٌ! فيجوز ذلك على القياس السابق 


والتوحيه في رفع زيد ونصبه ولا تكون الثانية /بخلاف الأولى» فلا يحوز: ما كان 


أَحْسَنَ ما يكون زيدٌ! للتناقض. 
ص: ويُجرٌ ما تعلق إهما من غير ما ذكر بررالىه» إن كان فاعلاًء وإلا فبالباء 


إن كان من مُفهم علمًا أو جهلاً. وباللام إن كانا من متعدٌ غيرهء وإن كان' 


من متعدً بحرف جر فبما كان يتعدّى به. 

ويقال في التعجب من كسا زيدٌ الفقراء الثياب» وظَنْ عمرّو بشرًا 
صديقًا: ما أكسى زيدًا للفقراء الثياب! وما أَظَنّ عمرًا لبشر صديقًاا وينصب 
الآخر بمدلول عليه بأفْعَلَ لا به. خلافا للكوفيين. 

ش: أشار بقوله ما ذكر إلى المتعجّب منه والظرف والحال والتمييز» فما ليس 
واحدًا من هذا يجيء فيه التقسيم الذي ذكر. 
() البيت في الزاهر 44.٠ ؛5٠ :١‏ والمخصص ١7 :١4‏ وشرح شواهد شرح الشافية ص 
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فقوله يإلى إن كان فاعلاً يعن" فاعلاً ني المعى» مثال ذلك: ما أحَبٌ زيدًا 
إلى عمرو! وما أَبْمَضَ”'' عمرًا إلى بكر! وما أَمْقَتَ بكرًا إلى خالد! فالتركيب قبل 
2 غدزية! ترالفس ك2 قلدراة زفقت هله نكنا. “رعرلة أحب 
بزيد إلى عمرو! وأَبْغضْ بعمرو إلى بكرا وأئقت ببكر إلى خخالد. 

وقوله وإلا فبالباء إن كان من مُفهم علمًا أو جَهلاً أي: وإلا يُحَرَ بإلى يُحَرٌ 
بالباء» مثاله: ما أَعْرّفَ زيدًا بالعلم! رما قر عمرًا بالفقه! وما أَبْصّرَ خالدًا 
بالشعر. وتقول: أَبْصِرٌ بزيد بالشعر! وأجْهل بخالد بالفقه! 

وراك وباللام رن كانا فى متعة غررة أ : إن تكاق امل و الما من نط قير 
با قوم علق أ .ستياكه ورم اداو أن لت طن أن راندر كال معلا بيه 
إل مفعولة وإلا إذا بني منه أفعل لا يكون إذ .ذاك متعديًا على رأي جمهور 
البصريين؛ لأن اكيرة ]د ذال :نيهم للشيوورف وإذا كان كذلك أشكل أن يُعَدَّى 
أفعل إلى المفعول باللام؛ ومثال ما ذكر: ما أَضْربَ زيدًا لعمرو! و اعد زيذا 
لخالد! وما أَبْمَضَ زيدًا لبكرا وما أَنْقَتَ عمرًا لخالد! وأطري بزيد لعمرو! وتعدية 
اقرب لفترو باللام كما دكرنا كلها أن فنا : اضرب ريده قرب ويل 
يتعدّى» وينبغي ألا يحوز هذا التركيب» ولا يُقَدَم عليه إلا بعد سماعه من العرب. 

ب ا ين يَتَعَدّى به مثاله: : ما أَعَرٌ 
زيدا علىً!” وما أَرَمْدَ زيدا في. الدنيا. وتقول: أمرة بزيد علي"! وأزهلا بريد في 
اليا فالترركيت قبل هذاه هناويد وا انهه ور وي ا 7 00 5 

وقوله ويقال في التعجب من كسا إلى آخر المسألة”" المتعدي إلى اثنين إن 
كان من باب أعطى جاز أن يُقتصر على ما كان فاعلاً في المعى قبل التعجب» نحو: 


() سقط من ك. 

)١(‏ هو قوله: «ويقال في التعحب من كسا زيدٌ الفقراء الثباب» وظَنٌ عمرو بشرًا صديقا: ما 
أكسّى زيدًا للفقراء الثياب! وما أظنٌ عمرًا لبشر صديقا! وينصب الآخّر بمدلول عليه 
بأفْمَلَ لا به» حلافا للكوفيين». 


رقف 


[ه: ؟٠١/ب]‏ 


ما أعطّى زيدًا! وما أكسّى خالدًا! وجاز أن تُعَديهِ بعد ذلك إلى أحد المفعولين 
باللام» فتقول: ما أكسَى زيدًا لعمرو! وما أكسّى زيدًا للثياب! فإن حاء من 
كلامهم: ما أعطى زيدًا لعمرو الدرا! وما أكسّى زيدًا للفقراء الثياب! فمذهب 
البصريين أنه ينتتصب امار أنه تقديره: أعطاه”"" الدراهم وكساهم”" الثياب. 
ومذهب الكوفيين أنه منصوب بنفس فعل التعجب. 

وإن كان من باب ظَنَّ فإنك تقتصر على الفاعل؛ فتقول: ما أَظَنّ زيدًا! وما 
أَرْعَمَ زيدًا! هذا /مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيجيزون ذكرهما بشرط دخول 
اللام على الأول ونصب الثاني هذا إن أمن اللبس» نحو: ما أظَنّ زيدًا لبكر صديقا! 
أصله: ظَنّ زيدٌ بكرًا صديقًا. وإن خيف لبس أدخلت اللام على كل من المفعولين؛ 
فتقول: ما أَظَنّ زيدًا لأحيك لأبيك! أصله: ظَنّ زيدٌ أحاك أباك. 

وقال المصنف في الشرح”": ررفإن كان قبل التعجب متعديًا إلى اثنين جحررت 
الأول باللام» ونصبت الثاني عند البصريين ممضمر بحرد ممائل لتالي (ما)» نحو: ما 
اس زيدًا للفقراء الثياب! والتقدير: يكسوهم الثياب. وكذا يفعلون في: ما أَظنّ 
عمرًا لبشر صديقًا! يقدرون: يَظْنه صديقا. والكوفيون لا يضمرون؛ بل ينصبون 
الثاني بتالي (ما) بنفسه. ذكر هذه المسألة ابن كيسان في (المهذب)) انتهى. 

وهذا النقل عن البصريين والكوفيين مخالف لما ذكرناه نحن؛ لأنا حكينا أن 
تفجت العيزون و قل تكية ا نلك الس التي له وهو الذي كان فاعلاً في 
كساء ويتعدى لأحدهما فقط باللام» وأنه إن وجد الثاني منصوبًا فتأويله أنه ينتتصب 
على إضمار فعل. وأمّا في باب ظُنّ فإنك تقتصر على الفاعل فقط» فتنصبه في 
التعجب, ولا يجوز أن يتعدّى إلى شيء من الأول ولا من الثاني باللام» ولا إلى 
() الذي في المخطوطات: (أعطاهم)» صوابه في الارتشاف 4: .7١175‏ 


(؟) س: أو كساهم. د: أو أكساهم. ك. ن: وأكساهم. 
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الأول باللام وإلى الثاني بنفسه, هذا مذهب البصريين. وأمًا مذهب الكوفيين في 
باب كسا فإِههم ينصبون ما كان قبل فاعلاًء ويُعَدُونَ إلى الثاني”"' باللام وإلى التالي 
بكس وأمًا فى باب طن فيَفصلون بين أن يلس الأول:بالتان أو لا إن البسن اهم 
يُعَدُونَ فعل التعجب إلى كل منهما باللام» ويكون التقدم والتأخير مبيئًا اللبس» 
فما تقدم هو الأول وما تأخر هو الثانن» كحاهما إذا قلت ظَنَّ زيدٌ أحاك أباك. 
وإن لم يُلبس تعدّى إلى الأول باللام؛ وإلى الثاني بنفسه. فلم يحقق المصنف مذهب 
البصريين ولا مذهب الكوفيين في المسألتين معاء إذ حكى ما حكي عنهم فيهماء 
وليس بصحيح. 

وقال صاحب البسيط: وأمًا ظَنَنتْ وأخواتها فيجوز بشرط الاقتصار على 
الفاعل؛ ثم تغيّر إلى فَعْلَ فتقول: ما أَظَنّي! ولا تذكر المفعولين ولا أحدهماء أما 
الأول فلضرورة نقله إلى فَعْل» وأمًا الشان فلامتناع الاقتصار على أحد الحزأين» ولا 
يصح دخول اللام. فإن كان في موضع مفعوليه «أن» جاز لأنه يتعدى إليه بحرف 
حر كما تقؤل: ما اضرب زيدًا لعمرو | على غا تذكرم فتقول: ما أَعلمّني بأنك 
قائم! وقد أحاز بعضهم حذف الباء؛ فتقول: ما َغْلمّني أنك قائم. 

وأمًا أعلّمتُ فمّن حَرَرَ أَفْمَلَ جوز هذا بشرط الاقتصار على الفاعل؛ لأن 
التعجب إنما يكون في الأكثر من صفة الفاعل» ولا يذكر ما عداه ولا أحدهما. 
ومّن منع في النقل أو على العموم مُنع هنا مع التباسه بررما أعْلَمَنيي»! من علمت» 
وهم يباعدون الالتباس هنا؛ لأنّ مرادهم بيان ما التعجب منه ليكون عذرًا لهم فيه؛ 
فلا يكون فيما يلتبس. 


(0 ك: إلى التالي. 


"1. 


[ه: 36 /أ) 


ص: فصل" 


ل ا 
للكثرة. غير مَبِيّ للمفعول » / ولا مُيِّ عن فاعله بأفْمل فُْلاء . وقد يبان من 
فعل المفعول إِنْ أمنَ الل ومن فعل ْمَل مهم عغُسر أو جهل » ومن مَزيد 
فيه, فإن كان أَفْمَلَ قيس عليه وفاقًا لرس» . وربّما با من غير فعلٍ , أو فعلٍ 
غير متصرّف . وقد يُغني في التعجب فعل عن فعل مُستَوف للشروط , كما 
يُغني في غيره. 

ش: ذكر المصنف شروط ما يب فعل التعجب منه؛ وهو ما احتمع فيه سبعة 
شروطء وزاد غبره””: أن يكون على وزن فَعُلَ أصلاً أو تحويلاء وألا يكون قد 
استّغن عن البناء في هذا الباب بغيره. وزاد آخرون: أن يكون و وآخرون: 
أن يكون دائما””. ونحن نتبع هذه الشروط شرطًا شرطاء فنقول: 

ما صوغهما من فعلٍ فاحتراز من أن يُبنَيا من غير فعل» قال المصنف في 
الشر 60: رروقد يُبنّيان من غير فعل» كقولهم: ما أَذْرَعَ فلانة! بمعين: ما أحفها في 
العَرّل! وهو من قولهم: امرأة ذراع؛ وهي الخفيفة اليد في الغزل» ول يُسمّع منه 
فعل. ومثله في البناء من وصف لا فعلَ له: أَفْمنْ به! أي: ْم اشتقوه من قوهم: 
هو قَمنٌّ بكذاء أي: حَقيق به. وهذان وما أشبههما شواذً لبنائهما من غير فعل». 


)١(‏ فصل: انفردت به حاشية ن» وهو في التسهيل» وشرح المصنف. 

(0) الجزولية ص ١614 - ١617‏ وشرحها للشلوبين ص 889 - 858٠0‏ والمقرب :١‏ هلا. 
(0) الجزولية ص ١914‏ وشرح الحمل لابن خروف ص 511. 

(4) ”3: 58أ. 


خض 


5 )4و ١‏ 2 م 5 م 5 7 4 

وقال أيضك”": قيْدَ ما بِبى منه فعل التعجب بكونه فعلا تنبيهًا على خطأ 
من يقل من الكلب: ما أكليه! ومن الزمان: لا أحمره! ومن الخلف: ما أحَلفه!» 
انتهى. 

فأمّا دعواه أن ما أَذْرَعَ فلانة! بمعين: ما أَمحّفها في الغزل؛ لم يُسمع منه فعل - 
فليست بصحيحة: قال ابن القطاع” ': «ردْرُعت المرأة: محفت يداها في العمل» فهي 
5 0 2 إئ 
ذراغ»» فعلى هذا لا يكون قوهم ما أذرّعَ فلانة شاذا؛ إذ هو مصوغ من فعل. 

وأمّا كون الفعل المصوغ منه أَفْعَلَ وأفْعلٌ ثلائيًا فاحتراز من أن يكون رباعيًا 
أصلاً أو مزيداء نحو: دَحرج وتدحرجء فإنه لا يمكن منه بناء أَفْمَلَ وأفعل لدم بنيته 

ع :6 
ولزوم حذف بعض" ' أصوله. 

7 5 و 4 

وأمّا كونه مجردًا فاحتراز من أن يكون غير بمحرد» ويأن الكلام فيما يبى : 
من الثلاثي غير المحرد عند تعرّض المصنف له إن شاء الله. 

وأمّا كونه تامًّا فاحتراز من أن يكون ثلاثيًا بحردًا غير تامّ» نمو كان الناقصة 
وظل وكرب وكاد ونحوهن من أخوات كان. وهذا الشرط ذهب إليه الجمهور. 
وأحاز بناءه من كان الناقصة بعضهم, قال أبو بكر بن الأنباري: روتقول: كان 
عبد الله قائمًاء فإذا تعجّبت”' منه قلت: ما أَكرَنَ عبد الله قائمًا! ف(ما) مرفوعة بما 
ف أكورن» واسم كان مضمر فيهاء وعبد الله منصوب على التعجب» وقائما خبر 
كان» فإن طرحت وتعجبت قلت: أكون بعبد الله قائمًا! وأكون بعبدّي الله 
قائمين! وأكزت بعبيك الله قيامًا[). 
0١‏ ”": 55. 
() كتاب الأفعال له :١‏ 07م”. 
(5) بعض: سقط من س. 


(1) ك؛ ن: بي. 
(ه) فإذا تعجبت منه قلت ما أكون عبد الله قائمًا: سقط من ك. 
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وكأل صاحتك والبسيطم: :رما كان واعواقا نما كان ثلاتا أو .غير ثلاني 
فالأكثرون بمنعون فيها التعجبء فلا تقول: ما أكون زيدًا قائمًا! لوجوه: أحدها 
أنما ليست بقويّة في الفعلية»؛ بل هي بحرد الزمان» ولا تدل على المصدر. وقيل: إن 
ُعُحَبْ منها فإمّا للمصدر أو للزمان» ولا يصمّ» أمّا الأول فلأنما لا مصدر لهاء 
وأما الزمان فلا يُتعجّب منه؛ لأنه لا فعل له» وليس كان فعله. وقيل: إن تُعُجَب 
فلا بْكَّ من رده إلى فَعْلُء فيُقتصر على أحد الحزأين» /ولا يكونء لا يقال: يؤتى 
بالخبر كما يؤتى بالمفعول» فتقول: ما أَضْرٌبَ زيدًا لعمرو؛ لأنْ اللام لا تدحل على 
الخيرء لا تقول: ما أكون زيدًا لقائم! وكذلك أخوانا. .وام الفراء فجوّز ذلك - 
أعني بناءها للتعجب ‏ حملاً على: 27 زيدٌ عمرا؛ ولا يكون لما ذكرنا» انتهى. 

ون الكتاب” الذي انتخبه أبو مروان عبيد الله بن عمر بن هشام 
الحضرمي”": ما أَُكْرَنَ زيدًا قائمًا! عند الفراء جائز» ولم يُجزه أكثر النحويين؛ وهو 
الصحيح؛ لأنهما موضوعة للزمان بحردة من معئ الحدث»؛ ولا فائدة في التعجب بماء 
فلذلك امتنع أَفْعَلَ منها. 

وأمّا كونه مُتْيَنّا فاحتراز من أن يكون منفيًا؛ لأنه لا يُتَعَجّب منه؛ لأن فعل 
لمعب هو ثت»: فمسجال آنا ثب من النفي”:.وقال المصتف: فبالشرح” ::رروقيّد 
بكونه مُثْبنًا تنبيهًا على أنه لا يبي من فعل مقصود نفيّه لزومّاء ك(لم يُعج)» أو 
حوازرًاء ك(لم يَعْج» انتهى. ويعين أن عاج يُعيج ‏ .معن انتفعّ - لم تستعمله العرب 
إلا منفيّاء وعاج يُعوج - بمعئ مال - استعملته العرب مثبئًا ومنفيًا. وقد ذكر ثعلب 


٠ 0‏ زفق 5 2 02 7 8 ل 5 2 
قي «الفصيح» قوله: «(وشربت دواء فما عجت به أي : ما انتفعت به)). 


)١(‏ ذكره في الارتشاف 1: 7١16‏ باسم (الانتخاب). 

0 الإشبيلي [- ٠5ده].‏ أحكم العربية» وكان شاعرًا فاضلاً حوالاً. تصدّر كُراكش للإقراء. 
صنف: الإفصاح في اختصار المصباح» وشرح الدريديّة, وغير ذلك. بغية الوعاة ؟: .١71‏ 

.141 2:7 5 

(:) تحفة المحد الصريح في شرح كتاب الفصيح .4١1 :١‏ 
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50 اي ب ا 0 


مثبًا ليس بصحيح أز نشد أبو علي القالي في «النوادر»» قال: : أنشدنا أحمد بن يحى 
عن ابن الأعرابي”: 


< 5 0 3 ثر - يفي 60م 2 
و أن شسينا عند الى اذه ولا ممشربًا أرْوَى بهء فأعيج 
وما كونه منتصرفا فاحتراز مما لا يتصرفء نحو يَذَرُ ويّدَعٌ ونحوهماء فإنه لا 
يجوز أن يصاغ منه؛ لأنه إذا بن منه كان تصرفا فيه» والفرض أنه غير متصرف. 
وقال المصنف في الشرح”": ««ومثلهما”” في الشذوذ قوهم: ما أَعْساه! وأعْس به! 


مقناةة ها ندا وأحْقق به! فبَتوا فعل التعجب من عَسى» وهو فعل غير متصرف» 
5 نا 
انتهى. ويعي بقوله رومثلهما””/ أي: ومثل من به! أي: أحقق 


وأما كون معناهة قابلاً للكثرة فاك شترطه الفراء» 55230 
الأفعال الي لا تقبل الزيادة» نحو مات وقني وحدثء فلا تقول: ما أَمْوَتَ زيدًا! 
ولا: أئوت بها وقد شد من الألفاظ الثابتة الى لا يقبل معناها الزيادة قوهم'”: ما 
اك قا افك برها انمره ونا درل نوم 5ك[ ونا انه )ونا 
أَحْمَقَه ! وما أنوكه”" ! وسيأتٍ اختيار المصنف ”' في بعض هذه الألفاظ إن شاء 
الله. 

.١99 :4 تقدم البيت في‎ )١( 

.28 :" 0 

(م ك: ومثلها. 

(:) كذا! وينبغي أن يضيف: «روما أَذْرَعَ فلانة», لأنمما المثالان اللذان ذكرهما المصنف في 
شرحه قبل هذا القول. 

(ه) الأمثلة كلها في شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 015. 

() ما أنوكه: ما أحمقه. 


0 يأ في ص 777. 


]/١٠6 [ه:‎ 


وأا صفات الله - تعالى - فلا يجوز التعجب منهاء لا يقال: ما أَعْلّمَ اللا لأن 
علمه - تعالى - لا يقبل الزيادة» وقالت العرب: ما أَعْظَمَ الله وأجله! وقال 
الشاعر 


0ل 


ما أَقَدَرَ الله أن يُذني على شحَط مَنْ دارُهُ الخَرْنْ ممّن ره حول 
وتأَوّل النحويون”'' قول العرب على وجوه. 
وأما كونه غير مبيّ للمفعول فلأنه لا يجوز: ما أَضْربَ زيدًا! وأنت تتعحب 
من الضرب الذي 1 بزيد. وعلة المنع كونه يلتبس بفعل الفاعل» هكذا عله 
بعضهه” "© فيظهر من صاحب هذا التعليل أنه يجيز التعجب من فعل المفعول إذا 
عُدم اللبس» /فيكون قول الرمادي”©: 
ولا شبل أحْمَى من غزال » كله من السُّمر والأحراس في خيس ضَيْكْم 
حائرًا لأنه قد عدم اللبس. وما صح فيه «أفعل من» صحَ فيه ررما أَفْمَلمي. 
وإلى هذا ذهب خخطانية الماردي» قال: وقد حاء مثله» قال كعب بن زهر” : 
لَهْوَ أخوّفُ عندي إذ أَكلمُهُ وقيل : إكك مَسلَوبٌ ومُقتُول 


من يم يخبراء الأرض ء مُعْساترُة ‏ ِيَطنٍ عقر غيل » 5ُوئسة غيل 


() هو حُنْدُّجٍ بن خُنْدُجٍ الْرَي. الحماسة 1: 47٠١‏ [8] وشرحها للأعلم ص ١١71‏ 
[471] وللمرزوقي 5: ١87١‏ [857] والأمالي :١‏ 14. الشحط: البعد. والحزن: من 
بلاد تميم» وهو أخصب موضع وأطيبه. وصول: مدينة. 

() شرح الكتاب للسيرافي 7: 59 - 7١‏ والإنصاف ص .١48 - ١45‏ 

() ذكر هذا التعليل غير منسوب ابن عصفور في شرح الجمل :١‏ 0175 - 01/9 والأبذي في 
شرح الحزولية ؟: /1” [مخطوط]. 

(4) البيت له في شرح الحمل لابن عصفور :١‏ /01/7. وهو بلا نسبة في شرح اللتزولية للأبذي 
107037 [مخطوط]. ك: في فيس ضيغم. المخيس: موضع الأسد. 

(ه) الديوان ص .7١‏ وآخر الأول فيه: «مسبور ومسؤول». مخدره: مكمنه الذي يستتر فيه. 
وعَثْر: موضع قبل تبالة. والغيل: الشحر الملتف. ك: أن أكلمه. 


رف 


وعلّل المنع بعضهم'" بأنْ المفعول ليس له فيما أوقع به من فعل التعحب 
كسمب فأشبه بذلك الخلّق والألوان إذ ليست من كسب المتعحّب منه. فمّن علل 
كمذا كان بيت الرمادي عنده لحئا. 

وقد علّل ذلك بعضهم بأنه إما امتنع ذلك لأنّ الفعل هنا يرَدُ إلى فَعُلَ وفشل 
المفعرل يكون على فعل» فإن صيغ على فعْل كان خروجا عن القياس» فلا يجوز. 

والصحيح أنه لا يجوز وأنه لا يُتَعَدٌ 

ومّن أحاز ذلك قال: ما كان مستعملاً في الأصل على فعلٌ فكأنه للفاعل» 
فلا يُلبس» نحو: شغل» وحن وأولع به» فصار كظرّف» وما لم يكن في الوضع 
على فعل فلا بُدٌ من الفارق بينه وبين فعل الفاعل» فلذلك قالوا في الفاعل: ما 
أمْقَنَه لي! وما أَبْمَضّه لي! وما أحظاها لي'"! ونحوهء فالتزموا اللام للفاعل» وإلى 
ونحوها من الظروف نحو عندي وفي عيئٍ للمفعول» فوقع الفرق. وسيآأني اختيار 
المصنف في ذلك إن شاء الله. 


تَعَدّى ما سمع منه» بل يُقتصر عليه. 


و يرس 

وأمًا كونه لا ,. يعبر عن فاعله بأفمل فعْلاء فاحتراز من نحو: شنب" ا 
2 735 0 0000 2 

ودّعج ' ولمي ' وعَرِج» ولا فرق بين أن يكون عيبا كبرص وبرش” وحول 


0 : 0 00 
وعمي وعورء وبين ما كان من انمحاسن» كشهل وكحل وذعج ولمي. 


() ذكر هذا التعليل غير منسوب ابنُ عصفور في شرح الجمل :١‏ لالاه والأبذي في شرح 
الجزولية ؟: 517 [مخطوط]. ' 

(0) أي: حَظيت عندي. 

(م) التتب في الأسنان: بردها وعذوبة مذاقها. 

4( الدعج: شدة سواد سواد العين وشدّة بياض بياضها. 

(ه) اللَمّى: سُمرة في الشفة يُستحسن. 

(: البَرّش في شعر الفرس: نكت صغار تخالف سائر لونه. وبياض يظهر على الأظفار. 

() الشهلة: حمرة في سواد العين. 

2 الكحّل: سواد أصول هدب العين نخحلقة. 


حرف 


[ه: ١١/ب]‏ 


وعلّة منع ذلك أن حق الفعل الذي يب للتعحب أن يكون قبل التعجحب 
ثلايًا محضاء؛ وأصل الفعل في هذه أن يكون على وزن افْمَلُء ولذلك صحّت عينه 
في الثلائي اللفظء نحو حول وعورء وهيف" > ويد وصيد”"» ؛ مع استحقاقه 
ذلك لوجود العلة الموحبة لقلبه» وهي تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله» فحملوه 
على افْعَلُء نحو احْوَّلَ وَاغْوَنٌ وحودًا ذلك فيه أو تقديراء فصت فيه كما صحّت 
ف افْعلء كما صححوا اْتوَرُوا حملا على تحاوَرواء ومخيط حملا على مخياط. 
وهذا التعليل هو المشهور عند النحاة. 
وقال المصنف في الشرح!”) ما نصه: «وعندي تعليل آخر أسهل منهء وهو 
أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أَفْمَلَ - يعني نحو أَعْوَرٌ وهيف - 
لم ين منه أفْعَلُ تفضيل لعلا يلبس أحدهما بالآخرء فلما امتنع صوغ أَفْمَلٍ التفضيل 
امتنع صوغ فعل التعجب لتساويهما وزا ومعنى» وجريانهما بحرى واحدًا في أمور 
كثيرة» وهذا الاعتبار هيّن بين ورححانه متعين» انتهى. 
عُبّر عن فاعله بأفْمَل في نوعين: 
أحدهما: العاهات» /فذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز أن يبى من 
أفعالها ‏ وإن كانت ثلاثية ‏ فعل التعجب. وأجاز”' ذلك الأخفش وبعض الكوفيين 


وقد اخثّلة 0 و 


- منهم الكسائيّ وهشام - أحازوا: ما أَعْوَرَه! 


)02 الميّف: دقة الخصر. 

() اللبيّد: طول العنق وحسنه. 
(م) الصيّد: الكبر. 

.46 :"»)0 

(0) فيما عدا س: فيما. 


() ذكر الفراء هذا عن بعض النحويين» ولم يسمّه. معان القرآن ؟: .١74‏ 


ضرف 


النوع الثان: الألوان» منعّ التعجب منها البصريون”"» وللكوفيين فيها 


قولان: 


# مم 


أحدهما: أنه يجوز من جميع.الألوان” فأجاز الكسائي وهشام: ما أَحْمَرَه! 
من الحمرة» إلا أن الأحود عندهما: ما أَشّدٌ حُمرئه! 

والقول الثاني”": إجازته في السواد والبياض خاصة دون سائر الألوان حيء 
ذلك فيه؛ ولكوفما أصلَّي الألوان» والأصول يكون فيها ما لا يكون في الفروع؛ 
واحفوظ من للك ما وى الككسائي آله سمع: ما سود شيرو”'1:وقالت آم الحيقم + 
وهي من العرب الذين يستشهد بكلامهم -: هو ال ل وف 
الحديث في صفة جهنم: (هي أمْوَدُ من القار)”” » وقال الراجز”" 
ياليككي ملك ف البَياضٍ مئل المٌزال زِينَ بالخضاض 


8 0 1 ِ.. ' 3 : 7 5 
قِاءذات كفل رَضسراضٍ بِيَضُ مسن أت بي أبساض 


حارية في رَمَضَان الماأضي ٠‏ متَطعٌ الحديث بالإفاض 


() الإنصاف ص 48 ]١7[ ١50 - ١‏ وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ /ا/ا0. 

() نسب هذا في إعراب القرآن للنحاس ؟: 4 إلى الفراء. 

(م) الإنصاف ص 48 ]١5[ ١50 - ١‏ والغرة 7: 484/أ وتوجيه اللمع ص 87" والتبين ص 
754-15 ["1] واللباب ٠١١ :١‏ وشرح اللحمل لابن عصفور :١‏ /51. 

(:) ذكر الفراء أنه سمعه من شيخ من أهل البصرة هو بشار الناقط. معان القرآن ؟: .١1548‏ 

(ه) جمهرة اللغة :١‏ 1ه وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ 598. حنك الغراب: لحياه 
ومنقاره. 

() أخرحه مالك في الموطأ: كتاب جهنم ؟: 1114. 

(,) هو رؤبة. ملحقات ديوانه ص ١75‏ والأيام واللياليي والشهور ص 45 والحلل في شرح 
أبيات الجمل ص ١8‏ - 184 والخزانة 4: .7 - 778 [51] وشرح أبيات المغني 
44 - 45 [413]. الخضاض: اليسير من الحليء وقيل: هو نوع منه. والقبّاء: 
الضامرة. والرضراض: الكثير اللحم. وأحت بي أباض: معروفة بالبياض» وبئو أباض: 
قوم. والإبماض: ما يبدو من بياض أسنافها عند الضحك والابتسام؛ وقيل: هو الابتسام. 


تذرنا 


وأنشد الكسائي 0"©: 
نا الْلُواكُ فأنت اليوم اأَمُهُمْ ‏ لُْمّاء وأَبيِضْهُمْ سربالَ طبَاخ 
وهذا كله عند البصريين من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه. 


وقد تأوّل بعضهو” قوله «وأَبيْضهم سربال طبّاخ» على أنه ليس أَفْعَل 
التفضيل» بل من باب أفعل فعْلاى نحو احم فررسربال طباخ» منصوب على 
التشبيه بالمفعول به نحو: حَسَنٌ الوحة» فالأصل: أنت مَبْيض سربال طباحك» ثم 
ثقل؛ وصب على التشبيه بالمفعول به. قيل: أو على التمييز. 

وقد رد هذا التأويل بأنه لا يجوز أن يقال: هذا رجل حسنٌ الناس وجهّاء 
ولا: ظريف القوم ثوب ولا: أسْوَدُهم جبّة. 

وقال س في تعليل منع التعجب مما له فعل زائد لا يكاد ينخرم فيه» وهو 
أفعال الألوان» فإهها تكون على فعل وفعُل» نحو أدمّ وشهُب» ولا يكاد يخلو عن 
قعل" وافعال» بل قد يستغنون عن الثلائي هاء ثحو اضفر وما ليس كذلك من 
الخلق الثابتة» نحو حول وعَرِجء وقالوا: احْوَّل واغْوَرٌ» ولم يقولوا اعْرَجٌ» وحمل 
على غَوِرَ وعَرِج وعَمِي» قال س": لما حاء على افْمَلّه وهو وزن نخاص بالفعل؛ 
ألا ترى أنه لم يكن في الأسماء بل في الصفات لقربما من الفعل» فكان فيها الوزن 


(1) البيت بلا نسبة في معان القرآن للفراء ؟: 8؟١‏ وهذيب اللغة ": 231468 15: 46. 
ونسب إلى طرفة» وروايته هنا لا تتفق مع ما في ديوانه ص ١47‏ إلا في اللحملة الأخيرة. 
وانظر الحلل في شرح أبيات الجمل ص 1175. 

- 58١ قال ابن خروف: ««وذهب بعض المتأخحرين من أشياخنا ...). شرح الجمل له ص‎ )١( 
55١ :١ وفيه الردّ أيضًا. وذكر هذا التأويل أيضًا ابن الضائع في شرح الجمل‎ 7 
[رسالة]. ش‎ 

ك: ولا يكاد يخلو فعل. 

(:) الكتاب 4: 248 وهذا معي قوله لا لفظه. 


نرف 


ومعيئ الفعلء فصارت هذه امعان كأنْ لها أفعالاً زائدة» ولا يُتَمَحَّبٍ منها لزيادتها 
لو تحقق» فكذلك ما تر منزلته؛ ولذلك قال'": روكرهوا فيه ما لا يكون في 
فعله أبدم» انتهى ما نقسل عن س. وهي أصل للعلّة الأُولّى الي هي مشهور قول 
النحاة. 

وقال الخليل”': لما كانت أشياء ثابتة على حالة واحدة في الأكثر أشبَّهّت ما 
لا فعل له كالرأس والرّحل واليد؛ لأنها كذلك ثابتة» وهذه لا يُتَعَحّبٍ منها 
بالأصل» فكذلك تلك. 

/قال: ولأن هذه الأشياء لا تُدحله في بناء الزيادة والتكثير كمفعال وفَعُول 
وفعّال» فكأفها أشبهت ما لا يقبل الزيادة» كالؤولة 0000 وهي لا 

وأما كونه قبل دحول الحمزة على وزن قَعُلَ أصلاً أو تمحويلاً» فتقدم 
الكلام” " عليه عند ذكر المصنف له. 

وأمًا كونه قد استّعْيٍ عن البناء في هذا الباب بغيره فسيأ 0 عند تعرض 
المصنف له. 

وأمّا كونه واقعًا فالصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ تقول: ما أَحْسَنَ ما يكون 
هذا الطفل! وما أَطْرَلَ ما يكون هذا الزرع! وما أَكْيْسَ ما يكون هذا! فتتعجب 
من أمر لم يقع إذا ظهرت مُخايله. 

ونا كزبه ذاية والسحيع 01 ذلك لبس بوط إذ عد تتسش زم مارعة 
الرمي ولمع البرق ووقوع الصاعقة» وهي من الأفعال اليّ لا تدوم» فتقول: ما 
سرع رمي زيد! 


)١١‏ الكتاب 4: 8ةء وهذا معئ قوله لا لفظه. 
زهة ك: ونوه. 

(م) تقدم ذلك في ص ,.٠٠١٠6 - 5٠١‏ 

() يأي في ص 747 -7147. 


نارفا 


]أ/1١5‎ :6[ 


وقوله وقد يُبّيان من فعل المفعول إن أمنّ اللْبس قد تقدّم لنا ذكر 
الخلاف”'' في ذلك في شرح قوله: غير مبني للمفعول. وقال المصدف في الشرح”"': 
«وقد يُبنَى فعل التعجحب من فعل المفعول إن أمن الالتباس بفعل الفاعل» نحو: ما 
أَحنّها وما أَبْحَتَها وما أَشْكْفه! وهذا الاستعمال في أَقْمَلٍ التفضيل أكثر منه في 
التعجبء كأرْمَى من ديك””» وأظكل من ذات النَحْيين”“» وأشظهّر من غيره» 
وأَعْدّر وألوّم» عرق وألكر) وأعوف» ا من: شه وعذرء وليم) 
وعْرف» ونكرء وخيف» ورّحي. وعندي أن صوغ فعل التعحب أفعَلٍ التفضيل 
من فعل المفعول الثلائيّ الذي لا يلتبس بفعل الفاعل لا يُقتَصّر فيه على المسموع؛ 
بل يُحكّم باطراده لعدم الضائر وكثرة النظائر» انتهى. 

والمسموع من ذلك: ما أَشَلّه! وما أحَنّه! وما أَوَلّعَه! وما أحيّه! وما أخحوفه! 
وما أزّهاه! وما أَعْجَبّهِ برأيه! وما أَبْحَتّه! وما أَشمْفه! وما أععصره! من شغل» 
وحن وأولم وحب» وخيف» وزهي) وأعجب» وبْحت» وشغف» واخئصر. 
وفي: ما أَخخْصّرَه! شذوذ من وجهين: أحدهما أنه من المفعول» والثاني أنه من المزيد» 
وهو اخقصر. 

وزاد بعضهم فيها: ما أَبْمْضّها وما أَمْمَتَها من أَبْغض ومن مُقت. وقد قيل 
فيهما: إفما من فعل الفاعل؛ لأنه سمع: بَخْضَ الرحلٌ فهو بُغيض» مقت مُقاتة فهو 
مَقيت. فعلى هذا المسموع لا يكون ما أَفْعَلّه إلا مقيسًا بلا حلاف. وتقدم لنا أن 
الصحيح قول الجمهور» وهو قصر ذلك على السماع. 


.17"1- 57”. تقدم في ص‎ )١( 
.16 :" )0 

(م) مجمع الأمثال :١‏ #017. 
(؛) هذا مثل تقدم في ؟: 191. 


حرف 


وقوله ومن فعل أَفْمَلَ مُفْهمْ عُسر أو جهل قال المصنف في الشرح”©: 
«الإشارة بذلك إلى حَمق» ورعن؛ وهّوِجء وكوك“ ولَدّ: إذا كان عسر الخصومة. 
وبناء الوصف من هذه الأفعال على أَفْمَلَ في التذكير وفَعْلاء في التأنيث» لكنها 
ناسبت في المعى جَهل وعَسرء فجرت في التعحب والتفضيل بحراهماء فقيل: ما 


01 2 
ل 


حْمَنَه وأزْعته وأمْرّحه وألركه. وألَدّه وهو أَحْمَقُ منه وأَرِعَنُ) وَأَهْوَج» 
نوك لدم انتهى. وتقدء”" لنا في الشواذ: ما أَهْرّحَه! وما أَشتَعه! وما أَحْمّقه! 
وما أَنْوَكَه! وعلى ذلك حمله /أكثر أصحابنا. 

وقال بعضهم في ما أَحْمَقَه وإخوته: يظهر من كلام س أنمم إنما قالوا فيه ما 
أققلة وان تمن :باب العك توضةه الامو باب للالقة قي النيدةاندل على أن هذه 
تخالن حكم الخلق» بل هي أوصاف غير ظاهرة» فخرجت عن الألوان والخلق. 
وهذا فرق على تعليل الخليل؛ وأمّا على تعليل س فإهم - وإن قالوا فيها ما أَفعلّه - 
فلأنه ليس أَفْمَل أصلاً فيهاء بخلاف اللون والخلقة» بل أصلها أن تكون على فعيل 
وفعلٍ وفاعل كما في عليم وفهم وجاهل» فروعي فيها ذلك المععى؛ فتُعُحَبّ من 

وقال خطاب الماردي: قوهم ما أَحْمَقَه! وما أَرَْنّه!ا وما أَلْرَكه! وما أَلَده! 
من الْخّصم لألَدة» إنما جاز فيه هذا والاسم منه أَفْمَلُ وهو في معين العاهات 
والأدواء - لأنهم أحرجوه عن معن العلم ونقصان الفطرة» وليس بلون ولا خحلقة في 
الجسدء وإنما هو كقولك: ما أَنْظره! تريد نظر الفكر» وما ألسَنّه! تريد البيان 
والفصاحة. 


(400ف9: 535. 

0 نوك: حمق. 

(0) تقدم ذلك في ص 5299. 

6 الخصم الألدَ: الشديد ا لخصومة الجدل. 


يخرى 


[ه: 15/ب] 


وقوله ومن مُزيد فيه ذكروا من ذلك: ما أَغناه! وما أَفْمَرّه! وما أثقاه! وما 
فْوته''2! وما أمْكنه! وما أَمْلأه! وما آلا وما أ؛ كذاونا اشر له! وما اح نوها 
أثهاه! وما أحياه! وما أَرْقَمَه!ا. من استغتى» والْتَفَ وانقّى» وامنتقام» وتَمَكنَ) 
واممّلاً» وتأبل» واشْتَدٌ» واختال» واعمّصرَ» واشتّهى, واسْتخياء واركقع. 

وقال الأخفش ف «الأوسطع: «وقالوا: ما أَفَْرّه! وما أغناه! وقد ذكر أنه 
يقال قفر وغني» انتهى. ويدل على ذلك قوهم فقو وعبي» وقالوا ثقي لقرهم ثقي تفي 
فكأن أَثقَى مبيّ منه. وقد تقل اش شهي الشيء: اشتهاه» وحبي ِيّ الرجحل: استحياء فعلى 
هذا لا يكون ما أشهاه! وما أخياه! شادًا. 

قال المصنف في الشرح” ': «وممن خفي عليه استعمال حَبِيّ بمعين استّحيا أبو 
علي الفارسي. وممن خحفي عليه استعمال فَقَرٌ وقَقر سيبويه'”. ولا حجة في قول من 
خحفي عليه ما ظهر لغيره» بل الزيادة من الثقة مقبولة» وقد ذكر استعمال ما اديت 
استعماله جماعة من أثمة اللغة» انتهى. 

وهذا الذي تبجّح بالاطلاع عليه لا يقدح فيما قاله س؛ لأن س إنما ينقل 
فصيح اللغة ومستعملها لا شاذهاء فالذين قالوا ما أَْمَرَها تكون لختهم الْتَقَرَ لا فَقرَ 
ولا فقر؛ ألا ترى إلى قول الأخفش: «وقد ذكر أنه يقال فَقَرَ وغني»» فالأحفش 
أيضًا مع جلالته وسماعه من العرب لم يسمعه من العرب” “» إنما قال: روقد ذكر أنه 
يقال فَقرَ» وإِنّ شيئًا غابت معرفته عن س لحدير بأن يُطرحء وقال فتَّى لأبي 
الأسود” ': «إنه قد وقع إلي حرف من اللغة لم يصل إليك؛ ولا عرفتّهي؛ أو كلامًا 


)1١(‏ وما أقومه: سقط من ك. 

.55 :9 0 

(م الكتاب 4: لل 5 

(4) لم يسمعه من العرب: سقط من ك. 
(ه) الفائق 7: .1١9‏ 


لينف 


هذا معناه» فقال له أبو الأسود: «لا خير فيما لا يعرفة أبو الأسود» » أو كلاما 
قريب المععئى من هذا. 

وق «الطرّر» ال بخط أحمد بن يوسف الأشون: (رثقل عن الأحفش أنه يجيز 
التعحب من كل فعل مزيد» كأنه راعى أصله؛ لأن أصل جميع ذلك الثلائي. وقال 
بعضهم: إنما أجاز ذلك الأخفش على استكراه» كما أحاز ذلك س ف أَفْعَل» 


الشهق: 
وقوله فإن كان أَفْعَل /قبس عليه وفافًا لسيبويه إذا كان الفعل على وزن 
أفْعَلَ ففي حكم التعجب منه ثلائة مذاهب: 


أحدها: أنه لا يجوز أن يي منه أَفْعَلَ ولا أفعل على الإطلاق» وهو مذهب 
أبي يد والمازي» وللرة ا وابن السكرّاج "م لقا 

0 8 إن 7 53 
والثاي: اتدظون ووو كتهب اللعيي "قاقز وتشننه ال 
والثالث ا 

2 

ليخوز: ولسنب :إل سن وصبححة ابن عصفور 8 
وقد حاءت ألفاظ من رأفعل» ؛ تعب منها والهمزة لنقل ولغير نقل» فمن 


الأول قوهم: ما آتاه للمعروف! وما أعطاه للدراهم! وما أولاه بالمعروف! وما' 
هم 


)01( شرح اللجمل لابن خروف ص هلاه - كلاه 

(0) كذا! وما في المقتضب 4: ١78‏ يدل على أنه يجيزه. ونص ابن يعيش في شرح المفصل 7,: 
4 والرضي في شرح الكافية ؟: 18١4٠.‏ على أن المبرد أجاز صوغ فعل التعحب من 
كل فعل ثلائي دخحلته زوائد. 

.1١4- 1١1 :١ م الأصول‎ 

() الإغفال : .٠م‏ 

(ه) شرح المفصل 7: ١44‏ وشرح الكافية ؟: 8٠‏ 

(1) شرح الجمل لابن خروف ص 0/4 - 017. 

0 المقرب :١‏ "“الا. 


خرف 


[ه: 07١/أ]‏ 


أَضيّعَه لكذا! ومن الثاني قوهم: ما أنه في لغة من قال أَنْتَنَ وما أعخطأه! وما 
أْصْوَيّه] وما أَيْسَره! وما أَخْدَمّها وما أسئّها وما أَوْحَشَ الدارً! وما أُمْتَعَها وما 
أسْرفه! وما أَفْرّط جهله! وما أَظَلْمّه! وما أَضْوَأه! فمن نظر إلى بحيء ذلك في 
النوعين قاس عليه» ومن رآها قليلة حعلها شاذة» ومن فصّل قال: الذي همزته للنقل 
لا تدحل عليه همزة نقل» والذي همزته لغير النقل ُحذف» ويؤتى يهمزة النقل» 
ولذلك يصير الفاعل مفعولاًء نحو: أَظْلَمٌ الليل» تقول: ما أَظلّمَ هذا الليل! 

وقال س" “: «وبناؤه أبدًا من فَعَلَ وفَعلَ وفعل وأفْمَل » فشبّه هذا بما ليس 
من الفعل » نحو لات وما . وإن كان من حَسُنَ وكرّم وأعْطى» انتهى. فظاهر 
كلام س هنا أنه يجوز التعجب من أَفْمَل. وقد زعم بعضهم أن قول س «وأفْمل» 
صحَّفه الرواة » وأن أصله وأفْعل , يعن أنه ذكر ما أفْعلَه » وأن بناءه من فَعَلَ وقعل 
وفَعْل » ثم قال «روأفعل» » وهو معطوف على : ما أَفْعَلّه » أي: من صيغة: ما 
أفْعله؛ وأفعل. لكن يدفع هذا القول قول س بعده: «وإن كان من حَسَنَ وكرمَ 
وأعطى». 

وقال المصنف في الشرح”": «المزيد على وزن أَفْمَلَ لم يُقتصر في صوغ فعل 
التعجب منه على المسموع؛ بل يُحكّم فيه بالاطراد وقياس ما لم يُسمع منه على ما 
سُمع ما لم بمنع مانع آخر. هذا مذهب س وامحققين من أصحابه؛ ولا فرق بين ما 
همزته للتعدية كأعطى» وبين ما همزته لغير التعدية كأغفى» انتهى. وقوله ««ما لم 
بمنع مانع» احتراز من نحو أَدى بمعيئ مَلّكء فإن معناه غير قابل للكثرة» ومن نحو 
أصبحّ وأمسى وأضحىء فإها نواقص؛ وشرط المتعمّب منه التمام. ظ 

وقال المصنف في اقرع رومن تصريح س باطراد ما أعطاه وشبهه قوله 
في الربع الأخير من كتابه: (هذا باب ما يُستغتى فيه عن ما أَفْعَلّه بما أَفْعَل 
)١(‏ الكتاب :١‏ 77 باختصار. 


4 يوت الله 
5 "1 50/7 - 6 غ. 


لل 


ل . ثم 'قال: (كما استُّغني بتَرَكْتُ عن وَدَعْتُ وكما استّغني بنسلوة عن أن 


يجمعوا المرأة على لفظهاء وذلك في الجواب؛ آلا ترى أنك لا تقول: ما أجْوبه”! 
وإنما يقولون: ما أَجْوَدَ جوابّه!). ثم قال: (وكذلك لا تقول: أَخحْوِب به! وإنما 
تقول: أَجْودُْ بجوابه! ولا يقولون في قال يُقيل: ما أَمَيَلَها اسَغْتوا بما أكثرٌ قائلته! 
ونا ألرته وساف هلا ها كالرة م وال رار وَدَعتُ) هذا نصّه. فجعل 
استغناءهم عن ما أَجْوَبّه بما أَجْوَدَ جوابّه! مساويًا لاستغنائهم عن وَدَعتُ ماضي 
يَدَعٌ بتكت إوعن ما يله ما أكثرَ قائلته! مع العلم بأن عُدوهم عن وَدَعَ إلى 
رده وعن ما أله إلى ما أَكثْرَ قائلته! على خلاف القياس» وأن وَدَعَ وما أقيله 
موافقان للقياس» فلزم أن يكون ما أَجْوَبّه موافقا للقياس» وهذا بِيّنء والاعتراف 
بصحته متعيّن. وإنما استحقٌ أَفْعَلَ مساواة الثلائي المحض في هذا الاستعمال دون 
غيره من أمثلة المزيد فيه لشبهه به لفظاء ولكثرة موافقته له معثى: 

أنّا شبهه به لفظًا فمن قبل أن مضارعه واسم فاعله واسم زمانه واسم مكانه 
كمضارع الثلاثي واسم عله ونان ومكانه”” في عدة الحروف والحركات 
وسكون الثاني؛ بخلاف غيره من المزيد فيه. 

وأمّا الموافقة 0 : فمن مرافقته فعلَ سرى وأسرى» وطَلعَ على 
القوم وأطلّمّ أي: أشرّف» وطفلت الشمس وأطفلت» أي: دَنْتْ للغروب» وعتّم 
الليل وأعتّم أي: أظلَم وعَكَلَ الأمر وأفكل» أي: أشكل. 

ومن موافقته لفَعلَ غَطش الليل وأغطّش» أي: أظلم» وعوز الشيء ء وأَعْوّرٌ 
أي: ا وكذلك الرحل إذا افتَقََ وعدم م الشيء وأعدمّه أي: فقدَى ان 
الابل وأعْبْسَت» أي: دنست أدبارها. 


(ى الكتاب 14: 58. 

(0) ما أحوبه ... وكذلك: سقط من ك. 

(م) ك: واسم فاعله واسم زمانه واسم مكانه. وسقطت هذه الكلمات كلها من ن؛ د. 
(؛) عبست الإبل: علاها العبّس» وهو ما يبس على مآخيرها من البول والشط. 


35:1 


[ه: /اا/ب] 


ومن موافقته لفَعْلَ خَلقَ الثوبُ وأعطلق» أي: بلي» وبَطُوَ وأبْطًأ معلوم» وبَؤوْس 
وأبآن أي: سات اله ونظائر ذلك كثيرة. فلكون أفعَل مختصًا من بين الأفعال 
المغايرة للثلاثي بعشامته لفظًا وموافقته معنّى أجراه س بحراه في اطراد بناء فعلّي 
التعجب منه) انتهى. 

وما ذكزة امك من الاتدلان عل هراز الغتعي دن مل انظلفا بأنه 
قد استّغني عن ما أَفْعَلّه.بما أَفْمَلُ فعله» وقوله «رلا تقول: ما أَجْوَبَه فإئما يقولون: ما 
حو حرا ولا تقول: ري 1 وإنفا يقال: أَحْوِدْ حوابه» - لا دليل فيه على 
حواز التعحب من أَفْعَل مطلقًا؛ لأن همزة أحابّ ليست للنقل» وإنما هي لغير النقل 
كأَظلَم فلا حجة فيه على حواز التعجب من أُفْعَلُ على الإطلاق. 

وقوله ورَيّما بُنيا من غير فعل تقدّم الكلام'") معه في دعواه أن قولحم رما 
أذْرَعَ فلانه, مصوغ مما لم يُسمع منه فعل» ورددنا عليه دعواه ذلك. 

وقوله أو فعل غير متصرّف تقدم تمثيل ذلك”". 

وقوله وقد يني إلى آخره'" الفعل المستوفي للشروط؛ واستغنت العرب عن 
التعجب منه بغيره - هو: قام» وقعد وجلس ضدَا"' قامّ ونام» وسّكرّء وقال من 
القائلة) وغضب» وحكى الأخفش في «الكبين» له عن بعض العرب: ما أَعْضبّه! 
وهو قليل» قال: وسألنا عنه التميميين والقيسيين» فلم يقولوه». قال المصنف في 
الشرح””: «استغنت العرب فيهن با أَشَدَ سْكْرَه! وما أَكثْرَ قعوده وجُلوسه 
وقائلته! عن: ما أسكره وأَفْعَدَه وأحلّسه وأقيّلمم انتهى. 


.7707-5355 تقدم ذلك في ص‎ )١( 
.778- 7١1 تقدم ذلك في ص‎ )0( 
50 ١ 5 ل 5 58 .اماه‎ 3 0 3 
هو قوله: «وقد يغن في التعحب فعل عن فعلٍ مستّوف للشروط» كما يغ في غيره).‎ )( 
ك: فضدا.‎ )( 


(ه) 7 28. 


وقال غيره”': وذلك لأحل الالتباس» فما أَقوَمّه ملتبس يما أَقُوّمّه من استقام» 
وما أَفْعَدَه ملتبس بقولهم: ما أَقَمَدَه بأب» من القَعْدُد""» وما أَخْلْسّه محمول على 
سده أن امكلة ونا اسك ره تمليين بها أسْكَرَ النهرًا إذا حي فيه السَكْره قال 
الموهري”": «الستّكْر - /بالإسكان ‏ مصدر سَكرتُ النهرَ أسْكُرُه سَكرًا: إذا 
سَدّدئهم). فعلى هذا يكون التعجب من فعل المفعول لا من فعل الفاعل. وذكر 
الامتعداء عزن ما أسكره وأفتده.واحلكه اين مان" .. وان الابصفاء عن :ما أقيله 
فمشهورء ذكره س”" وغيره''. وذكر الاستغناء عن السبعة من أصحابنا ابن 
عصفور”" وغيره. وعدّهم نام فيها ليس بصحيح؛ لأنْ س حكى””: ما أَنُوَمَه! 
وقالت العرب: هو أَنوَمٌ من هْد"". 

ص: وِيُكوَصٌّل إلى التعجّب بفعل منبت متصرّف مَصُوغْ للفاعل ذي 
مصدر مشهور إن لم يَستوف الشروط يإعطاء المصدر ما للمتعجّب منه مضافًا 
إليه بعد ررما أَشدي أو وأشدنم ونحوثما. وإن لم يُعدّم الفعل إلا الملوغ للفاعل 
جيء به صلة لرما» المصدرية آخذة ما للمتعجّب هنه بعد ما أَشّدّ أو وأشدخ, 


أو نحوها. 


)١(‏ الغرة لابن الدهان ؟: ق 58/أ - 98/ب. 

() ك: «رباب من القعود). القعدد: البعيد النسب من الحد الأكير» ويمدح بهء والقريب الدسب 
من الحد الأكبر» ويذم به وهو من الأضداد. 

(م) الصحاح (سكر). 

(4) شرح اللمع له ص .4١14‏ 

© الكتاب 454:5 . 

(د) الأصول 7: ١617‏ والغرة لابن الدهان :١‏ ق /3/أ. 

0) المقرب :١‏ 4/ وشرح الجمل الكبير له .68١ :١‏ 

(0) أمثال أبي عبيد ص 75١‏ ومجمع الأمثال :١‏ 05/8 ؟: 0هل". 
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[ه: 8١1/أ]‏ 


ش: يقول: إنه يتوصل إلى التعحب مما لا يحوز التعجب منه لفقد شروط 
جواز ذلك إذا كان له مصدر مشهور بإعظاء ذلك المضدر الذي للفعل الذي لا 
يجوز أن يُتَعَجَّبٍ منه حُكم الاسم الذي كان منصوبًا بعد أَفْمَلَ» وبحرورًا بعد أفعل» 
مضانا ذلك الكصدن إلى الاسمء مثال ذلك: ما أكثرٌ حُمْرَة زيد» وأكث بحُمْرة زيد» 
وما أسئواً عَوَرَ زيده وأمْوئ عور زيدا وما أَبينَ بلجة عمرو”"! ونين يبلجة 
عمروا! وما د استخراج زيد للدراهم! وأَحْسنْ باستخراج عمرو للدراه.”"! 
وما أَفْجَعْ موت عمروا وأفجع موت عمرو! وما سن كون هند مجر ةا 
وأحْسن بكون هند متحردة! وما أَشَدٌ دحرجتّه! وأشدذ بدحرّحته! 

واحترز بقوله ذي مصدر مشهور من أن يكون الفعل قد فقد بعض 
الشروط» وليس له مصدر مشهورء وذلك نحو يَدَرُ ويَدَعٌ» فإفهما ليس لهما مصدر 
مشهورء وقد روي هما مصدرء وذلك الوَدْرٌ والوَدْعٌ ولم يتعرض المصدف الحكم 
هذاء وحكمُه أن الفعل يُجعل”'" صلة لررما» المصدرية» ويُتعجب منهء فتقول: ما 
أكثر ما يَذَرُ زيدٌ الشرً! وما أَكثْرَ ما يَدَعْه وأكثز بما يَذَرُ زيدٌ الشرء وأكثز بم 


ساي 


يذَعه. 

فإن كان المانع كونه مبنيًا للمفعول فهذا له مصدرء ولكن إن أضفته إلى 
المفعول وكان”' التبس بالمضاف إلى الفاعل» فإنٌ الفعل يُجعل في صلة ماء فتقول: 
ما أكثرَ ما ضرِب زيدً! وأكثر بما رب زيدً! وإن لم يلتبس”” جاز البحيء 
الصدرء فتقول: ما أ كل زوداوأغر" به! 


6 البلجة: تباعد ما بين الحاحبين. 
زهة وأحسن باستخراج عمرر للدراهم: سقط من ك. 
م ك: تمعله. 


(14) وكان: سقط من س. 
(ه) س» د: نم يلبس. 


ولا يختصُ هذا الحكم بما ققد فيه شرط من الشروطء بل يجوز هذا الحكم 
فيما استوق الشروطء فتقول: ما أكثرٌ ضَربُ زيد لعمروا وأكثر بضرب زيد 
. لعمرو! وما أكثْرَ ما ضَرّبَ زيدٌ عمرًا! وأكثر بها ضَربْ زيدٌ عمرًا. 

فإن كان”" المانع كونه منفيًا جعلئه في صلة أنْء نحو: ما أَقْبَحَ أل تأمر 
بالمعروف! وأفْبحْ بألا تأمر بالمعروف! وإنما كان ذلك لأنه لا ينسبك من الفعل 
المنفي مصدر. 

فلو كان الفعل من باب كان مما لَِمّهِ النفي لكونه وضع له - وهو ليس - أو 
لكونه لا يُستعمل إلا مقروئًا بحرفه أو بحرف النهي /والدعاء رهما وال كف 
ذلك لاف دزت الكداديون”'" :لل قاط نه ان مااليض يدكرك: ريا نوما 
أَحْسَنَ ما لا يزال يذكرّنا زيدً! وتابعهم أبو بكر بن الستراج”"". ويقوّي ذلك في 
«ليس) أنها قد وقعت صلة لررما» المصدريةء قال"": 
ساس اما سس “ننا لسثناء اهل الكبانة. والعدر 


ويقرّي ذلك ف «لا يزال» أنه صورته صورة النفي» وهو موجب من حيث 
المعيى» وكأن ما المصدرية إنما دخلت على موجب لا على منفي. 

فإن كان الفعل نعم ويس وغيرهما بما لا يتصرف فلا يقع صلة لررما» ولا 
لررأت». 

مسائل من هذا الباب: 

الآوق: لا مور حدق الخمزة من آمل في هذا البان» وش من كلامه”: 


ما حير اللبّنَ للصحيح! وما شه للمبطون! وأصلهما: ما أَخيرّه؛ وما أشرّه. 


)١‏ كان: سقط من ك., 

.١١8 :١ الأصول‎ )0( 

م) هذا عجر بيت تقدم في : 2181 154. 
الراهر .55٠١ 5٠ :١‏ 
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[18:4اا/ب] 


فأمّا ما حمَيْرَهُ فإنه لَمّا حذف الهمزة احتاج إلى أحد أمرين: إِمّا حذف ألف 
ما لالتقائها ساكنة مع الخاء الساكنة» وإمّا تحريك الخاء وإبقاء الألف الي في ماء 
فينتفي التقاء ساكنين» فمنهم من حَذف الهحمزة وألف ماء فقال: مخَيرَك! 
ومَّحْسَنَكَ! وسّمع الكسائي: مََحْبَنَهًا ومنهم مّن حرّك الخاء بحركة الياء» وأبقى 
ألف ماء فقال: ما حير اللبنَ! وسهّل ذلك في ما أَعْيرٌ وما أَشر تشبيههما بير وشر 
فعَلّي التفضيل» وإن كان حذف الهمزة فيهما في التفضيل هو الفصيح المستعمل. 
وأمّا ما شرَهُ للمبطون! فإنه ليس فيه إلا حذف الحمزة» وليس فيه التقاء 
ساكنين ولا نقل حركة الراء إلى الشين لأحل حذف الهمزة» إنما كان النقل لأحل 
الإدغام» وقال الشاعر”": 
ما شد أنفسّهم وعَلَمَهِم يما يحمي الذَّمارَ به الكَرمُ للسلم 
ولا يقاس على شيء مما حذفت فيه الحمزة» والقياس عليه خطأ عند 
البصريين» قاله النحاس. 
المسألة الثانية: إذا انّصل بِفْمَلَ في التعجب ضمير المتكلم» نحو: ما أحْسئني ! 
وما أظرفني ! وما أحْمَلني ! فالذي تقتضيه قواعد البصريين أنه لا يحوز حذف نون 
الوقاية» كما لا يجوز في: أكرّمَني زيدٌء وضربني خالدٌ. وحكى الكوفيون: ما 
أحسني !”| بحذف نون الوقاية» فينبغي أن يُحمل 0 الشذوذء ولا يقاس عليه. 
وقال أبو الحسن بن عصفور”": «رواعلم أن كل فعل يتصل به ضمير المتكلم 
فإنه تلزمه نون الوقاية إلا فعل التعجب, فإنك في إلحاقها بالخيار. ووجة حذفها 
شبهّه بالاسمء فإذا كانوا قد يتركوها في مثل”: 
)1١(‏ تقدم البيت في ص 73737. 
(0) الحكاية في المسائل البصريات ص 5414 بلا نسبة. 
(م) .شرح الجمل له .59٠9 :١‏ 


.191١ 84:5 21914 :١ تقدم في‎ )9( 


اليا 


لوو الرطاة فيتج. تحشر الناريحات إذا يبي 

مع أنه م يمخرج عن أصله كفعل التعجب - فأقل مراتب هذا أن يجوز ذلك 
فيه) انتهى. 

المسألة الثالثة: إذا كان آخر أَفْمَلَ نوئاء ولقي نون الوقاية» نحو: ما أَحْسَئني! 
وما أليئني! فيجوز فيه الفكُ والإدغام؛ أمّا الفكٌ فلكونهما غير لازمين؛ لأنهما من 
كلمتين. وأمّا الإدغام فكراهة اجتماع اللمثلين. 

فإن جاء بعد هذا الفعل ضمير المتكلمين /نحو: ما أَحْسَئّناا وجب الفك» 
وما لم يُجز الإدغام كراهة الالتباس بقولهم ما أَحْسَنًا إذا نفيت الإحسان عنك 
وعن غيرك. وإذا استفهمت قلت: ما أَحْسَمُنا؟ برفع النون» ويجوز الإدغام» فتقول: 
ما أَحْسَنًا؟ فيكون الفرق بين النفي والاستفهام بلزوم الإثمام إذا أدغمت لأنه 
مرفوع؛ قال بعض أصحابنا: ولذا أنفق القرّاء على الإنمام في «إما لَك لا تَأمنًا عل 
يُوسْقَ 4 فهنا أول. 

المسألة الرابعة: ما شّدُوا فيه» فقالوا فيه: ما أَفْمَلّه نحو: ما أَمْلاً هذه القربة! 
وما أمْكَنَه عند الملك! لا يجوز أن يُبتَى منه لَمَعْلَ في التعحبء فلا يقال: لَمَلْوَت 
القربةً! ولا لَمَكٌنَ زيدٌ! وذلك أن فَعُلَ في التعجب قليلة الاستعمال؛ فلم يج لذلك 
استعمالها إلا حيث تُستَعمّل ما أَفْعَلّه بقياس. 

المسألة الخامسة: من ذهب إلى أنه يجوز التعجب مما كان على وزن أفعل 
وهمزته ليست للنقل؛ ويجعل ذلك مقيسًا - لا يُجيز أن يُبَى منه فَعْل للتعجب» فلا 
يقال: لَحَطْوَ الرحل! ولا: صاب الرحل! وإن كانوا قد قالوا: ما أنخطأه! وما 


أُصْوَيّه ! 


.١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


ا" 


َه: 19/ا] 


الممثالة السالاسة: ما أشن زيدًا لاما أعْرفد] وما أحْسَن :زيدًا لا أشرقه] 
مُنع من إحازتهما الكسائي. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا جائز على أصول 
البصريين؛ لأن حُكم (لا) أن تكون بعد الإيجاب. 

المسألة السابعة: ما أَحْسّنَ وأَحْمّل زيدًا! فيها ثلاثة مذاهب. تفصيل في 
الثالث» فيحوز بشرط إعمال الثان» ويُمنع على إعمال الأول» وتقدّم ذكرها'" في 


05 3:1 
باب الإعمال» فأغيئ عن إعادته”". 


() تقدّم ذلك في /ا: 114-/117. 
)١(‏ هنا ينتهي اللحزء انامس من النسخة (س). 


"14 


ص: باب أفمَلٍ التفضيل 


يُصاعٌ للتفضيل مُوازْنُ رفع اسمًا ثما صيعٌ منه في التعجب فعلاً على نحو 
ما سبق هن اطراد فلار ونيابة أَشّدّ وشبهه. وهو هنا اسم ناصبٌ مصدرٌ 
اوج إليه قبيًا. وغَلَبَ حذف ههزة أَخيرَ وأَشرُ في التفضيل ودر في 
التعجب. 

ش: أَفْمَلُ التفضيل هو الوصف المصوغ على أَْمَلَ الدال على زيادة وصف 
ف محل بالنسبة إلى محل آخر. فروالوصف» جنس يشمل ما كان من الأوصاف على 
وزن أَفْعَلَ وعلى غبره من الأوزان. و«اللصوغ على أَفْمَلَم احتراز ثما ليس على 
وزن أَفْعَلَ؛ ور«الدال على زيادة إلى آخره» فصل يخرج به أَحْمَرٌ وأدكل. 

وف «البسيط): أفعل التفضيل هو الاسم المشتقّ لموصوف قائم به معنى ليدل 
على زيادة فيه على غيره. فقولنا ««لوصوف») حرج منه الزمان والمكان» وقولنا 
«ليدل إلى آخرم» يُفصله مما عداه. 

وا قدّم المصنف الكلام على التعجب أحال هنا في الصوغ على فعليه؛ 
وكان قد ذكر ما شد فيه في التعجبء وما يجوز القياس عليه؛ فكذلك الحكم هناء 
فكما شد قوهم أَقْمنْ به ما لم يُصَرّح له بفعل شد هنا قولهم: هو أَقَمَنُ به» أي 
27 من شظاظ»”"» أي: أكثر لْصُوصِيّة وهو /رحل من ضببّةء 
وأقيرٌ من هذاء أي: أمَرُ وأوّل؛ وآخر ولا فعل لها. 

قال المصنف في الشرح: «ومن أمثلة س”" فيما لا فعل له: أَحْتَكُ الشاتين 
والبَعيرين» أي: آكلّهماء و آبَلَ الناس؛ أي: أرعاهم للإبل» وفي أمثالهم: آبل من 


.7 801 :7 أمثال أبي عبيد ص 57 ومجمع الأمثال‎ )١( 
.1 ١٠١ :4 الكتاب‎ (00 


"52 


[ه: 5١/ب]‏ 


00 ٍٍ 


حَُيْفِ الحناتم'''. ومن أمثلة غيره: هذا التمر أَطفَرٌ من غيره» أي: أكثرٌ صَقَرٌ 
وهذا المكان أَشْحَرٌ من هذا أي: أكثرُ شَحرَاء وفلان اليم من اخيزك أي: أكثرٌ 
ضياعا. 1 ْ 

والصحيح أن أحْتك من قولهم: احْتَنَكَ الحرادٌ ما في الأرض» أي: أكله 
ولكنه شاذ لكونه من الْتعَلّ فهو نظير أَشّدٌ من اشئَدٌ ونظير قوهم: هو أسوى من 
فلان؛ بمعيئ: أَشَدٌ استواء. 

والصحيح أن آبل من قوهم أب بل اترخل إبالة وأبل أبلاً: إذا دَرِبَ بسياسة 
الإبل والقيام عليهاء فلا عار فيه أفيلاً. وكذا الصحيح أن عق من صقر 
م ِ إذا كان 13 صقر فلا شذوذ فيه أيضًا. وكذا أشحر هو من قولهم 
شك المكان أ "ضار ١١‏ شك ولا اعدوة افيداعن ملاهب بن" انتيق: أؤقد 


-ٍ 


تقدّم النلاف” ' في نسبة هذا المذهب إلى س. 

فأمّا قرلهم ررفلان أَضْيّعٌ من غيره» من قولهم أضاعً الرحل: كثرَ ضياعه؛ 
وقوهم هو أعطاهم للدراهم وأولاهم بالمعروف» وأكرّمٌ لي من زيدء أي: أَشَدُ 
إكرامًاء وأفْلسُ من ابن المدلّق”'» وهذا المكان أَقْمَرُ من ذلك» وقول عمر'' «فهو 
لما سواها أَضْبَع, - فهي كلها من أَفْعَل» والخلاف الذي في التعحب فيه حار في 


- 


بناء أفعَلٍ التفضيل منه. 


() مجمع الأمثال ١‏ : 87 والمفصل ص 777. حنيف: أحد بن حنتم بن عدي بن الحارث. 

() الصتّقر: الدبس. 

(م) كتاب الأفعال لابن القطاع 7: ١514؟.‏ 

(8) شرح المصنف ": 1ه. 

(5) تقدم في ص 519 - ,51٠١‏ 

() مجمع الأمثال 1: 87 والمفصل ص 577. و(المدلق)» يروى بالدال وبالذال. وا بن المدلق: 
رحل من بي عبد مس بن سعد » م يكن يجد بيتة ليلة؛ وأبوه وأحداده يُعرفون بالإفلاس. 

(0) كتب عمر بن الخنطاب - ضهن - إلى عمّاله: إن أهم أمركم عندي الصلاةٌ؛ فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ ديئه» ومن ضَيّعَها فهو لما سواها أَضيعٌ». أخرحه مالك في الموطأ 
[كتاب وقوت الصلاة: باب وقوت الصلاة] :١‏ 5. 


01-05 


وشدٌ مما هو أَقفْعَل فَعْلاء قولهم: أمْرَدُ من حَنَك اراب" ورأَبيِضُ من 
لبن 0 وأخمق 2 70 00 

وقد من بناء المفعول من المزيد: هو أخْصر من اخمصر» دشر أْصُوٌبُ من 
غيره» من أصيب مكروه. ومن الثلاثي: 00007 النْيين”” » وهو عد 
منه) لوم وأَشْهَرٌ وأغرّف”» وأَلكرٌ وأرجى رأطرقة ا في أحد تأويليه 
وأزهّى» وأَمْيَبْ» وأنا بهذا أَسَدُ منك» وهم بشأنه أَعَنّى. 

وخلاف المصنف في هذا كهو ف فعل التعجبء قال" ': «رفإن اقترن يما يمنع 
ا ا ا را أكْسَّى من بْصّلة #6 وأشكل من ذات 
النُحيين». قال090) : «فيصح على هذا أن يقال: : عبد الله بن أن لْعَنُّ ممّن لعن على 
لسان داود» ولا أَحْرّمَ ثمن عدم الإنصافء ولا أظَلَمَ من قتيل كربَلاء. فلو كان ثما 
َم بناء ما ل يسم فاعله أو عَلَب عليه ل يتقف في جوازه لعدم اللبس وكثرة 
النظائر» كأرهى وأَغتى» انتهى. 

فأمّا تمثيله بقوهم رأُكْسَى من بَصّلةم فلا يتعين أن يكون من المبويّ للمفعول ‏ 
وهو كسي ‏ لأن العرب تقول: كُسي الرحلّ - بفتح الكاف - مُبنيّا للفاعل» مع 
اكتسى) قال : 


34 أَهْوَجٌ من زيد وأنوك منه. 


(ا) تقلخ في رضن 11 

)١(‏ هذا جزء من حديث نبوي أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب في الحوض 
23٠٠07 30‏ وهوة (حَوْضِي مُسيرة شَهْرء ماه أبيضّ من اللْنِ وريم أطيبُ من المسلك» 
وكيزاله كمحُوم السكماء» مّن شرب منهاً فلا يَظْم أبدا). 

(م) مجمع الأمثال 5١8-١0١‏ والمفصل ص .١77‏ وهبنقة: هو ذو الوَدّعات» واسمه يزيد 
بن نُروان أحد بن قيس بن ثعلبة. 

(:) تقدم في ؟1: 2151١‏ وص 775 من هذا الجزء. 

يي رن 

(0) هذا مثل» يضرب لمن يلبس الثياب الكثيرة. مجمع الأمثال 7: .١159‏ 

00 صدر البيت: «رع المكارمٌ لا تَرْحَل لبَْيتها». وهو للحطيئة. الديوان ص ٠١8‏ [دار 
صادر] وطبقات فحول الشعراء ص .١١5‏ 


56١ 


[ه: ١٠/أ]‏ 


فقوو وو وو و و ووو ووو و ووو 


00 
وقال 8 
وأن يَعْرَيْنَ إن كسي الحواري 2000( 


فيحتمل أن يكون قوهم رأَكْسى من بَصَلةَ /من كسي امب للفاعل لا 
حي المبيّ للمفعول. 

وأمًا قوله «لم يَُوَقَف ف جوازه» فهذا الحكم عنده؛ وأما غيره فإنه لا يجيز 
ذلك؛ وإن ورد منه شيء فهو شاذ. 

وأمّا قوله «هما لَزمْ بناء ما ل يُسّمّ فاعلم) فمن ذلك: تلج فؤادٌ الرحل: إذا 
كان بليدًا» وبحت اله : إذا سعد وجيس”": إذا فعل به فعل قوم لوط عختارًا». 

وأا قوله «أو عَلَبْ عليه» فمنه قوهم: تُخي الرجل نخوة: إذا تكبّرء وتخا 
نَخْوَاء لغة حكاها ابن القطاع'"» وشِهرَ» وبهت. 

وقوله ثما صيغ منه في «صيغ» ضمير يعود على مُوازن أَفْعَلَء والضمير في 
«منم عائد على رمام في قوله رتما»» أي: من اللفظ الذي صيغ موازن أفعل فلة. 

وقوله ناصب مصدر المخرج إليه تييزًا أي: مصدرٌ اللفظ ل الْخْوجٍ إلى نيابة 
شد ونحوه» فتقول: هو أَشّدٌ دحرجة وأصّح تعليمًاء وأكثرٌُ اقتراباء وهو أَفْظُمُ 
مونّاء وهو أَقْبَحُ عَوَرَاه وهو أَحْسنُ كخْلاً. 

وقوله وغلب حذف همزة أخْيّرَ وأشرٌ في النفضيل وحذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال نحو: هو خيرٌ من فلان» وشَرٌ من فلان. وجاء الحذف في غيرهما نادراء 
قال 


)١(‏ هذا صدر بيت تقدم في :١‏ 2518 ل9: /ا75. 
(0) لم أقف عليه يبهذا المعى في مصادري. 

رم الأفعال 2 3/1؟, 

(:) تقدم البيت في :١‏ 218ل لا: لا؟. 


بحن 


م وو و ل 
وزادّن كَلْفا في الحبْ أن مَعَسْ 2 وحَبْ شيء إلى الإنسان ما منعا 


يريد: وأحب شيء. وندر إتمام عير وشِرّء قرأ أبو قلابة من الكذّاب 

الأَشَري” "2 قال7©: 
بلال ير الناس وابنُ الأعخير 

وقوله ودر في التعجب يع حذدف مزة ا 0 قالوا: ما 7 اللْبَنَ 
0 58 ا ري “كما ف حنفيا ول 
هه الست واطلفيسهة ييا 11 

ص: ويَلرَمُ أفمَلَ التفضيل عاريًا الإفرا والتذكيرء وأن يليه أو معموله 
المفضول مجرورًا برمن»: وقد يسبقانه» ويلزم ذلك إن كان المفضول اسم 
استفهام أو مضافًا إليه» وقد يفل بين أفْعل و«من, بررلو» وما انصل بما. ولا 
يخلو المقرون بررمن» في غير قكم من مشاركة المفضّل في المعنى أو تقددير 
مشاركته. وإن كان أَفْملُ خيرًا حُذف للعلم به اللفضول غالباء ويقل ذلك إن لم 
يكن خبرًا. ولا يُصاحب «من» المذكورة غير العاري إلا وهو مضاف إل غير 
مَُْدٌ به. أو ذو ألف ولام زائدتين» أو دال على عار تتعلق به «من»» أو شاذ. 

ش: يعن بقوله عاريًا أي: من أل ومن الإضافة» فيلزمه إذ ذاك أن يكون 
مفردًا مذكرًاء سواء أكان لمذكر أو مؤنثء لمفرد أم مثنّى أم مرج فتقول: زيدٌ 
أفْضَل من عمروء والزيدان أفضّلٌُ من عمروء والزيدون أفضّل من عمروء وهندٌ 
أفضّلٌ من دعد والندان أفضّلٌ من دعد, والهندات أفضّل من دعد. 


(1) سورة القمر: الآية 5؟: ف سَيمْلمونَ عدا من آلْكذَّا الأْيرٌ 6. الزاهر :١‏ 4/59 ولصما: 
18 

() نسب في الزاهر :١‏ 440 والمحدسب 5: 519 لرؤبة» وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في 
شرح المصدف 7: 017 وشرح الكافية الشافية ١١1:‏ . 

(0) تقدم في ص 7180. 

(؛) هذا صدر بيت تقدم في ص 5145؟. 


[ه: ١٠إ/ب]‏ 


قال أبو الفتح فر«ركتاب القد» له ما مختصره: «إنما كان بلفظ واحد مع من 
لأن الغرض إنما هو تفضيل كَرَمٍ زيد على كَرَمٍ عمرو» فهو في المععيى إخبار عن 
المصدرء فوجب التذكير لغلبته على المصدر فرُفض فيه فُعْلَى» انتهى. وهذه علة 
عدم تثنيته أ وجمعه. ا 

وقوله وأن يليه أو معموله المفضول مثال أن يليه: زيدٌ أَفضَلٌ من عمروء 
ومثال أن يليه المعمول قولّه تعالى «ل لين وَل المؤبييرت ين أَنيِِمْ ©''» وقوله 
دوا اليس بَنْسْبُمْ أل نض ن ححتب أله ين المؤيييت 4 » وقال 
تعالى جل مَل رَتٍ ألتِجَنُ حب إن ما يدعو إل 16 ''» وقال الشاعر”": 
فلأنت أَسْمَحٌ لأفاة بِسُوْلهِمٌ عند الشصائب من أب لبينا 


- 000 صا سمس 


2 
وقال : 


3 0 5 شل 1 لي 3 هوام ١٠م‏ 
ما رت أبْسّط - في عَض الزّمان يدا لاس بالخرٍ - من عمرو ومن هَرِمٍ 


وقال الرني 20 
لأكلة ين أقتطوشتكئن. 'اليَن تاي حوايبا ليطن 


0000 5007 ع 2 .2 50 ل 9 
سوج يات فا خدت 2 بوتي حراس سر 


(1) سورة الأحزاب: الآية 5. 

(0) سورة 527 الآية "اا 

(") البيت في شرح المصنف 7: 578. العفاة: جمع عاف» وهو طالب المعروف. وشصائب: 
جمع شصيبة» وهي شدة العيش. ن: عند المصائب. 1 

(4) البيت في شرح المصنف : 4ه وشرح الكافية الشافية ؟: 5 .١١7‏ 

(ه) إصلاح المنطق ص ١5١‏ وتذيبه ص 354 - 56 وشرح المصنف : هه وشرح الكافية 
الشافية 7: .١١77‏ الأقط: شيء يصنع من اللبن. والحوايا: جمع حاوية» وهي ما استدار 
من البطن نحو المصارين وما أشبهها. واليثربيات: السهام. والقذاذ: جمع هذ وهي الريشة 
من ريش السهم. وابن تقن: هو عمرو بن تقنء من عادء كان حاذقًا بالرمي. 


>36 


وقال كن ”"©: 
سبع الدار أُشْجَعٌ حين يُيلى لَدَى المجت امي ابعف بغاب 
ففي الآيتين الفصل بحار ومحرور» وي البيت الذي يليهما الفصل يحارّين 
1-5 8 3 زفق 8 5 
ومحرورين وظرف, وفي البيت الذي يليه بتمييز وحار ومجرور »2 وفيٍ الذي يليه 
بظرفين» وكل ذلك معمول لأفْمَلٍ التفضيل. 
وقوله وقد يسبقانه مئال ذلك قول ذي او 
ولا عيب فيها غير أن سريتها ‏ قَطُوفُ » وأن لا شيء منهنَ أك 
1 
وقال آع” 3 


فقالت لنا : أهلاً وسّهلاً » وَرَودَسَْ ‏ حُنَى التّحل أو ما رَرَدَتْ منه أطيب 


إذا سايرَتْ أسماء يومًا ظعينة 2 فأسماء من تلك الظعينة أُمْلمُ 


3 5 
وقال الآ . 


7 حج 07 
وقال الآخر : 


)١(‏ ليس في ديوانه [طبعة دار الجيل]» ولم أقف عليه في مصادري. 

)١(‏ يعن الرحزء ولم يذكر الفصل في البيت الذي قبله» وقد فصل فيه بينهما بأربعة أشياء» 
وهن: التمييز - وهو يدًا - وثلاث بحرورات. 

(") الديوان ص .١٠٠٠١‏ قطوف: متقارب الخطو بطيء. 

(:) الفرزدق. الديوان ص 7". 

(ه) هو جرير. الديوان ص 87"8. 

() لم أقف عليه. الطابن: العارف الفطن. والطُّب: الحاذق الماهر بعلمه. 

لم أقف على البيتين في مصادري. 


هه" 


]/5١ [ه:‎ 


فقلت ها: لا تجرّعي» وتتصيرقي فقالت بحن : إتي منلك أَصْبَرٌ 0 
فقَلتُ لها: واللهُ ما قلت باطلاً وإنّي بما قد قلت لي منك أَبْصرٌ 


ومن علم الكرفيين قال الفراء وأصحابه في إِنَّ عبد الله لمنك أفضل: 
مستقبّح؛ لأنْ أَفْضَلَ لا يُقرَى على من كقرّة الفعل على المحاز ومن مع أفعل 
موضع المفسّر الذي 0 آخر الكلام؛ فقبح هذا لإشباهه إن عبد الله لرحهًا 
و ل من القول لتقدم المفسّر الذي موضعه التأخير» وأصله 
النفض» وأن يقال فيه: إن عبد الله لَحَسَنُ الوجه» فلما أشبهت «من» ما يأ 
مفسرًا من التكرات ضعف مذهب 5 ازذاة الكلام اخحتلالاً /بدخول اللام 
على ما يشبه حرفا أصله الخفض وابحيء بعد الخبر. 

وقال الفراء: إِنّ عبد الله منك لأفضل أقَل قبحًا من الأول؛ لأن اللام لما 
دخلت على الخبر حصلت في موضعهاء وأشبهت ,رمن» في تقديمها في قيلهم: إن 
عبد الله منك لحاربٌ» واستقبح: إن منك لأفضل عبد الله» فإن حُوّرَتَْ على ما فيها 
بن لقو عون بالخاريه كود ادال 

وقال الفراء: إن منك عبد لله لأفضلٌ أحسَنٌ من الي قبلها الحصول اللام في 
مكانها المعروف لها. 

وقوله ويّلرّم ذلك إن كان المفضول اسم استفهام مثال ذلك: ممَّنْ أنت 
خيرٌ؟ ومن أي الناس زيدٌ أفضل؟ وم َامُك أَعْدَلُ؟ والإشارة بررذلك» إلى تقدّم 
من والمفضول على أَفْعلَ. 

ريض أه دهن تع اانه كد لفل عر :ير مالستنا وو 
ممّنْ كان زيدٌ أفضّل؟ وممّن ظَنَتَ زيدًا أفضل؟ للا يُتَرَهُمَ أنه يحوز توسّطهما بين 
الطز يق راي فإنه لا يجوز: زيدٌ ممّن أفضّل؟ ولا: كان زيدٌ ممّنْ أفضّل؟ ولا: 


() أي: رديء. 


"505 


وقوله أو مضافًا إليه مثاله: من وَحه مَنْ وَحهّك أَحْمَلٌ؟ ذكر أصل هذه 
المسألة أبو علي الفارسي في «التذكرة»» قال المصنف في الشرح”": (روهي من 
المسائل المغفول عنها/ 

وقوله وقد يُفصل بين أفْمَل ومن ب(لو, وما انُصل يما لما ذكر أنه قد 
يُفصل بمعمول لأفمَلِ التفضيل ذكر أنه قد يُفصّل بغير المعمول له؛ فذّكر الفصل 
ب«رلو» وما أنُصل هاء نحو قوله”": 
ولفوك أَطْيِبُ لو بدَلْت لفا 2 منْماءمرْفِةعلى عَمْرٍ 

المؤهبة: غديرٌ ماء في صخرة. 

وحاء الفصل بالمنادى؛ قال جرير”": 
م يلْنَ أعيث -يا فَرَرْدَقُ متكُم ليلاًء وات باثّهار هارا 

وقوله ولا يخلو المقرون ب«من» في غير كم من مشاركة المفضّل في المعنى 
يعن أنه إذا قيل سيبويه أَنْحَى 0 الكسائي فالكسائيث بقار ف يوي في النحو 
إن كان سيبويه قد 3 عليه في النحو. قال المصنف في الشره"©: (رفيقال: الخبرٌ 
أَغذّى من السّويق» والعسل أحلّى من التّمرء ولا يقال: الخبرٌ أغدَّى من الماء». إنما 
ذلك - على زعمه ‏ لأن الماء لا يَغذوء فلم يُشارك الماء الخبز في ذلك؛ كما أنْ الخبز 
لم يُشارك الماء في الري؛ فامتنعت عنده المسألتان. فليس الأمر كذلك» بل يجوز أن 
تقول: الخبرٌ أَغدَّى من الماء» والماء في لغة العرب يَُغذوء قال الشاع): 


0١‏ ”2:5 1ه 

(؟) البيت بلا نسبة في الاشتقاق ص 27/4 ١ه‏ وجمهرة اللغة :١‏ 8" وهقذيب اللغة 5: 
14 وشرح المصنف 7: 514. ويروى آخخره: (رعلى شهد) مع اختلاف في الصدر. 

(م) الديوان ص ؟7ه. 

(:) هو امرؤ القيس. الديوان ص ١5‏ وشرح القصائد السبع ص .١‏ البكر: أول بيضة تبيضها 
النعامة. والمقاناة: المحالطة. وغذاها: غذا هذه المرأة. والماء النمير: النامي الذي ينحع في 
الجسد. وغير محلل: لا يله أحد فيصفر ويتغيّر. 


لاه ؟ 


[ه: ١؟ا/ب]‏ 


كبك مقاتاة" لاض يففرة   .‏ غذاها” كمي . اماه .أخين_١‏ الملل 
0 2 َ )02 
واحترز بقوله في غير كم من قول الراحر ‏ : 
الأكلة من أقط وسَدْنٍ أليَّنُمَسًا في حَوايا البِطْنٍ 


كل 


ا د ا 0 ااه 
وقول الغا : 
ْم والقوةٌ خَيرٌّمنَال )2 إذهان والفكّة ولماع 
الفكة: الضّعفء والحاع: الحين. 
لم مه رس بارم 5 
وزعم بعض العلماء أنه يقال: العسل أحلى م الخل” أ ووجحهه المصنف 
بثلائة أو جه: 
أحدها: أن يكون قائل هذا أراد بالل العنب» وسمّاه خلاً لمآله إليه» كما 
4 ني انك 5 وم 85 .6 ).2 
سمي حمرا في قوله تعالى «إإفِ أربي أَعَوِرٌ حَمرا © . 
الثاي: أن يكون أحلى من حلي بالعين: إذا حَسَْ منظره. 
القاليف: أن يكرت ارقم أحل موقم امش لأن الل ناكم يدو قله ع 
وقع موقع 1 من 
الطيب نصيبء لكنه دون طيب العسل. 


(5 


(1) تقدم في ص 154 590. 

(؟) هو أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري. المفضليات ص 586 [70]. والبيت بلا نسبة 
في الأمالي ؟: 7١5‏ وشرح المصنف #: 8ه. الإدهان: المداراة والملاينة. 

م ذكر النحاس في إعراب القرآن ؟: "١‏ أن الكوفيين حكوه وفي : 184 ١9‏ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟ 5٠١‏ أن الكوفيين يجيزونه. 

(4) شرح التسهيل *#ناكهة, 


(ه) سورة يوسف: الآية 5". 


مه" 


وقوله أو تقدير مشاركته يعن بوجه ماء كقوهم في النقيضين: هذا أَحَبْ 
مر همه مي دا عميرةه 54 إدلة4 َ 8 

يِجَنَ أحبٌ ِل مما يتَعُوتََ ليه 2# » وف الشرين: 
0 ىو 0 - ١ 7 8. ٠.‏ 

هداح عو هده وق المتميوة هذا أحون مى هذا :قال الرابك 7 


- 


أل أرعسى » وأبيت أَطْحَنُ الَوتُ مسن بُعض الحَياة أَطوَن 


إل من هذاء قال تعالى «9 كَل ري 


39 


٠.‏ 0 إن 
وفي القبيحين: هذا أحسن من هذاء وقال الراجد” : 
دسلا 1 2 0 ٠‏ 00-7 َه 0 


00007 


والمعئ: أَقَلَ بُغضًاء وأقَلٌ شرا وأَهْرَنُ صُعوبة وأقَل قبحًا. 

وقال بعضهم: الصيف أحَرُ من الشتاء” ©» ووُجّه ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن يكون أَحَرُ من قوهم: حَرٌ القتل: إذا اسْتَحَرٌ أي: اشْكَد فكأنه 
قيل: أَشَدٌ استخرارًا من الشتاء؛ لأن حروههم في الصيف كانت أكثر. 

والثاي: أنه يُتَحَيّل لفصل الشتاء باتخاذ ما يقي البرد» والصيف لا يحتاج فيه 
إلى ذلك؛ فحرّه أشدٌ من حر الشتاء» أو يُعتبر بذلك حر الأمزحة» فهو في الصيف 
أحَرٌ منه في الشتاء. 


وقوله وإن كان أُفْمَلُ خبرًا حُذف للعلم به المفضول غالبًا قال 


تعالل« سين رت الى هْرٌ اق بالف هْرَ حَوْ 4”“ ولك فصل عند الله 


71 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

.١5١ تقدم الرحر في ؛:‎ )١( 

م قبل هذين البيتين: (َتَنْكَ في شوذرها تَميس). جمهرة اللغة ص 1١082815 59١‏ 
9 وشرح المصنف : هه وشرح عمدة الحافظ ص 778. الشوذر: الإزار. 
واللطعاء: الي قد انتثر مقدّم فيهاء أي: سقطت أسناها. والدردبيس: العجوز الكبيرة» 
والداهية. 

(:) الكشاف 7: 77ه. 

(ه) سورة البقرة: الآية ."1١‏ 


[ه: ؟5/أ] 


وَأَقوم لِلِخَّهلْدَةِ وَأَدَيَ دآ سَريَايق 0 ٠‏ وله لكر 0 بَسَث ج” ٠‏ «ومًا شُخْفِى 0 


م مو 


صُدُوثُهُمْ أ 4" اله لصحت عَرٌ عِندَ رَيْكَ ها وَعزكُ ألا #4 7 


فيب سانا دور ك- 52 


0-3100 : - 0 رع م زفق 
الفريقين سير مَّقَامًا ““ «سَيَلمُوت من ف 0 نا وَأَضَعَفٌ ندا © ؛ وهر 
00 
عم هاس - م ا 8١م‏ - و 9 9 9 
فَحَرَت ينو أسّد بِمَقَكَلٍ مالك صَدَقّتْ بنو أسّد » عُتّية أفضّل 


2 - م 
أينن المماعة الذي قتلوا يده :وقال آعم ” 
إذا همون البيت ارعين 1 يكس سراجٌ لنا إلا ورّحهّك ألو 


0 


007 
وقال آحر ': / 
4 5 1 5 م 2 
وما مَسّ كف من يد طاب ريخها من الناس إلا ريح كفك أطيب 


8 قلق 
وقال آخر 
مام 


٠ 2 5 #26 2‏ 7 . لى 1 
إذا المرء عَلَبَى » ثم أصبَحَ حلدهُ كَرخْض غُسيل » فالِيمن روح 


.7/07 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(,) سورة آل عمران: الآية 75. 

(م) سورة آل عمران: الآية .١14.‏ 

(4) سورة الكهف: الآية 45. 

(ه) سورة مريم: الآية “الا. 

(:) سورة مرع: الآية ه/ا. 

() هو مالك بن ُويرة كما في الكامل ص 17م - 874. 

(م) تقدم البيت في 4: .٠١8‏ 

(:) البيت لسلمة بن عياش في حعفر بن سليمان بن غلي كما في ربيع الأبرار ؟1: 741 
والتذكرة الحمدونية 7: 85" وشرح نهج البلاغة 19: .7"60١‏ والبيت بلا نسبة في شرح 
القصائد السبع ص 457 - وفيه أَنْ الفراء أنشده - والزاهر ١77 :١‏ والأزهية ص 5148. 

(5) نسب البيت في اللسان رمن إلى الجعدي. وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة : 1151. 
ديوان النابغة اجعدي ص .7١8‏ وثوب رحض: غسل حى خلق. 


"6 


أي: فدَفنه على اليمين أَرْوَحٌ له» وعَلَبَى: شبج علباؤه”'. 

وإنما قال ررحُذف للعلم بم لأنه إن لم يكن المفضول به معلومًا لم يجز 
حذفه. وإنما قال برغالبّا, لأنه يجوز التلفظ به مع العلم به» قال تعالى 92 وَإِذَا وَأوَأ 
يار وهو سوا ليها ويك مما له ْنَلَو وي نالتجزة 4 ''. 

وشمل قوله «خبرًا» خبر المبتدأ» وبر كان» وخبر إِنْ» وثاني ظننت» فتقول: 
كان زيدٌ أفضل» فتحذف المفضول للعلم به؛ قال الشاعر”": 
سَقَيناهُم كأسًا سَقَرْنا بملها2 ولكتّهم كانوا على الموت أَصيرًا 


سه م2 20 يقر 


يريد: أَصُبرَ منا. وتقول: إن زيدًا أفضّلء قال تعالى ِإإنَّمَا عند لَه هو حَيْرٌ 
نَي4”". وتقول: ظننت زيدًا أفضل» قال تعالى يمدُهُ عند أله هر حَيا َعم 
را . 

وقوله ويّقل ذلك إن لم يكن خَيرا مثاله قوله تعالى 8وِنَهُ » 
ع ير 0 الشاع 0 
دوت - وقد خلناك كالبدرٍ - أَجْمّلا نَطَلَّ فوادي في هَواك مُصَللا 


أي: دنوت أجمل من البدر وقد خلناك مثله فَأَحْمّل منصوب على الحال» 
والعامل فيها دنوت» وقال0: 


() شنج علباء الرحل: انقبض وتشئّج؛ يريد: أَسَنُ. والعلباء: عصب العنق. 

(0) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 

(م) هو زفر بن الحارث الكلابني. الحماسة :١‏ 47 [؟] وشرحها للمرزوقي 1١95 :١‏ [18] 
والحماسة البصرية ا .]١65[‏ 

(4) سورة النحل: الآية 568. 

(ه) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 

(«) سورة طه: الآية 4. 

0 البيت في شرح المصنف ": /1ه. ك: دنوت. 

(0) البيت في شرح المصنف 7: 207 وأوله فيه: ملع والتقدير: أحدّ من غيرك. 
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ليلفك مَنْ أرْضاك قامًا أَحَدٌ في مراضيه » فالمسبوق إن زادٌَ سابق 


عَمَلاً زاكيًا توح لكي تش رَى جَراءً ازكى , وثلَْى حَمِيدا 

أي: أزكى من العمل الزاكي. وقال”": 

دجي أحْدَرَ أن قيلي 

قال المصنف في الشرح”"': («أي: تَرَوحي وأ كن ا بأن تقيليه» أي: 
بأن قيلي فيه» وهذا أغرب من الذي قبله لكثرة الحذف فيه» انتهى. 

فإن كان أَفْمَلٌ التفضيل في موضع الفاعل أو في موضع اسم إن ففي ذلك 
حلاف: أحاز البصريون حذف المفضول للعلم به» ومنعه الكوفيون. ومثال ذلك: 
حاءن أفضل؛ و! ن أكبرَ الله. . وزعم الرماني أنه لا يحوز الحذف إلا في الخبر» نحو 
الله أكين قال وأما فق البعة ذلا تحدف» و مررك برجل أفضل من عرو 

وقوله ولا تُصاحب من إلى آخحرو”” مثال الجمع بين الإضافة ومن للتتطيل 
قول الشاء ©) 
نحن برس الوَّدي أغلّسا عا بركض الجياد في السسدَف 


() شرح المصنف ": /61. 

(0) تقدم في 1107 ٠‏ 

() هو قوله: «ولا الصاجب من للذكورة و ماري إلا وهو مضافمٌ إلى غير معتدٌ به» أو ذو 
ألف ولام زائدتين» أو دال على عار تتعلق به من». 

(4) هو سعد القرقرة» وهو زعل من أل هجر كان النعمان يضحك منه. الفاخر ص 7١‏ 
والأمثال لأبي عبيد ص ١4١‏ والصحاح (سدف) وتهذيب اللغة 17: 247 ونسب ابن 
عصفور البيت في ضرائر الشعر ص 587 584 إلى قيس بن الخطيم. انظر ملحق ديوان 
قيس ص 75 وشرح أبيات المغئ 5: 870 - 778 [184]. وهو بلا نسبة في المسائل 
الشيرازيات ص 4 405. ويروى آخر: في السلف. وانظر الروايات فيه في مجمع الأمثال :١‏ 
4. الودي: صغار النخل. والسّدّف: الظلمة. والسلّف: جمع السّلفة من الأرض» وهي 
الكردة المسواة. 


خض 


|يريد: أَْلّمُ منا. وأَرّلَ على أنه نوى طرح المضاف إليه» وهذا معيى قول 
المصنف (رغير معتدٌ به). 


ومثال الحيء بررمن» مع أل قوله 
نيساي سال سس وألما العيرًة للكسائر 


0 


وأؤّل”" على زيادة «أل». أو على تعلقها بأكثرٌ محذوفا دَلَ عليه ب«الأكثر»» 
التقدير: ولست بالأكثر أكثر”'' منهم حَصّىء كتأويل بعضهم ف 9 وَكَائْا فيه 
ص لز يبت 4 “. وهذا أولى حواز تقدّم الدليل على المحذوفء وهناك تأعر. أو 
على أن من للتبيين» كأنه قال: لست من بين بينهم بالأكثر حَصّىء كقول ابن الزبير 
0١‏ 


الأسدي 
أعكرم إن كانتا بعَينكَ كُسْةٌ تعندي لمَينيكَ الأمَضُ مِنَّ الكل 


وإذا كان أفعل التفضيل مصوغا مما يتعدى بررمن» تعدّى يما بحردًا ومضافا 
ومع لقال اكيت 
هم الأثربُوبَ من كل حبر ورَهُمُ الأنْمَدُونَ من كل ذام 
ويُحمع بينها وبين «من» الداخلة على المفضول إذا جرد تقول: زيدٌ قرب 
من كل خير من عمرو. . وإذا جُمع بينهما فيجوز تقدُم رمن الداخلة على المفضول 


(1) هو الأعشى. الديوان ص ١91‏ والنوادر ص ١57‏ وإيضاح الشعر ص 7١‏ والخزانة 8: 
؟ - 55١‏ [5107]. الحصى: العدد. والكائر: الكثير» وقيل: الغالب. 

(؟) التأويلات الثلاثة في شرح المصنف 7: 54. 

(م) أكثر: الفردت به د. 

(4) سورة يوسف: الآية ..٠٠‏ والتقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. 

(ه) البيت ليس في ديوانه الذي جمعه وحققه د. ييى الحبوري. وأنشده أبو حيان في منهج 
السالك ص 8 4١٠‏ غير منسوب. كمنة: ظلمة. والأمض من الكحل: الذي يلذع بحدته. 

() الديوان ص 48/8 . الذام: العيب. : 


ونا 


[ه: ؟١'/ب]‏ 


على «من» الذي يتعدّى َفعَلٌ به» فتقول: زيدٌ أقرّب من عموو من كل خير؟ لأن 
كلاً من اللحارّين يتعلق بأفْعَلَ. وكذلك لو كان حرف الجر غير «من»» نحو: زيدٌ 
أنْصّرٌ من عمرو بالنّحوء وزيدٌ أضْرّبُ من عمرو لزيد» وبه جاء السماع؛ قال تعالى 
أ ب يتوه 4”". فإ الف التعلق» غو: زم أرب لععرو من 
خالد لجعفرء وزيدٌ الم بالنحو منه بالفقه - فالذي يظهر أنه لا يجوز تقدم المحرور 
الثاني على «من»» فلو قلت: زيدٌ أَضْرب لخدرو. لحعفر من خالد» وزيدٌ أَبْصَرٌ 
بالنحو بالفقه منه - لم يجز. وعلّة ذلك والله أعلمٌ - أن أَفْمَلَ التفضيل متضمّن معنّى 
شيئين» أحدهما مصدر» فم اختلف المتعلّق أذّى إلى تقدّم معمول المصدر المتضمّن 
عليه؛ فالمعيق: زيدٌ يزيد ضربه لعمرو على ضرب خالد لحعفر» وكذلك: زيدٌ يزيد 
بْصره بالنحو على بصره بالفقه» وكان القياس يقتضي منع التقديم على فعَلٍ 
التفضيل إذا انحد المتعلق» نحو: زيدٌ بالفقه أَبْصّرٌ من عمروء إذ النقدير: زيدٌ يزيد 
1 بَصَره بالفقه على بَصّرٍ عمرو رار سا روس 1 

اتاد ل ع ا لان ني لما قد قلت لي منك أَنْصُ 


() سورة ق: الآية .١١‏ 
(0) تقدم في ص 50. 
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إن قُرِنَ أفْعَل التفضيل بحرف التعريف, أو أضيف إلى معرفة مطلقًا له 
التفضيل؛ أو مؤولاً بما لا تفضيل فيه طابّقَ ما هو له في الإفراد والتذكير 
وفروعهماء وإن يدت إضافته بتضمين «من» جاز أن يُطابق وأن يُستعمل 
استعمال العاري» ولا يتعين الثانئ» خلافًا لابن المبراح» ولا يكون حينئذ /إلا 
بعض ما أضيف إليهء ود « أَظُلّمِي أظَلَمُْي. واستعماله عاريًا دون «رمن» جردا 
من معنى التفضيل مزلا باسم فاعل أو صفة مشبهة مُطدٌ عند أي العياس, 
والأصَّم قَصْره على السماع, ولزومٌ الإفراد والتذكيرٍ فيم”" ورد كذلك أكثْرٌ 
من المطابقة 

ش: مثال اقترانه بأل ومطابقته ما قبله في الإفراد والتثنية والجدمع والتذكير 
والتأنيث قولك: زيدٌ الأفضل» والزيدان الأفضلان» والزيدون الأفضلون أو 
الأفاضل؛ وهندٌ المُصْلىء والهندان المُضْلَيانء والهنداتٌ المُضئلّيات أو الفضّل. وإنما 
لزمت المطابقة لأنه نقص شبَهّه بأفعل المتعحّب به بكونه قرن بأل؛ ول يُطابق إذا 
استّعمل بإرمن» لشبّهه إذ ذاك لفظًا ومعئّى» فلمًا دخلت عليه «أل» صار كسائر 
2 0 

وقسم المصنف ما أُضيف إلى معرفة ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون جاريًا على من أطلق له التفضيل؛ فلا يُنوى بعده ررمن». 

والثاي: أن يؤوّل ما لا تفضيل فيه. 


)١(‏ فيما: سقط من ك. 


ه25" 


زه: "5؟/] 


وهذان القسمان يلزم فيهما المطابقة» ولا يلزم أن يكونا بعض المعرفة 
المضاف إليها هما. مثال القسم الأول: يوسف أحسن إحوته؛ أي: حَسَنْهِم أو 
الأحسن من بينهم» فهذا على الإخلاء من معن ««رمن» وإضافته إلى ما ليس بعضا 
منه؛ لأن إخوة يوسف لا يندرج فيهم يوسف. ومثال القسم الثاني: زيدٌ أعلم 
المدينة» تريد: عالم المدينة. 

وهذان القسمان فيهما حلاف: 

أمّا الأول فمذهب البصريين أن أَفْمَلُ التفضيل من أضيف إلى معرفة فإنه لا 
بَدٌ أن يكز بع نا أضيت اليس ولا يحوز عندهم: يوسف م أفضل إخوته. وأحاز 
ذلك الكوفيون؛ لأنه عندهم على مع رمن إخوته»» كما قالوا في زيدٌ أفضل القوم 
إنه على تقدير «من القوم» وأنه لا يتعرف؛ وقد جاء قوله'") 
ياخي إخوانه وأَعْطْفَهُمٌ ‏ عليهمٌراضيًا وقغطبانًا 

وقال جماعة”'' - منهم الزعخشري”" ‏ : هذا جائر على أن أَفْمَلٌ هنا كقولك 
فاعل» فيضاف محرد التخصيص كقولك: فاضل إخوته. 

وقد أثبت فْمَل صفة لا للتفضيل والاذ ل ا ا 
عند" ررالله أكبن»؛ إذ لا كبير معه» ومنه ِلوَهْرَ أَهْوَنٌ عَيْيْهِ 00 وقوله": 


(1) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله العِْي. الكامل *: 4501 .١‏ 

(0) منهم أبو عبيدة في محاز القرآن 7: ١؟١.‏ 

(م) المفصل ص 5 .١٠١‏ 

(:) المقتضب ": 714137 والكامل 7: 5/لم - /ال8. 

(ه) الكامل ؟: "لام - /الاى. 

(0) سورة الروم: الآية 0". «وَمُوٌَ الى بِبدَوَا الْكَانَ تر بيده وَهْوَ أَهْوَُ عَيدِهِ #. الكامل ؟: 
“لام 

() عجز البيت: على آنا تُعدُو المنيّة أوّلم. وهو لعن بن أوس المْرّنّ. الحماسة :١‏ 4+ه 
[404] والكامل ؟: 75م والتنبيه ص 4/ا” والخزانة ١م:‏ 9م358 - 95؟ [5717]. 


كين 


لْعَمْرُكَ ما أدري » وإي لأزحل 0101178 

أي: وَحل. 

وبه 7 الفراء''' في قوله 9 سحب ا لعة ويد جا شفع 4 ٠‏ وجعل 
الزمخشري” 2 من هذا: «رهو شمر مرُ أهل جلدتهم'”) . وليس منه؛ لأنك تقول 
أهل حلدته» وتقول: زيدٌ أفضّل جماعة إخحوته؛ لأنه واحد من جماعتهم» ولا يكون 
والح اشن شرن وعلى هذا خخرّج ابن طاهر: يا خيرٌ إخوانه» أي: يا خيرٌ جماعة 
إخحوانه. 

وقال جماعة: خيرٌ وشْرٌ قد يكونان صفتين لا يراد يمما تفضيل ولا اشتراك؛ 
فيخرجان من هذا الباب» بخلاف أَعْيْرَ وأشَر» وعليه الآية. 

/وتقول: هندٌ َيْرة النساء وشرَتْهنٌ» قال تعالى فين حيرت سات 4 جمع 
يْرة. وقال أبو العباس في البيت”': «ليس بححة لأنه لغير عربي ولمن لا يحت به؛ 


لأنه لأبي عبد الرحمن المعن» انتهى. وقد جاء مثل هذا من شعر العرب؛ قال زيادة 


و١‏ 
الحار 0 : 


() معان القرآن 5: 555 -5517. 

(؟) سورة الفرقان: الآية 84 ؟. 

(م) المفصل ص 4 .٠١‏ قال فيه: (ركأنه قال: أنت شاعرهم». 

(؛) قيل هذا في تُصيب الشاعرء قاله الفرزدق كما في الكامل ص 575 وأمالي الزحاحي ص 
4 »أو حرير كما في طبقات فحول الشعراء ؟: 570 وثمار القلوب ص 2155 أو أكن 
بن خثربم الأسدي كما في تعليق من أمالي ابن دريد ص ؟11. 

(ه) سورة الرحمن: الآية :17. 

() يعني بيت العتتي. 

(,) الحماسة ١18 :١‏ [11] والتنبيه لابن حيني ص ١١5‏ والمرزوقي ص 544 [717] والخزانة 
55-544" [11"]. 


يلها 


[ه: "؟/ب] 


54 


لْمْ أرَ قومًا مثلنا عير قومهم أقل به منّا على قومنا فَخْرا 
وأمًا القسم الثاني - وهو أن يُوَوّل بما لا تفضيل فيه البتة ويصير كاسم الفاعل 
8 
أو الصفة المشبهة ‏ فهذا شيء ذهب إليه المتأخعرون7", واستدلوا على صحة ذلك 
أ زفق 5 57 0201 
بقوله ا د أننَأكٌ يِب الْأَرْضِ # '» وقوله تعالى ِلوَهُوٌ أَهْوٌَ 
عَيْنْهِ "رول لقي ف 
إن الا حقك السماء تح نينا ٠‏ لقا وفافية افير اطول 
وقول الآخر””) 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم كن بَعْجَلهِمْ ؛ إِذْ أَحْشْعٌ القوم أغحّل 
قالوا: التقدير: هو عا بكم؛ إذ لا مشارك لله في علمه بذلك؛ وهو مَيّن 
عليه؛ إذ لا تاوت في نسب المقدورات إلى قدرته» ودعائمّه طويلة عزيزة» ولم أكن 
0 لم أكن أكثرّهم عَجَلة؛ لأنْ قَصّد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير 
لفائقة) ا الات ا اه و20 
أي: غاشٌ كاذب» ولا يريد: عش م وقال 000 
أهخُوءهُ ولسلت لَهُ بكفاء فسشركما لخي ركما الفداء 


(1) كذا! وقد ذكر أبو حيان أَنْ المبرد ذهب إلى ذلك؛ وسيأت بعد قليل أن أبا عبيدة ذهب 
إليه أيضاء وهما من كبار المتقدمين. 

(0) سورة النجم: الآية 715. 

(م) سورة الروم: الآية /1؟. 

(؛) هو الفرزدق. الديوان ص. 5 /١‏ والكامل ص 8177. مك السماء: رفغها. 

(ه) تقدم البيت في 4: 2.08 1:5 55؟13. 

(5) البيت للنابغة. الديوان ص 7لا. 

م) الديوان :١‏ 18. 


ريق زفق 
أي: صغيرا وكبيرا . وقريب منه قوله : 
وناك افلس نمقي الأرة لك ولتحة: كبر أكبرا 
5 © إقىق 
وقال الشافعي - وله - : 
تَمنّى رجال أن أموت » وإن أُمْتْ فتلكَ سَبيل » لست فيها بأوْحّد 


وقال آس ©) 
الطتا اراق اقم الصّدود لأَمْبل 
أي: مائل. وقال تعالى ل ولاه بات هُنَّ أظْهَرُ م أي: طاهرات» وقال 
لَايسلَهآ لَه انق 4”" أي: الشقي. 
فأَفْمَلٌ هذا إذا ضيف إلى معرفة طابقَ ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث كما يُظابق اسم الفاعل والصفة المشبّهة؛ ولا يلزم أن يكون 
بعضّ المعرفة ال أضيف إليها. وهذا الحكم الذي ذكروه من المطابقة وكون /ما 
يضاف إليه لا يكون هو بعضها تفريع على ثبوت ذلك فيه حالة التدكير؛ وهو شيء 


() الرجز في الكامل ص 877 والمقتضب : 7417 والخزانة /م: 71/5 - 585 [1751]. 

(0) كذا في المقتضب. وفي الكامل: - وكبارًا. 

(م) هذا عجز بيت تقدم في 1"9: ,.٠٠١‏ 

(؛:) كذا! والبيت من قطعة لمالك ب ا ٠‏ ونسب 
إلى طرفة؛ وليس في ديوانه. وهو أول ثلاثة أبيات بلا نسبة في ذيل الأمالي والنوادر ص 
:, ويبدو أن الشافعي تمثل به. 

(ه) هذا عجز بيت تقدم في !: .5١17‏ ويأن كاملاً بعد قليل. 

(0) سورة هود: الآية 4لا. 

(0) سورة الليل: الأية ,١6‏ 


[ه: 1 5/] 


ذهب إليه أبو عبيدة» قال” ": رريكون أفْعَل يمعي فعيل وفاعل غير موحب تفضيل 
ارم 


3 3 5 5-3 2 0000 224 زفق 3 
شيء على شيء». واستدل بقوله تعالى و وهو أهُو عَيّنهِ #4 » وبقول الأحوص: 
ني لأنتخك الصدُودَ » وإنني2 قَسّمًا إليك مَمَّ الصُدُود ليل 


ورَرَى النحويون على أبي عبيدة هذا القول» ولم يسلّموا له هذا الاختيان 
وقالواة لا كر أفعل من التفضيل: وغارضوا حتححةه بالابطال» وتاولوا ما :اسفدل 
يفل لكر هذا عن أ غبيدة والتجوين أب يكز فى الاتبارئ"' + فاع ا استدلوا بيه 
على كون أَفْعَل يكون معي فاعل أو بمعن الصفة المشبهة فهو محتمل فيه التفضيل. 

وقوله وإن قُيّدَتْ إضافته بعضمين «من» جاز أن يُطابق وأن يُستَعمّل 
استعمالٌ العاري قال المصنف في الشرح”: ررإن أضيف منويا بعده من فإنّ لك 
شبهًا بالعاري الذي حُذفت بعده من وريد معناهاء فحاز استعماله مطابقًا لما هو 
له .يمقتضى شبهه بذي الألف واللام؛ وجاز استعماله غير مطابق .مقتضى شبهه 
بالعاري» ولا يكون حيتكئذ إلا بعض ما يضاف إليه؛ فيقال على الإخلاء من مع 
من: يوسف أَحسَن إخوته» أي: حَسَنُهم أو الأَحسَنْ من بينهم. ويقال على إرادة 
معين من: م اسن أبناء يعقوب» ويمتنع على هذا القصد أن يقال: يوسف 
أَحسن إخحوته) انتهى. 

وكون إضافته بتضمين «من» مبي على أن إضافته غير محضة؛ وأنه يُنوى بم 
الانفصال» وأن أَفْمَلَ أحد ما يضاف إليه - هو مذهب ابن السراج”” والفارسي» 


)١(‏ محاز القرآن 7: 2١1١‏ وهذا مختصر من قول أبي عبيدة. 
(7) سورة الروم: الآية /71. 

(0) الزاهر »١11514 - ١77 :١‏ ولح يذكر أبا عبيدة. 
9)”: 5ه. 

(ه) الأصول ؟: 5". 


اليم 


وسيأنٍ تقرير ذلك والحجة لهذا المذهب وعلته في باب الإضافة إن شاء الله. وإلى 
أن الإضافة على معي ررمن» ذهب الكوفيون. 

وقوله ولا يَتَعين الغالي. خلافا لابن المرّاج”" ' أي: يستعمل استعمال 
العاري» فيبقى مفردًا مذكرل ولا يطابق ما قبله. 
ليد عل حم كك > أميوا 4" وقال تعالى: ا سس حم م رب 
كدير م جروا 14 فأفرد (أخْرص)» وجمع (أكابر)» وني الحديث (ألا نكم 
حك إلي وأقربكم مني مجالس يوم م القيامة؟ أحاستُّكُم أخلاقاء الواطؤونن أكنافاء 
5 مق ا و 257 07 7 7 2 
الذين يألفون ويولفون) ؛ فأفرد «ربأحبكم» ورأقربكم»» وجمع (رأحاستكم». 

وأمّا القياس فشْبّهُه بذي الألف واللام أقوى من شبّهه بالعاري من حيث 
اشتراكهما في أَنْ كلاً منهما معرفة؛ فإحراؤه مُجراه في المطابقة أولى من إجحرائه في 
الإفراد والتذكير مُجرى العاري؛ فإذا لم يُعط الاعتصاص بحريانه مُجراه فلا أَقَلّ من 
أن يُشارك» ولا لَرْمّ ترحيح أضعف الشبهين أو ترجيح أحد المتساويين دون 
ا 

وزعم أبو منصور الحواليقي أن الأفصح من الوحهين المطابقة» رد على 
تعلب في قوله: ررفاحترنا أَفْصّحَهُنئي”". وقال: ركان الأولى أن يقول: فاحترنا 
جات لأنه الأفصح كما شَرّط قُِ الكتاب». 
() الأصول 117 
(0) سورة البقرة: الآية 55. 
(م) سورة الأنعام: الآية "1 3. 
49 أخر جه الترمذي في سننه : كتاب البر والصلة: باب ما حاء في معالي الأحلاق ؛: ه 

[الحديث :]7١18‏ وليس فيه: (الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون). وهو كما رواه 
أبو حيان في النهاية ©: .7٠١1١‏ 

(ه) إسفار الفصيح للهروي .١8 :١‏ 


مف 


[: 4 ؟/ب] 


وقال ابن الأنباري: «الإفراد والتذكبر أفصّح». قال: رأَغتى تثنية ما أضيف 
إليه وجمعه وتأنيثه عن تثنية ة أفمل وجبعه وتأنيثه). وقال: «هذا الحكي عن العرب»). 
ثم قال: «وقد بي ْمَل على فاعل» فيُعطى حكم اللفظء فينتّى ويُجمّع ويؤنّث» 
فيقال: واكم أفضّلاكم» وإخحوثكم فض كم وأفاضلكم؛ وهندٌ ل قومهاء 
والهندان فُضُلّيا قومهماء والهندات قُطَْلَياتُ قومهن» وفْضّل قومهن». 

وف «البديع»: «الثالث - يعئ من تقسيم أَفْعَلَ الي للتفضيل - أن يكون 
مضافاء نحو: زيدٌ أفضل القوم» ولا يخلو أن تُضمنه معيئ من أو لا تُضمنهء فإن 
تضمنه فلا تيه ولا تجمعه ولا تونثه حملاً على ظهوره؛ وهذا هو الأكثر الأشهرء 
ومنه قوله تعالى8 وَلَتَجِدَثَكْمْ أخرصحت النّايس عل د ' وراك كرهم 
لد يمون 1#" راكد لأست 4 ا شين 


وكقوله”©: 


وإن لم تُضمنه عع من وقصدت ههذه الإضافة أنه المعروف بالفضلء كأنك 
فق 


قلت: زيد فاضل القوم + فيض خالة ليه وله مين :أن بكرن مشتعكلة وذ أت 


.55 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

0) سورة آل عمران: الآية .1١1١١‏ 

(م) سورة البقرة: الآية .٠١٠١‏ 

(:) هذا صدر بيت تقدم في ؟: .١867‏ 

(0) عجز البيت: «وأئدى العالّمينَ بُطُونَ راح». وهو حرير. الديوان ص 85. 

(:) صدر البيت: وع ف ذا الاب كوو يه سرالة بهى). وهو لحرير. الديوان ص .١517‏ 


0 كء ن: زيد زيد فأفضل القوم فليس داخل. 


يفف 


شاركوه في الفضلء بل يكون قد فضّل على غيرهمء وعُرف بذلك» فقيل: هو 
الأفضل» كما : تقول: هو الفاضل؛ ثم زعت الألف واللام وأَضّفئه ويكون معرفة 
بخلاف الثان؛ فلا يحوز أن تصف به النكرة» وحينغذ تيه وتجمعه وتؤئه, بخلاف 
الذي ضمُنَ معى من؛ لشاف اق تدان وابح ةا من :الوم اهار كاف ان الفضل؛ 
وفضلته''" عليهم بالزيادة فيما اشتركوا فيه» وتصف به النكرة. 

على أَفْمَلَ ليست مطردة» ولا تقول منه إلا ما قالوا. وكام يجعله 
مُطَردًا. والأول أكثر. ومن هذا النوع قوله تعالى «أحكير كر م 000 رطالا 
الت هُمْ رسا 14" . اال ا بيك لكان عل عور( 
تكون هند من بناته» كأنك قلت: هندٌ أكبرٌ من بناتك. وإن جعلته على معى غير 
من لم يحر أن تقول كبر وإنما تقول كبرى بناتك؛ أي: إها الكبيرة منهم» انتهى» 
وفيه بعض تلخيص. 

وقوله ولا يكون حيئئذ إلا بعضّ ما أضيف ! ليه» وشدذ وأطلمي و) وأَظَلّمُم 
أي: حين تنوي معه من) وذلك على اختياره أنها على معن منْء والصحيح أنما 
ليست على معين منْ على ما بين في باب الإضافة. وقال ابن عصفور: الصحيح 
عدي آنا لنت ونيا تاق اليه 

فإن قلتة يدل على ذلك امتناعٌ: زيدٌ أفضل الحجارة؛ وجوارٌ: الياقوت 
ال لل 

فالجواب: أن العرب لا تضيفها إلا لما يصلح أن تكون بعضًا له في غير 
المفاضلة» فلذلك جاء: زيدٌ أفضل القوم» وامتنع زيدٌ أفضل الححارة؛ ولهذا لا يحوز: 


() ك, ن: ونقلته. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١7‏ 8 وَكَدَلِكَ جَمَلنَا بحَمَنَا نهل وَّيّةٍ أحكَيرَ مُجْر يهنا يتحكروأ نيهكا #. 
(م) سورة هود: الآية .١17‏ و9 وما رئلكت 2 1 م ذلا باوى أَرَأي >. 

(:) الحجارة ... حاء زيد أفضل: سقط من ك» 


[ه: 6؟/أ] 


ازيدٌ أفضل الرجلين» ولا: زيدٌ أفضل الثلاثة» وأنت تريد التفضيل؛ لأنه 
أحد الرجلين وأحد الغلضة" وإذا كان أحدَ ما يضاف إليه لزم من ذلك أن تُفضله 

وإلى امتناع ذلك ذهب المبرد بدليل ما حكاه النحاس في(صنعة الكتاب” 
له أنه منع أن يقال: ررهذا الكاتب”" أفضل الثلاثة»» قال: «لأنه لا يُفَضّل على 
نفسم) وقد" ذكرن”؟ اخلاف ين البضرين والكودين ق. حوازة يوشق” الحدة 
إخحوته. وقولهم: يوسف أحسن إخوانه» ونُصيب أشعرٌ أهل حلدته» وعلي أفضل 
أهل بيته» على ما قرروه - لا يجوز لأنه ليس بعضًا مما أضيف إليه. وتأوّله'” على أن 
أَحْسَن عع حَسَّن) عر معى شاعره وأَفْضّل معن فاضل. وأمّا قول الراحز”©: 
يارب مُوسَى , أظلمي وأظلئئة سَلْطْ عليه مَلْكَالابَرْحَفُه 

فهر شاد من حيث أضاف إلى ياء المتكلم وضمير الغائب» وكان قياسه أن 
يقول: أَظَلَمنا. ١‏ 

وقوله واستعماله عاريًا دون من مُجردًا من معنى التفضيل قد تقدُم 
الكلام” ' على ذلك وأنه شيء 5 المتأخرون. ا 

وقوله مؤولاً باسم فاعل مثاله «هرَ أفك يك إذ أنتأكٌ ترح اندض ب" أي: 


)١(‏ وأنت تريد التفضيل؛ لأنه أحد الرحلين وأحد الثلاثة: ليس في س. 
() صنعة الكتّاب ص .١155‏ 

() الذي في المخطوطات: الكتاب» صوابه في ((صنعة الكتاب). 

(:) ذكره في ص 7757. 

(0) ك: وتأولوه. 

() تقدم الرحر في 14: .١٠١5‏ 

0) تقندم في 559-508 

(م) سورة النحم: الآية 85. 


نففا 


وقوله أو صفة مشبهة مثاله «إوَهُوٌ أَمْوَُ عَنهِ » 7" أي: هَيّن عليه؛ إذ لا 
تفاوت ف نسب المعلومات والمقدورات إليه تعالى. 

وقوله والأصحٌ قَصرُه على السماع إنما كان ذلك عنده لقلّة ما ورد من 
ذلك» فلم يجعله قياسًا مطردًا. 

7 : 00 0 7 5 0 8 

0 0 الإفراد والتذكير إلى فال إفراده 0 3 


مو له 


2 مه سس رك 1 7 زف 
أسحَنبُ مذ حي مسقا وأْسَن مقبلا» وقوله تعالى يما 


0 20101 
ومقال الطايقة قو ل الشاعر” ©: 
إذا غاب عنكم أَسُوَدُ اين كنكُم كرامًا ؛ وأنتن ماأقاٌألائم 


أي: وأنتم ما أقام لعام» فألائم جمع ألأم .مع أنيم. 
قال المصنف في الشرح”": «رفلذلك جمعه» إلا أن ترك جمعه أحود؛ لأن 
اللفظ المستقر له حُكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يي حكمّه» ولذا 


يكير حُكم الاستفهام في مثل: عَلمِتُ أي القوم صديقكء ولا حكمٌ النفي في 
قوله”: 
الاعلنسان ولا فيان فاديشسة 00 


() سورة الروم: الآية /71. 

)١(‏ يعي قوله: «ولزومٌ الإفراد والتذكير فيما ورد من ذلك أكثرٌ من المطابقة». 

(م) سورة الفرقان: الآية 14 ؟. 

(1) سورة الإسراء: الآية /41. 

(ه) سورة ق: الآية ©16. 

() البيت في جمهرة اللغة 7: 55٠.‏ والأمالي 211١ :١‏ 5: 47 والسمط ص ,47"٠١‏ 581 
وشرح أبيات المغي 5: 178 - 178 [817]. ونسب للفرزدق؛ وليس في ديوانه. أسود 
العين: حبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكة. 

0 ”19 اك 

(م) هذا صدر بيت تقدم في ©: 2:9 014", 


نف 


[ه: 6؟/ب] 


وإذا صم جمع أَفْمَلَ العاري لتجرده من معن التفضيل إذا حرى على جمع 
جاز أن يؤنّث إذا حرى على مؤنث. ويجوز أن يكون من هذا قول حُتّيف الحناتم 
ف صفات الإبل: مسُرْعى وبُهيا وغْرْرَى”". وكان الأجود أن يقال: أسْرّع وأَبْهَى 
لعز إلا أنه لما العا عرس وترم يل بار 
0 البيت بألائم ف موضع لثام. /وعلى هذا يكون قول ابن هان"”) 


صحيحًا؛ لأنه لم يؤنّث أصكْرٌ وأكبّرَ المقصود مما التفضيل» وإنما أنث أَطْعْرَ 


.معئ ملعن و كر كع 0 


ص: ونحو: هو أفضل رجل, وهي أفضل امرأة. وهما أفضل رجلين أو 
امرأتين وهم أفضل رجال؛ وه أفضلٌ نسوة ‏ معناه ثبوت المزيّة للأرّل على 
المنفاضلين واحدًا واحذاء أو اثنين اثنين» أو جماعة جماعة. وإن كان المضاف إليه 

8 
دي و ل ا 
ل عل إلى نكرة اع ب ار إذا 
بفضله؛ وفي التثنية: أفضل من كل رجلين قيس فضلهما بفضلهماء وف الجمع: 
1 00 5 5-00 5 2 0 
أفضل من كل رحال قيس فضلهم بفضلهم فحذف «من» وركل»» ضيف أفعل 
(0) قال: («الرمكاء بُهياء والحمراء صبرىء والخَوَارةٌ عُرْرى» والصّهباء سَرْعى). تهذيب اللغة 
»١ ١5 5‏ 455 واللسان (صهب) و(ها). 1 
(؟) يعين أبا نواس يصف الخمر» وهذه قطعة من قوله: 
كأن صُغرى وكبْرى من قواقعها حمياء دُرٌ على أرض من الذهَّب 
الديوان ص 7١‏ تحقيق أحمد الغزالي وثمار القلوب ص ١١5‏ والمفصل ص 00 وشرح 
أبيات لخي 5: .]1١1١[ ١175 - ١174‏ فواقعها: جمع فاقعة» وروي بدله: من فقاقعهاء 


جمع فقاعة, وهي التُفاخمات ال تكون على وحه اماف قينا عدا 5ه ركان كرئ 
وصغرى». وفي د ورد الشطر الأول كله. 


فى 


إلى ما كان 0 مضافا إليه. والكلام في المونث كهو في المذكر. ولزم إفراذه 
وتذكيره لشبهه بالعاري في التدكير وحواز ظهور من بعدها جارةٌ لبركل». 

ولا يجوز أن تكون النكرة المضاف إليها أَفْعَلُ إلا من نس ما أسند إليه 
أفْعل» فلا يقال: زيدٌ أفضل امرأة. 

واجحرور بالإضافة ماين كنا قبل أَفْمَلُ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث. 

و الفراء أنه يجوز أن توئث أَفْمَلٌ وتشّى إذا أضيفت إلى نكرة مُدناة من 
المعرفة بصلة وإيضاح» فتقول: هندٌ ُضلَى امرأة تقصدناء ودعدٌ خورى امرأة تلم 
بناء والهندان فُصْليا امرأتين تزوراننا. 

رباد الفراء 5 نايت المضاف إلى نكرة وتثنية المضاف إليه مع كون 
كلمة التفضيل خبرًا عن مفرد» فأجاز: هندٌ فضلَّى امرأتين تزورانناء قال: شبّهوا 
جاريئّك فُضلَى حاريتين مَلكتّهما بررصاحبّك أكرمٌ صاحبّينا» لإدناء الصلة الموصول 
من المعرفة. ويعنون بالصلة هنا الفعل الواقع صفة» ال هنا النكرة؛ إذ من 
مذهبهم أن النكرة توصل بالفعل. 1 

وقال أبو بكر بن الأنباري: إذا أضيف أَفْعَلُ التفضيل إلى نكرة توافق معناه 
كان كلهاء فقيل: أبوك أفضل عا وأحوك أكمل فارس» وتقديره: أبوك العام 
الأفضل» وأخوك الفارسُ الأكمل» فأضيف أَْعَلّ إلى ما هرّ هو في المعين كما تُعل 
ذلك في: حبة الخضراءء وليلة القمراء» ومسجد كم وباب الحديد. 

ولهذا قال هشام والفراء: : إذا أذ ضيف أنثل إل كه وه لكر إلا أنه 
يحتمل في الإضافة إلى النكرة طريقًا آخر يخالف المع الذي فسسّرناه» وهو أنه إذا 
أضيف إلى نكرة تخالف معناه كانت النكرة حُكمُها حُكمُ المميّر والمفسّرء تحتمل 
من النصب والخفض ما محتمله المميّر وللفسرء فتقول: أخخوك أُوسَعٌ دار» وداراء 
واعوف أرط جات وجاقة عن كيس عي عن إققاقة القن إل لفت واه 
حب الفقض كما أن مخفوضًا في: ثلاثة /أثواب» ومئة دينار» وعشرين دينارًاء 


يفف 


[ه: 55/] 


أصله: عشرو دينار» وانتصب الدينار لدحول النون. ومّن تصب فقال أبوك أُوسعٌ 
دارًا لزم ادا" الع جين م دمي لساك إن ولو ظهرت من لم يكن في 
الدار إلا النصب؛ لأنه لا يضاف حرف إلى حرفين مفردين متباينين. 

والفرق بين هذا والذي قبله أن المنكور بعد أَفْمَلَ في ذا الباب لا يثنّى كما لا 
نشّى المفسّرء وهو في الباب الأول لا يكتنع من التثنية» فمن قال أبوك أُوسّمٌ دارا لا 
يحوز له أن يقول: أبوك أُوسّعٌ دارّين» وأخوك أكبّرٌ دارين» والباب الأول يثّى فيه 
ما بعد أفعّل» فيقال: أخحواك أكمّل فارسّينء وعَمّاك أَنْبَل عالمين. 

واتفق النحويون على إبطال الخفض في «أنت أكرمٌ أبَا من غيرك» للعلة الي 
ذكرتء فإن لم تذكر «من» كان الكلام على قسمين: إن نويت «من» نصبت 
الأب» وإن لم تنو مخُفض» فكلام العرب: أنت أكرمٌ أب» وأباء والله أصدَق قل 
وقيلا. . أ لأس قل للعلوق» كان عالً حفض لتيل مع ظهور من 

والمنكور الذي يضاف أفمل فيه الذي يوافق معد معتّى أفْمَل ولا يكون حسما إذا 
أَرِيدَ نصبه كان حالاً للفاعل» فقيل: أبوك أكمَلٌ فارسّاء وأخحوك أكرّمٌ إنسائاء 
فتنصب فارسًا على الحال» ولا ينصب إنسان هنا إلا على الحال؛ لأنه وصف الأخ» 
و ا ا م د السك 1 

شّى المفسر» وما ينبغي أن يغلط ف قول العرب «هو أنظفُ ثوبين» غالط؛ لأن 
وبين هنا بمنزلة ثوب؛ إذ كان أهل الحزم لا يعرف لمم إلا لبس ثوبين» فجرى ذلك 
بحرى: هو أحسنٌ علَّنء وأنظف ُفَين؛ لأن الخفين في ذا المعيى كالدار المفردة بما 
لا يُحَدُ هو مفسّر. وما يثّى ويُحَدُ فهر حال؛ ون قول العرب كم من درهم 
عندك وامتناعهم من أن يقولوا كم من دراهم عندك دلالة على استحقاق المفسّر 
التوحيد» وكا يشلك بق أن الذي تسل حيدق هذا للكاك تمييز. انتهى ما 
لَص من كلام ابن الأنباري. ْ 


574 


وما ذكر من حواز الجر والنصب ف النكرة بعد أفمّل إذا كانت تخالف ما 
قبل أَفْمَلَّ في نحو: أخوك أُوسّمٌ دارء وداراء وأحوك أبسط جاه وجاماء والله 
أصدّق قيلٍ» وقيلاً» وذلك إذا م كر مئ» فإن ذُكرت من فالنصب لا غير - شيء 
لا نعرفه» ولا يُنقل فيه عن شيوخنا إلا النصبء فلا يحوز في زيدٌ أحسن وجهًا ولا 
أوسمٌ دارًا إلا النصبء ولا يجوز في ذلك اجدر. وإن كان الاسم يحتمل وحهين» 
نحو: زيدٌ أشرف أب - فيجرّ إن كان زيد هو الأب» ويُنصب إن كان المقصود ذكر 
شرف أبيه؛ لأن أنه نين إياه. 

فروع: 000 / ا 010 

وقوله وإن كان المضافٌ إليه مشتقًا إلى آحره'" قال المصنف في الشرح”": 
ولا بْدٌ من كون المضاف إليه ‏ أي: إلى أَفْمَلَ' - مطابقا لما قبل المضاف ما لم 
يكن امضاف إلا بقعت بحر إزرادسم جيه اما قبل الضاك» ومنه قول تعالى 
دلا تكورا أيَلَ كفي / ب 274 وقد تضمّن المطابقة والإفراد ما أنشد الفراء من 
قول الشاعر”©: 
فإذا هُمٌ طعمُوا فلأم طاعم إذا هم جاعُوا فشر حياع 


() هنا بياض في ك مقداره صفحة؛ يبدأ قبل فاية هذه الصفحة من المحطوطة بسطرين» 
وينتهي قبل بداية الصفحة التالية بثلاثة أسطر. وفي د؛ ظ مقداره نصف صفحة. والكلام 
متصل في ن بلا إشارة إلى وحود سقط. 

)١(‏ يع قوله: (روإن كان المضاف إليه مشتقًا حاز إفرادُه مع كون الأول غير مفرد». 

ف بيت رك 

() كذا! وينبغي أن يقول: إليه أفعل. والمقصود: وإن كانت النكرة المضاف إليها أفعل مشتقة. 

(ه) سورة البقرة: الآية .4١‏ 

(5) البيت لرجل جاهلي في النوادر ص 474 وقبله بيتان. وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
0# وتفسير الطبري :١‏ 277 [هار المعارف] والاشتقاق ص .4١7‏ 


لحف 


]ب/١5:6[‎ 


[ه: ا /] 


وإنما جاز الوجهان مع المشتقّ لأنه وأَفْعَلَ مقدران بِمَّنْ والفعل» ومن المعي 
ما جمع يجوز في ضميرها الإفراد باعتبار اللفظ والدمع باعتبار المعيئ» انتهى. 

دل قوله مع كون الأول غير مفرد وتعليله جواز ذلك أنه يجوز الإفراد 
والمطابقة إذا كان قبل أَفْمَلَ تثنية» فتقول: الزيدان أَفْضّلٌ مؤمن» وأفضل مؤمئين. 

وقد تُؤُوّل قوله ميل كاز # على حذف موصوف هو جمع في المعى: أَوّل 
فريق كار" ش 
فأمّا قوله تعالى <9 ثم رددئهُ أَسْتَلَ سَفِلِينَ (45”"» فأتى جممّاء والذي قبله 
مفرد - فالذي سوّغ ذلك كون ذلك المفرد أُريدَ به الجنس» فليس مفردًا بالشخص» 
وهو قوله يَإلبَدَ لقا الانكنَ #. والدليل على أن المراد به الجنس كونه اس منه» 
فقيل إلا أن مثا وَمَُِا لحت 4. وحَّسُنَ الجمع هنا على الإفراد لأنه 
فاصلة» فناسب لإأْسَئَلٌ سي ((46)2 قوله قبل «ؤو ان والّوْن (3) لور مين )4 
وبعده الهم أجْر يرون ((4)3 إلى آخر السورة. وفي قوله «إوّلا ككُوثرا أو كاز 
و4" لبن ايلاتو نه ((إقرلالاءة أحفا. ول عر دز 

وقال بعض أصحابنا: علّة لزوم التنكير أن أَفْعَلٌَ بعضُ ما يضاف إليه؛ فلا بُدَ 
أن يكون المضاف إليه أَفْعَلُ جنا أن الواحد لا يكون بعضًا لواحدء فلما لزم أن 
يكون جمعًاء وعلم ذلك من جهة أَفْمَلَ ‏ اخّصرء فصر المفرد في موضعه لعدم 


:١ هذا تأويل البصريين. وقال الأخفش: معناه: أول من كفرٌ به. معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
وتقديره عند الفراء: أول من يكفر به. معان‎ .5١8 :١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 17 
,”# - 875 :1 القرآن‎ 

(0) سورة التين: الآية 5. عَإوَالِينٍ وَاليّمَوْ (2) وَطْورِ مين () وَهَدَا لبر الي (8) لت حَلَنا الإننَ يه 
مس تقو 2 شد رمد سمل سيت (57) إلا الي “امثوا وبثا لصحت مَلَهمْ جر رمو (5) هنا 
كك بنذ يي (2) ابس أله ,لد فكي (©)4. 

(") سورة البقرة: الأية .4١‏ : 


للا 


اللبس» ولح يمكن أن ال ليزه رامت ع والمفرد إذا كان في 
موضع جمعًا لا بْدٌ أن يكون نكرة» فإن أتيت بالجمع فلا بد من أل؛ لأنهم إن آثروا 
الرحوع إلى الأصل من الجمع لم يكونوا ليرحعوا في بعض ولا يرجعوا في آخر؛ فلا 
بحور: أفضل ربحال. وإنما لم يج لأنه لا فائدة فيه؛ ألا ترى أن كل شخص لا بُدُ 
أن تكون له جاعة ججهرلة يفضلهاء وهذا غير مستدكر وإنما الفائدة في أن تقول: 
أفضلٌ الرجال؛ تريد الجنس أو جماعة بأعيانهم. 

فأمّا قوله «( ثَّّ رده أسْمَلَ سفِلِنَ 4'") فيتخرج على أن يكون ما أضيفت إليه 
أنْمَل محذوفاء وقامت صفته مقامه» أي: أسفل و سافلين» ولا خلاف في أنه 
يضاف إلى اسم الجمع» فتقول: أفضل القوم) وأفضل الناس» ويجوز: أفضل قوم) 
وأفضلّ ناس» تريد: أفضل القوم» وأفضل الناس. وحاز تنكير هذا ولم يُحر في 
الجمع لأن القوم ليش هن ألفاظ اللدموع» وإنما 7 من الألفاظ المفردة» فلهم أن 
يخففوه بترك أل. 

ص: وألحق برأسبق» مطلقًا و صفة وإن ويت إضافته بُني على 
الضم. وربّما أعطي مع نيّتها ما له مع وجودهاء وإن جرد عن الوصفيّة جرى 
مُجرى أفكل. وألحق ررآخرم برأول» غ غير امجرّد فيما له مع الإفراد /والتذكير 
وفروعهما من الأوزان, إلا أن «آخَرَم يُطابق في التعريف والسكير ما هو له. ولا 
تليه «من» وتاليها. ولا يضاف. بخلاف رأوّل». وقد كر ررالدّنيا» ورراجلى» 
لشبههما بالجوامد, وأمًا ررحُسْتى» و«سُوءى) فمصدران. 

ش: ررأولم صفة أَفْعَلٌ تفضيل؛ فيُفَرّد إذا أضيف إلى نكرة أو استُعمل يمن» 
فتقول: هذا أل رجحل ورد إليناء قال تعالى« إن أوَلَ بت وضع لاس 4" وتقول: 


(1) سورة التين: الآية . 
(0) سورة آل عمران: الآية 55. 


>ظ4١‎ 


[ه: /اا/ب] 


0 ل أل 


ما رأيه مذ أوّل من أمس. ويضاف إلى معرفة» كقوله «إوَأنَا أوَلَ لْمُؤمِنيت #' و 
وتقول: الأولان والأوّلون والأوائل» والأول والأوليان لزن ويئبت له جميع 
أحكام ما ثبت ل التفضيل؛ وإنما هو فرع نافيل انمق التفضيل» وإئما أفرد 
بالذكر د عق الوصفيّة» فيصير له حكم آخر. ْ 

وقوله وإن نُويت إضافتّه بني على الضم قال س"'": «وتقول ابدأ هذا 
أرّلي» يعن فيضبٌ والمعئ: أَوُلَ الأشياء» فنُويت الإضافة» وقطع عنهاء وب على 
الضم كما بي «ين مَل رن بَمَدُ 74" ولا يجوز ذلك في غيره من أَأْمَلِ التفضيل» 
لايحوز: ابدأ هذا سبق تريد: أسلبق الأشياء. 

وحكى الفارسي: ابدأ بهذا من أَرّل» بالضم - وتقدّم توجيهه - وبالفتح؛ مُنع 
الصرف للوصف رلدزمم وباخر من غير تنوين على تقدير الإضافة إلى مقدّرٍ 
الثبوت» كما قال الراج: ©) 

خالط ص ا اشيم وَقا 

حَذف المضاف إليه» وقدّر ثبوته» ورك المضاف على حاله. 

وقوله وإن جُرْدَ عن الوصفيّة جرى مّجرى أفْكَلٍ يعني ن أنه اسم لا صفةء 
فيكون مصروفًا إذ ليس فيه إلا علة واحدة» وهي وزن الفعل» فهو كافكل» وهي 
الرّعْدة» فهو مصروف نحو: ما له أول ولا آخر””. وف محفوظي أن مؤنث هذا 
أَوّلة. إلا إن سمي به فيمتنع الصرف؛ كما 0 بأفكل» وصار فيه علتان: 
وزن الفعل؛ والعلمية» وقال الشاع 0©: 


() سورة الأعراف: الآية 147 .١‏ 

م الكتاب 35:1 741/13 

(م) سورة الروم: الآية 4. 

.١59 :9 201486 :١ تقدم في‎ ):( 

(5) قالت العرب: ما تركت له أوَّلاُ ولا آخرًا. الكتاب "119 784. 

(:) حاهلي. جمهرة اللغة 8: 11١‏ والأيام والليالي والشهور ص 77 والزاهر 7: 91م 
والتمام ص ١50‏ وشرح المصنف 7: “81. أَهْوّن: يوم الاثنين. وحُبار: يوم الثلاثاء. 


"8 


أؤئل أن أعيش ؛ وأن تومي بأرّلء أو باهْرَنَء أو حبار 

فروٌلم هنا علم ليوم الأحد بمنوع الصرفء قال معناه المصنف”") ولا يلزم 
من كون أَرّلَ علمًا ليوم الأحد أن يكون منقولاً من أَوَّلَ الذي هو وصف ممنوع 
الصرف. 

وفي البسيط: وتقول: لقيثّه أَوْلَ من أمس» فهو على معن: لقيئه ' يومًا أو 
مق اندر العدف رارل يكون صفة بمعين أَفَْلَ) ويكون اسمّاء كقولك: ما ترك 
له أله ولا آخراء وظرفاء نحو: مذ عام أول”"2, كأنك قلت: عامًا قبل عامناء 
تقول المرنة علن ما قاله اللحياني: مضى عامٌ الأول بما فيه» والعامٌ الأول وعامُ 
أُوّلء وعامُ أوَلَ بما فيه» وعامٌ أَرّلء وعامٌ أو" فتضيف العام إلى أَوّلء فتصرف 
ول قرافت وترففه على الت تضرف .ولا تضرّقف؟ لأن أول. يكون:“معرفة 
/ونكرة. ويكون ظرفًا واسماء فتقول: ابدأ بهذا أَولَ» فتبنيه على الضمء والحمدٌ لله 
ولا وآخراء يُعرب ويُصرف نكرة» وفعلتُ ذلك عامًا أَوّل؛ وعامً ول وأوّل 

وقوله وألحق آخَرٌ بأَوْلَ غير امجرّد يعن من الوصفء بل ألحق بأوّل 
الوصف. ومعين فيما له مع الإفراد والتذكير وفروعهما من الأوزان فتقول: 
الآعر والآختران والآخترون والأواخر, والأخرى والأعريان والأثريات والأخخر. 

وقوله إلا أنْ آخَرَ يُطابق في التعريف والتدكير ما هو له يعي أنه إن كان 
حاريًا على نكرة كان نكرة”, أو على معرفة كان معرفة» نحو: مررت بزيد 
ورحل آخَر» ورحلين آخرين» ورحال آخترين. وكذلك في التأنيث. 


4 شرح التسهيل "7: 53. 
لماك نا د ظ: أتيته. 

م) الأزمنة والأمكنة :١‏ 515. 
) الكتاب ": 589. 

© وعامم أول: انفردت به ظ. 
() كان نكرة: سقط من ك, ن. 


الذكنا 


[ه: م5 /] 


ا 0 
والتذكير» وألاً يونّث ولا يشّى ولا يُجمّع إلا معرًا كما كان أَفْمَل التفضيل؛ فمُنع 
هذا المقتضى» وكان بذلك معدولاً عما هو به أولى» فلذلك مُنع آَرٌ من الصرف» 
وأخرئ تحرئ ثلاث اموا 

وقوله ولا تليه من وتاليها وإنما لم تلها من وتاليها لأنه لا دلالة فيه على 
تفضيل بنفسه ولا بتأويل كما صلح ف أَوَلَ أسبَق» وف أَلْصّ أُسْرق» وف أقيرَ أمر. 

وقوله ولا يضاف بخلاف أَوّلَ تقول: أَوُلَ الفرسان» وأوّل أصحابك» ولا 
يحوز ذلك في آَرَء لا تقول: آخَرٌ رحل» ولا آخرٌ الرجحال») ولا آخخرٌ أصحابك 

رقوله وقد فتك الي الى لشبههما بالجوامد ا 
وَالأَحَلٌ فحقهما ألا يُنَكرا إلا إذا ذكراء نسدد استعمال الأسماء 
المحضة» فلذلك جاز تنكيرهماء كقول الراحز'”) 


١ 5 

وقول الآخرا' 
إن ذغرت» إلى حلى. ومكرية ٠‏ “يومًا” سراة ' كرام النانين: -فلاعينا 
وقوله رأنا حُسْتى وسُوءى فمصدران قرئ في الشاذ لشاذ إوقوارا 
كاين حُسنتَى 14 وهو تيدر على نكلن كار بخن د 27 والعدر 
والقدو ع والمستيو والسر جهن السسادد الي جات علن. نكل «وفثلى على 


واحد. 


)١(‏ هو العحاج. الديوان 4٠١ :١‏ ومقابييس المقصور والممدود ص 287 وفيه تخريجه. 
)١(‏ هو بشامة بن حزن النهشلي أو غيره. الحماسة ]١ 4[ 77 :١‏ والتنبيه لابن جيني ص 05 
(م) سور ةالبقرة: الآية 417. وهذه قراءة أَبَيّ وطلحة بن مصرّف. البحر المحيط :١‏ 451. 


لكل 


لا يَرفَعٌ أفعل َمل النفضيل في الأعرّف ظاهرًا إلا قبل مَفضول هُوَ هو مذكور 
أو مقدر, وبعد ضمير مذكور أو مقر مفسرٍ بعد لفي أو شبهه يُصاحب أفْقل. 
ولا ينصب مفعولاً به. وقد يدل على ناصبه, وإن أو بما لا تفضيلَ فيه جا 
على رأي أن ينصبّه, وتتعلّقٌ به حروفُ الجر على نحو تعلّقها بأَفْعلَ المتعجّب به. 
في اللفظ بالتزام لفظ واحد حالة تنكيره» /وفي العمل بكونه لا يعمل رفعًا في 
واحترز بقوله في الأعرف من لغة ضعيفة يُرفع فيها الظاهرً» فتقول: مررت 
وخا أفكن مق أبرم آق وان علي ف التشجل الود ضكافاين ١‏ وغيرو ٠.‏ 
وقوله إلا قبل مفضول هُو هو مذكور يع أنه يرفع الظاهر يذه الشروط 
اليى ذكرهاء وذلك عند جميع العرب» والمثال في ذلك: ما رأيتُ رجلاً أَحسنَ في 
عينه الكّحل منه في عين زيد» فالكحل فاعل بأحسسَ» رالتعرنيجو الكد ب ودر 
مذكور بقوله «منه» وهو الزائد في الفضل» فهو هوء ولكنه اختلف محله. وقال 
الشاعر”": 
نا علق اثرا: "أشن اليف الب بّذل منه إليكَ يا بْنَ سنان 
007 
() الكتاب ؟: 514. 


م الأصول 17 و7 .# -ا", 
(0) البيت في شرح المصنف ": 08. 


6م18 


]ب/١8:ه[‎ 


اه 


أو مُقَدر مثاله: ما رأيتُ كزيد رجلا أَبِمَضّ إليه الشرً» التقدير: ما رأيت 
ويعلذ أبقتيرة الث الف عه ندا كريد فلاف الفسوولة- وهر سد ورسلا 
0١ 1‏ 
«إليه»» للعلم بمما. وقال الشاعر : 
َرَت على وادي السسّباع » ولا أَرَى كوادي السباع حين يُظْلمُ واديا 
ل 
ا 


قل ابه يركخ آثرؤة تميّة 2 وأغوّفع إلا ما وقى الله » ساريا 


- 


١ 


الأصل: ولا أرى واديًا أَقلّ به ركب منه بوادي الستباع» فحُذف المفضول 
للعلم به» ول يُقَم مقامه شيء. وقال الآخر”": 
ما إن رأيت كعبد الله من أحد أولى به الحمد في وَحْد وإغدام 

وقد يُحذف ما دخلت عليه منْ» فتدخحل على امْحلّ أو على صاحب امحل 
مثال ما تدحل على المحلَ: ما رأيتُ رجلاً أحسّنَ في عينه الكحل من عين زيده 
التقدير: من كحل عين زيدء حذف كحلاًء وأقامٌ المضاف إليه مُقامّه. ومن ذلك 
تزقينا راي كفي أكر ييا طاعة ون كدي انير على معز البقدين: من 
شهود كذبة أمير» فحَذف شهودًاء وأقام المضاف إليه ُقامه. / 

ومثال ما تدخل على ذي المْحل: ما رأيتُ رجلاً أَحسّنَ في عينه الكحل من 
زيد والتقدير: من كحل عين زيد, فحّذف مضافين كما حذف في قولهم'": لا 
مَل ذلك مُبرةً بنَ سعد» فحذف مضافينء أي: فده تي هار 


(1) هو سحَيم بن وثيل. الكتاب 7: 77 - “اا وإيضاح الشعر ص 9/8*» 405 والخزانة 8: 
ا" - #5” [18ت]. وادي السباع: واد بين البصرة ومكة. والتعيّة: التليّث والتوقف, 
والساري: من يسير ليلاً. 

(؟) البيت في شرح المصنف 7: 55. 

(7) المستقصى 7: 30١‏ وشرح المصنف 1:7 55. 


حكن 


وقال المصنف ف الشرح”"©: ((وقد يُستَغنَى عن تقدير مضاف في: ما رأيت 
أحدًا أحسنّ في عينه الكحل من زيد» بأن يقال: إن تقديره: ما رأيت رجلاً أحسن 
بالكحل من زيد. فأدخعلوا من على زيد مع ارتفاع الكحل على حدٌ إدخالها عليه 
مع جره لأن المعيى واحد. إوهكا وبح متي له تكلق قيف وله نظائر يلحظ فيها 
المعن» ويُرئُبٍ الحكم عليه مع تناسي اللفظ. ومن نظائره قوله تعالى هل ور يرا أن 
أ لِك لق لوت وَالْارْصٌ وَلمْ يت يهن ددر 4" فدخلت الباء على خبر 
أن لتقده”” أْوَكَمْ يرا # وجعلها الكلام بمعئ: أُوَلِيسَ الذي لق السموات 
والأرضّ بقادر. وعلى هذا التقدير يقدّر: ما ريت كذبة أكثّرَ عليها شاهدٌ من 
كذبة أمير على منير. وكذلك ما أشبه ذلك حيث”' ما ورد» انتهى. 

وينبغي ألا يجوز هذا الوجه الذي أجازه؛ لأنه ليس نظير ما مثل به؛ لأن الباء 
قٍِ د بِقَددِرٍ #زائدة؛ أنه خبر أن وليس موضع زيادقهاء ولكنه 1 انسحب النفي 
المتقدم زيدت» ولا يقاس على زيادتها ما ليس بزائد؛ ألا ترى أن الباء في تقدير ما 
زأيك رعلا اع بالكحل ليست بزائدة» وهذا التقدير تركيب آخر من حيث 
اللفظ ومن حيث المععئ؛ أمّا من حيث اللفظ فظاهرء وأمًا من حيث المعئ فلأنه في 
قولك ما رأيت رحلاً أَحسّنَ في عينه الكحل من زيد المحكومٌ عليه بالأحسّيّة هو 
الكحل باعتبار محليه وأمًا في التقدير فاك عليه بال تيه عن الرطئل إذا حَسَن 
مسندًا إلى ضميره» وبالكحل فضلة ثُبين من أي جهة حَيُنّ. ويحتمل أن تتعلق الباء 
بأحسن» وتكون الباء سببيّة. ويحتمل أن تكون للحال» فوضح قبح هذا الوحه 
الذي ذكره المصنف لا حسنه. 


ا 0-0 
(؟) سورة الأحقاف: الآية 79. 


(م) ك د ن: لتقدم. 


(:) ك2 ن: بحيث. 


/م" 


[ه: 5؟ما] 


[ه: 15'اب] 


وقوله وبعد ضمير مذكور أي: مذكور بين أَفمَل والظاهر المرفوع» وهو 
عائد على الموصوف انر عن تقدّم في الل الدكورق عفولة: حب إليه البذل: 
وقوله: أَبعَدَ عنه نفع وقوله: أَحِسَنّ فْ عينه الكحل» وقوله: أكثرَ عليه شاهدٌ, 
وقوله: أبمَضَ إليه الشرّ» وقوله: أَقَل به ركب» وقوله: أُولَى به الحمد. 

وقوله أو 0 يعن أنه يجوز أن يحذف الضمير إذا كان معلوماء ومن 
السموع إن ذلك قول بعضهم ماما نوكا اننا ب يعم نوا فويكة 
قدّره المصنف في الشرح بقوله'"': «ما رأيت قومًا أَبْيْنَ فيهم شبَه بعض ببعض من 
شب بعض قومك ببعض» ثم كمل الاختصار لوضوح المعي» انتهى. 

وعلى التقدير الذي تقدّم ذكره يكون التقدير: ما رأيت قومًا بين فيهم شب 
بعض ببعض منه في قومك» ْم حذف الضمير الذي هو «منه) العائد على شبّه) 
وأدخلت من على شبه؛ فصار التقدير: من شبه بعض قومك يبعض» ثم 0 
((شبّة) و«بعض»» ا «من» على «قومك»» وحذف متعلق شِبّه - وهو 
فعض د كتحلاق ها تعلن يه فبقي: من قومك» وهو على تقدير عات سي 

قال المصنف في الشرح”©: «ومّن قَدّرَ (ما رأيت رحلا أَحسَنٌ في عينه 
الكحل من زيد) بإما رأيت أحدًا أحسن بالكحل من زيد) يُقدّر هذا: ما رأيت 
قومًا أَشّدً تُشائِكّ من قومك» انتهى. وقد تقدّم لنا أن هذا التقدير لا يسوغ لمخالفته 
ف التركيب والمعن. 

وتوله مفسّر بعد كفي أو شبهه يُصاحب أُفْمَل أي: مفسيّر ذلك الضمير 
/المذكور أو القثر يماي أفلء أي: المرفوع بأقْمَلَ» وهو الكحل؛ فالضمير في 
«عينه» عائد على الموصوف», والضمير في «منهم) عائد على الكحل. 
زى الأصول 9: 14. 


0 :لال 
(م) ثم حذف شبه ... وهو ببعض: سقط من ك,» ن. 


لكا 


قال المصنف في الشرح”": «روالسبب في رفع أَفْمَلٍ التنفضيل الظاهر في هذه 
الأمثلة ونحوها تهيُوه بالقرائن الي قارئئه لمعاقبة الفعل إيّاه على وجه لا يكون 
توق اشرق أن وله الها رايط نينا | عر ب عه لجل يهن عي دا 
لو قلت بدله: ما رأيتُ أحدًا يَحسُ في عينه الكحل كحُسنه في عين زيد - لكان 
المع واحداء بخلاف قولك في الإثبات: زايكة جيل الح أن اميه الكتعل نه في 
عين زيد» فإن إيقاع الفعل فيه موقع أَفْمَلَ يغيّر المعيى» انتهى. 

وهذه خطابة» وليس معئ أَحْسَنَ يَحسنْ» بل معناه: يزيد حُسنْ الكحل في 
عينه على حُسنه في عين زيد» وعلى تقديره برريّحسّن» لا يغيّر المعى إلا من حيث 
إن الإيحاب يغاير النفي» ولو جاء ذلك في الإثبات لكان صحيح المعن؛ والتقدير: 
رأيتُ رجلاً يَحسُّن الكحلّ في عينه كحسنه في عين زيدء وهذا معنّى صحيح لا 
ينكره عاقل. 1 

وقال المصنف في الشرح”©: ر«فكان رفع أَفْمَلَ للظاهر لوقوعه موقعًا صالحا 
للفعل على وجه لا يغيّر المعى ,مثرلة إعمال اسم الفاعل الماضي معثى إذا وُصل 
بالألف واللام؛ فإنه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل الذي في معناه» فلمًا وقع 
صلة قُدّر بفعل وفاعل ليكون جملة؛ فإن المفرد لا يُوصّل به موصولء فابحيرٌ بوقوعه 
موقع الفعل ما كان فائًا من الشبه» فأعطي العمل بعد أن مُنعه فكذلك أَفْعَلُ 
الواقع في الموقع المشار إليه» حدث له بالقرائن الي قارئئه فيه معاقبته للفعل على 
وجه لم يكن بدوفاء فرفمَ الفاعل الظاهر بعد أن كان لا يرفعه. 

وأيضًا فإئه حدث له في الموقع المشار إليه معئى زائدٌ على التفضيل» وذلك 
أنك إذا قلت: ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو يكن فيه تعرض 


45 وسيدة 
برس ا 


243 


[ه: ١٠"/أ]‏ 


لنفي المساواة» وإنما تعرض فيه لنفي المزية» بخلاف قولك: ما رأيت أحدًا أحسن في 
عينه الكحل منه قي عين زيد) إن المقصود منه نفي المساواة ونفي المرية) وهذا 


2 
قدره م رأيت أحدًا يُعمل ف عينه الكحل كعمله في عين زيد» فكان 


لأفعل ف هذا ا 0 المساواة والمزية» فاستحقٌ بذلك 
التفضيل على أَفعَلَ المقصور على المزية» ففضمّل برفعه الظاهر» انتهى. 

وهو كلام فيه تكثير لا طائل تحته» ودعوى أنْ قولك ما رأيتُ أحدًا أحسنّ 
في عينه الكحل منه في عين زيد قصد به نفي المساواة ونفي المزية لا دليل على 
ذلك؛ بل لا فرق بين قولك «ما أت أحدًا الكحل في عينه أحسسُ منه في عين 
زيد» وبين المثال السابق» كلاهما فيه نفي المزية لا نفي المساواة» وأفْعَلٌ التفضيل 
/سواء أرَقَعَت المضمر أم المظهرٌ إنما تدل على الزيادة في ذلك الوصفء فإن كان 
الكلام مثبئًا كانت تلك الزيادة ثابتة» وإن كان نفيًا كانت تلك الزيادة منفيّة» ولا 
يدل انتفاء تلك الزيادة على انتفاء المساواة بوحه. 

وأمّا قول المصنف ر«روهذا قدّره سيبويه إلى آخره» فليس على ما فهمه؛ وإنما 
أراد س .أن يِّن أن رفع الكحل بأحسنَ هو على طريو :الفاعليقه واف جر 3ق 
ذلك محرى الفعل» فكما رفع الفعل الظاهرَ كذلك رفعه هنا أَفعَلٌ التفضيل» وأمًا أن 
يريد بذلك أنه انتفت المزية والمساواة فلا. 

موسي ع يح من تناول المساواة 
والمزية» فاستحق بذلك التفضيل على أذ فعَلَ المقصور على المزية» ففضّل برفعه 
الظاهر» - فلا أدري كيف كان للصفة المشبهة تناول المساواة والمزية. ظ 

وقال المصنف في الشرح”": «روأيضًا فإِنْ قاصد المعيئ المفهوم من ما رأيت 
أحدًا أحسنّ في عينه الكحل منه في عين زيد إنّا أن يجعل أفعل صفة لما قبلها رافعة 


)00 الكتاب ؟: ا”. 
6 د ا 
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لما بعدهاء وإمّا أن يجعله حبرا للكحل. فهذا الوجه ممتنع بإجماع العرب لاستلزامه 
الفصل بالمبتدأ بين أَفعَلَ و«منْ» مع كوهما بمثرلة المضاف والمضاف إليه. والوحه 
الآخر لم يُجمع العرب على منعه؛ بل هو جائز عند بعضهم؛ فلما أدأت الحاجة 
إليه افق عليه» انتهى. 

وقوله ,رمع كوفما .مزل المضاف والمضاف إليه» ليس بصحيح؛ ألا ترى إلى 
جواز الفصل بينهما بالتمييز» والظرف»؛ والبحرور» ولو ومتعلقهاء وغير ذلك» وإلى 
حواز تقدسم من وبحرورها على أفعَل في موضع وجوبّاء وكل هذا دليل على أهما 
ليسا كالمضاف والمضاف إليه. 

وقال المصنف في الشرح أيضًا””: ررفإن قيل: لا ُسَلّم الالتجاء إليه لإمكان 
أن يقال: ما رأيتُ أحدًا الكحل أَحسَّنُ في عينه منه في عين زيد. 

فالجواب: أن إمكان هذا اللفظ مسلّم ولكن ليس يمسلم إفادته ما يفيده 
اللفظ الآخر من اقتضاء المزية والمساواة معّاء وإنما مقتضى ما رأيت أحذدًا الكحل 
أَحسَنُ في عينه منه في عين زيد نفي رؤية الزائد حُسئُه لا نفي رؤية المساوي» وإذا 
م يُتَوَصّل إلى ذلك المعيئ إلا بالترتيب المنصوص عليه صم القول بالالتجاء إليه) 
اتتهى. 

وقد بينًا أنّ ذلك دعوى لا تصح البتة» ولا فرق بين تقدّم الوصف ورفع 
الاسم به أو تأغثره وجعله خبرًا للاسم؛ ألا ترى أنه لا فرق ب ما اراي وجلا 
قائمًا أبوه» ولا بين: ما رأيتُ رحلا أبوه قائم. 

وي «الإفصاح”": لو رفعت أَحْسَّنَ هنا فإما بالابتداء» وخبره الكحل» أو 


تعكسء ورف عينه» و«رمنه في عين زيد) كله في صلة أَحسَّنَ متعلق به؛ /فيفرق بينه 


ات 


زهة ك ن: وق الإيضاح. 
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وبينها ب(الكحل) الذي هو مبتدأ أو خبر. وسبيله أن يكون مؤعُرًا عن الجميع أو 
مقدّماء فإن أغّرته فالهاء في (منه) للكحلء وقد قدمته على الكحل» ولا يجوز إن 
كان خررًا لتقدّمه لفظًا ومعين» ويجوز إن كان مبتدأء ويمتنع للفصل بين (أحسّن) 
وبين (في عين)» فلمًا كان رفع (أَحسّنَ) مع التقدم يؤدي إلى ما لا يحوز امتنع» 
ولزم حمله على الصفة؛ ولهذا قال جماعة من النحويين: إِنْ الإتباع هنا للموصوف 
ضروري ورفع الكحل به. فإن أرادوا ذلك والمسألة على ما هي عليه فصحيح؛ وإن 
أطلقوا فباطل؛ لا يمتنع تأخير الكحل مبتدأ وأَحسَنْ خبره» فتقول: أَحسَنُ منه في 
عين زيد الكحل؛ كأنك قلت: برحل الكحل أَحسَنُ في عينه منه في عون زيد» فلم 
20 ولق ضمواعن, ماخر فق للق لتقي كر هلنارة 
وه دهان" قل بيه سداد تفن على مااع تعليت كما 
سمعها"'' من العرب. 

وف «, البسيط»: أصل هذه المسألة أن التفضيل إن كان للشيء الواحد على 
نفسه فيكون باحتلاف صفاته وأحواله؛ والصفات تكون أحوالاً وغير أحوال» 


العباس 


وبالجملة فيؤخحذ من حيث هو فاضل بأمر لا يوخذ به من حيث هو مفضولء 
وذلك إِمّا بزمان أو مكان أو حال أو شرطهء فتقول: الصومٌ ف أيام ذي الحجة 
أب إل الشدميه ان هوال) ؤرية قداره الح منددى السوق» ونقله: الكحل في 

عين زيد أَحسَنْ منه في عين عمروء وهي أصل المسألة» ويجوز: الكحل في عين 
عرد استؤبه تكد و جين ره :ركز ذلك لماج فسن تدا راط" 
وضون فق أضل الشالةة ريد الكسل.ن عينه حك ننه'ق حين خمرؤة وكات أبن 
على الابتداء. فإذا قلت: زيدٌ سن في عينه الكحلٌ منه في عين عمروء امتنع هنا 
)١(‏ المقتضب 748:7 -36.0. 


(م) الكتاب 17 877. 
زفرة ك. ن: يسمعها. 
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الرفع بالابتداء» فكذلك لو قلت أولاً: عمرٌو أَحسَنُ في عينه الكحل من عين زيد» 
لم يُحز لما نذكره لكنه ينقلب المعين؛ ولا يحري على أصله إلا في النفي على ما 
نذكره؛ لأن أَحْسَنَ لا يخلو ما أن يكون خا أو مبتدأء فإن كان مبتدأ”'' فَصّلتَ 
بينه وبين ما هو صلته - وهو منْ - بأحبي» وهو الكحل؛ ولو قدّمت من لعاد 
الضمير على الكحل؛ وهو متأخر لفظًا ومعنّى» ولا يجوز. وإن كان خيرًا فكذلك 
يوحد الفصلء؛ فلزم رفعه بأحسّن حى يكون من الصلة؛ وصار ,مّزلة الخال من 
الدكرة إذا تقدّمت» لم يجر غيره؛ لأنه لا يتأتى فيه الأصل» فكذلك الاستشناء المقدّم 
ف النفي إذا قلت: ما قام إلا زيدًا أحدٌ؛ لأنه لا يتأتى الأصل» كذلك هذا لَمّا لم 
يُمكن القطع - وهو الأصل - ارتفع بالأول مع حواز ذلك في الأصل» وهذا ظاهر 
كلام النحويين. 

وقوله بعد نفي أو شبهه النفي تقدّم التمثيل به في الصور السابقة» وشبة 
النفي هو النهي والاستفهام. قال المصنف في الشرح””: «رولم يرد هذا الكلام 
المتضمن ارتفاع الظاهر بِأَقْعَل التفضيل /إلا بعد نفي» ولا بأس باستعماله بعد في 
اميا نه مد اندي سمرنكة زا يكن فرك حي ليه ار مه الله وهل 
في الناس رجحل أَحَق به الحمدٌ منه بمُحسن لا يَمُنّم انتهى. 

وإذا كان لم يرد هذا الاستعمال إلا بعد نفي وجب انبا السماع فيه 
والاقتصار على ما قالته العرب؛ ولا يقاس عليه النهي ولا الاستفهام الذي يراد به 
النفي: لاسيما ورفعه الظاهرَ إنما حاء في لغة شاذة» فينبغي أن يُقتصر في ذلك على 
مورد السماعء على أنْ إلحاقهما بالنفي ظاهر في القياس» ولكن الأولى اتباع 
السماع. 


() فإن كان مبتدأ: سقط من ك» ن. 


08 1 5 


517 


]/"١ :6[ 


وقوله ولا يَنصب مفعولاً به يعيئ أنه إذا كان مشتقا من مصدر يتعدى فعله 
إلى مفمول به فإنة .لا يُتضب المفعول بهء.بل يتمد إليه باللام إن كان الفعل يتم 
إلى واحدء تقول: زيدٌ أَبْدَلُ للمعروفء فإن كان الفعل يُفهم حهلاً أو علمًا تعدّى 
بالباءه نحو: زيدٌ أُعْرَفُ بالنحو وَأَجْهَلَ بالفقه. وإن كان مبتيًا من فعل المفعول 
تعدّى بإلى إلى الفاعل معتّى» نحو: زيدٌ أحَب إلى لوا ا را بض إلى بكر 
من عبد لله وبدي» إلى المفعول» نحو: زيدٌ أَحَبْ في من نخالد» أَبِمَضُ ف عمرو 
عدار 

وقوله وقد يَدُّلُ على ناصبه مثاله قل الشاع 27 
فلم أرَ مثل الحَيّ حَيّا مُصِبحَا ولا مثلّنا يوم التُقينا قُوارسا 
أكرٌ وأحْمَى للحقيقة منهم 2 وضرب ما بالسيوف » القوانسا 

وقول الآخر””" 
فما ظَفْرَتْ فس امرئ يتخي الْتى20 بِأَبْدَلَ من يحيى » حَزيلَ الواهب 

أي: تُضربُ القوانس» ويَبذل جَزيلَ المواهب. 

قال المصنف في الشرح"": «ومنه قوله تعالى «إأّهُ أَعَكمُ حت يَجِمَلُ 
سات 04'» فإحيث) هنا ليس بظرف؛ وإنما هو مفعول به؛ وناصبّه فعل مدلول 
عليه بِ(أعْلّم)» والتقدير: الله أعلَمُ يعلّمُ مكانَ جعل رسالته» انتهى. 


(1) هو العباس بن مرداس. النوادر ص 55١‏ والأصمعيات ص ]/١[ ٠١٠‏ والخزانة 4: 715 
- 7107" [1707]. أكر: أحسن كرًا. وأحمى: أبلغ حماية. والحقيقة: ما يجب على المرء أن 
يحميه. والقوانس: جمع قوئسء وهو أعلى بيضة الرأس. 

.الال١ البيت في شرح المصنف ": 54 وشرح عمدة الحافظ ص‎ )١( 

.55 "5 

(4) سورة الأنعام: الآية .١714‏ ك: رسالاته. وكذا في الموضع التالي» وهي قراءة السبعة عدا 
ابن كثير وعاصم في رواية حفص. التيسير ص 5817. 
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وقد نخرحناه نحن في كتابنا في التفسير المسمى بررالبحر المحيط» على أن 
تكون حيث باقية على بابما من الظرفية؛ لأنّ حيث من الظروف الي لم يُتَصرّف 
فيها بابتدائيّة ولا فاعليّة ولا مفعوليّة, فنَصِبّها على المفعولية بفعل محذوف مُخْرِج ها 
عن بايهاء والتخريجٌ الذي نخرّجناه عليه هو”". 

/وقال المصنف في الشرح”©: «روإن كان من متعدٌ إلى اثنين عدي إلى أحدهما 
باللام» وأضمر ناصب للثان» كقولك: هو أَكْسَّى للفقراء الثياب» أي: يُكسوهم 
الثياب) انتهى. وينبغي ألا يقال هذا التركيب إلا إن كان مسموعا من لساهم. 

وقوله وإِنْ أَوّلَ بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه هذا الرأي 
طتعيق: لان وإذا ول بالا اتفصيل فيد اقلا رازم عله كعذيه تمذ ين وار كيب 
خصوصيات؛ آلا ترى أن فَعُولاً وأخواتها تعملء وفعيل لا يعمل» نحو شريب 
وطبيخ» لا يقال: هذا شَرِيب الماء» ولا: طبيخٌ الطعام» وإن كان يقال: هذا شَرَابْ 
لماء» وطبّاخٌ الطعام. 1 

وقوله وتتعلق به حروف الجر إلى آخره”” قال المصنف في الشرح': 
«فيقال: زيدٌ أَرعْبُ في الخير من عمروء وعمرّو أُجمَعُ للمال من زيد» ومحمدٌ رأف 
بنا من غيره» انتهى. وليس قوله روعمرًو أَجمَعُ للمال من زيد» من هذا الفصل»؛ بل 


() هنا بياض ف المخطوطات مقداره بضعة أسطرء وف حاشية ك: (ركذا وجد). وفي حاشية 
ن ما نصه: رركذا وجد في الأصل مكشوفا ناقصّام. وفي حاشية مصورة د كلام ظهر منه: 
(ركذا) فقط. وليس في حاشية .ظ شيء. قال في البحر المحيط 1: :5١5- 5١4‏ (والذي 
يظهر لي إقرار حيث على الظرفية المحازية» على أن تضمن أعلم معئئ ما يتعدى إلى 
الظرف: فيكون التقدير: الله أنفذ علمًا حيث يجعل رسالاته» أي: هو نافذ العلم في الموضع 
الذي يجعل فيه رسالتهء والظرفية هنا محاز كما قلنا». 


(ف6 يا 

8 8 َ 2 5 0 75 0 
(م) يعي قوله: وتتعلّقٌ به حروفٌ الجر على نحو تعلقها بأفمَل المتعحّب به. 
(4) "1 55. 
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مم 


من باب ما يتعدٌى الفعل فيه إلى مفعول به تقول: جمع زيدٌ المال» فرأحْمعٌ 
للمال» من فصل: هر لزيد» ورب للماء. 


املك 


ص: باب اسم الفاعل 


زهو العاقة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من 
أفعاها لمعناه أو معنى الماضي. ويُوازن في الثلاثي المْجرّد فاعلاًء وني غيره المضارعَ 
مكسورٌ ما قبل الآخر مبدوءا بميم مضمومة. وربّما كُسرت في مُفْعلٍ أو ضمت 
عيثه ريما ضمت عن مُنفعلٍ مرفوعًا. ريما استُغني عن فاعل بِمُفعلٍ» وعن 
مُفمَلٍ بمَفعُول فيما له ثلاني؟ وفيما لا ثُلاني له, وعن مُفْعلٍ بفاعلٍ ونخوهء أو 
بُِفْعَلِ وعن فاعل بمُفْعل أو مفعَلٍ. وربما خلّف فاعلٌمَفعُولاً, ومفعُول فاعلاً. 

ش: قوله وهو الصفة هذا حنس يشمل جميع الصفات من اسم فاعل واسم 
مفعول وصفة مشبّهة وغير مشبّهة وأمثلة المبالغة. وقال المصنف في الشرح"" 
ررذكرٌ الصفة مُخرج للأسماء الحامدة» انتهى. والحنس لا يُذكر لإخراج شيء» إنما 
يُذكر لإخخرا ج الشيء الفصل؛ والحنس إنما يؤتى به جاممًا لأشياء» ثم تخرج بالفصل 
حى يتميز المحدود. زعوي لبن رسا ووو سابد اد و واد 
وشُمَرْدّل وصّمَحْمّح وغير ذلك في باب النعت” وهي جوامد؛ إذ ليست مشتقة 
من شيء» ولكن العرب استعملتها صفات؛ وأحريت مُجرى ما ليس بحامد من 
المشتقات. 

وقوله الدالّةٌ على فاعل فصل مُخرجٌ لاسم المفعول» وما أذّى معنا 
#الفنار الرهيرف ون خو: هذا درعة رن الأمر: 


640 3 3 
() التسهيل ص .١548‏ وشرحه : #18) 4 1ل قال في الشرح: (فْلَوْذْعيّ يحري بحرى فطن 
وذكي» وجراشع يحري بحرى غليظ وسمين» وصّمَحْمّح يجري بحرى شديد». والشُمَردل: 

الف السريع من الإبل وغيره الحسن الخلق. 
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وقوله جاريةً في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعاها يعني في 
الحركات والسكنات وعدد الحروف» وهو شامل لاسم الفاعل لفظًا لا معنّى» نحو: 
ضامر الكّشحء ومُنطّلق اللسان» ولنحو أَهْيّف وأَعْمى /من الصفات الي على أفْعَل 
وفعلّها على فَعلَ. وهو فصل يُخرج به ما ليس بحار على المضارع مما هو جار على 
الماضي» كفرح ويْقظ وما ليس بحار عليه» كسهل وكريم. وعترج به أيضًا باب 
أمْيَف؛ لأن مونته على قَمْلاء» فلم يُحر على المضارع إلا في حال التذكيرء بخلاف 
اسم الفاعل» فإنه لا تتغير بئيته» فالجريان يصحبه في التذكير والتأنيث؛ لأنْ التأنيث 
بالتاء في نيّة الانفصال. وتترج به أيضًا أمثلة المبالغة. 

وقوله لمعناه أي: لمع المضارع من الحال والاستقبال» أو معن الماضي. وهذا 
فصل يُخرج به باب ضامرء فإنه لا ينوى به استقبال ولا مضي» وإنما يراد به معئى 
ثابت» قال المصنف في لديا «ولذلك أضيف إلى ما هو فاعل في المعيئن كما 
تضاف الصفة الي لا تحري على المضارع» فيقال: ضامرٌ الكشح» كما يقال: 
لطيف الكشح). 

وقوله ويُوازِنَ في الثلائي الْمُجَرّد فاعلاً يعي: الحرّه من حروف الزيادة. 
وهذا الذي ذكر القياس» فإذا ارت أن تين اسم الفاعل من نحو فرح وتقل 
وهو مذهوب به مذهب الزمان قلت فارِحٌ وثاقل» فتأتي به على مناسبة المضارع في 
الحركات والسكنات وعدد الحروف. 

وهذا الذي ذكر المصنف من أن اسم الفاعل من الثلاثي يكون على فاعل 


شاملٌ لأضربه الثلاثة: فعَل» وفعل» وفعُل. 


وقال النحويون: قد جاء اسم الفاعل من فعل المتعدي على غير فاعل» ولا 
ينقاس» فجاء على فعيل؛ نحو عشيق؛ وعلى فعلّة» نحو عَلقَة وفعلئة» نحو عَلْقَنَه من 
علقت نفسُه الشيء» وعلى فَعلء قالوا رَضِعٌ فهو رَضِع. 


)”9 ,الى 
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وأا من فَعلَ اللازم ففاعل ذ فيه قليل» نحو: 0 وقد جاء فيه 
فعيل» نحو حَزِين وسّمين. وقال المصنف في بعض تصانيفه'” ': رقياسه فَعلُ وفَعْلان 
وأفْعَل» نحو: أشر وصّديان فين 

وقال بعض أصحابنا: قياسه أن يكون في الآفات والخلّق والألوان على أَفْمَل» 
نحو: عَمي فهو أَعْمى» وشّب"" فهو أَشتَبْ» وشهب فهو أَنهَبُ. وف الامتلاء 
وضدًه على قَعْلانَ نحو: رَيّانَ وصّديانَ» وفيما سوى ذلك على فَعلٍ نحو أشر. وإذا 
كان معتل اللام لم فلا نحو: حي فهو حَبي) وعن فهو عي » وستي فهو 


8 


اذى 


و 


وقد جاء اسم الفاعل من فَمَلّ على غير زئة الفاعل» قفي المتعدي على مل 
نحو قُطلّم) من قَطّعَ رَحمَه وفيْعل» نحو سَيّده من ساد قومّه. . وفي اللازم على فعيل» 
نحو عريف وعريج» من عرف وعرج. . وفعال» نحو جوادء من جاد. وفيْعل» نحو 


4( 
ميت من مات» وفَيُعلان» نحو يبْحاء من باح" وقد ا فقيل: ميت 


ويَيّحان. وفَعْلان» قالوا: تعْسان وتَعْسىء من نعَس. وفَوْعَلِ» نحو حوئم» من نتقع: 


2 
صار تحت الظلمة. 
ا . 9 2 2 ف 2 2ه ىم د َو 20001 و 
/ وأمًا فاعل من فَعُلَ فقليل » قالوا في نحو حَمْضَ ومثل وكمل وطهر وفرة 


و (ه) ني 5 . 505 5 
وفضل ووَدُعَ : حامض ومائل وكامل وطاهر وفاره وفاضل ووادع» وقال 


,717171/ :4 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(0) الأجهر: الذي لا ييصر في الشمس. 

(م) شنب الشغر: : رقت أسنائه وابيضت. 

(:) باح بسرّه: أظهره. د: (تيحان من تاج». قلت: تبحان: فَيْملانَء بفتح العين» وقد نص 
لوعن على أن اسم الفاعل جاء على فَيُعلان بكسر العين» ومثل له ييبّحان. شرح ألفية 
ابن معط (السفر السابخ) م11.١‏ [رسالة]. 

(ه) مكل الرحل: صار فاضلاً. وفرّه: كان حاذقًا في أموره. وفضّل الشيء: بقيت منه بقية. 
وودٌُع الرحل: سكن. 


1صظ 


[ه: ؟"إب] 


ابن خالويه”': لم يشذ إلا قولهم فر فهو فاره» وباقيها فيها الفتح والضمء فاستّغئي 
باسم الفاعل من عل عن اسم الفاعل من فَعُل. 

وذكروا أن باب اسم الفاعل من فَعُل بابه فعيل» وهو القياس» ولا ينقاس فيه 
غيره. وقال المصنف في بعض تصانيفه'"': جاء فيه فَغْل نحو: سَهْلٍ وحَرْن وصّعُْب. 
ومّن قاسه لعدم السماع فمصيب. ْ 
0 وقد جاء فيه على غير هذين الوزنين» فجاء فيه حَبّانُ وشحاعٌ وفراتٌ 
وأَشْجَعٌ وشجَعة وصرعان وحَصِفْ”" وحَسَنٌّ ووضاء وعَفر” وغَمْرا ' وحَصُورٌ 
أي: ضاق بحرى لبنهاء وماضيها كلها على فعُل. 

وقوله وفي غيره - أي: ف غير الثلائي - المضارع إلى آخره' 2 نحو مُكرم 
ومُقعّدر ومُستّخرج وكذا من باقي أوزان ما زاد على ثلاثة. 

وقوله ورُبُما كسرت في مُفْعل أي: كُسرت الميم» قالوا أَثئنَ فهو مُنتن» على 
القياس» وقالوا أيضا منتن» بإتباع الميم العين» ومنّن بإتباع العين الميم» وقالوا في 
المغيرة مغيرة. 

وقوله ورّبما ضمت عين مُنفعل مرفوعًا حكاه ابن جني" ' وغيره”” ف 


00 
مُنْحَدر مرفوعًا 


.١١١ ليس في كلام العرب ص‎ )١( 

.1017 وشرح عمدة الحافظ ص 7.ل/اء‎ 44١ كالألفية؛ انظر شرحها لابن الناظم ص‎ )١( 

[فية حخصف: حيد الرأي محكم العقل. ظ: وخحصب. 

4 عَفرَ: شجاع ماكر. 

() غمْر: لم يجرب الأمور. 

(0) يعن قوله: «وفي غيره المضارعَ مكسور ما قبل الآخر مبدوءا .ميم مضمومة». 

() المخصائص 7: 0 وق عن 14 8805 ضبط بضم الحاء والدال. 

(م) حكاه سيبويه في الكتاب 4: .١45‏ 

(5) وقوله ورَبما ضمت .. . في مُنْحَدر مرفوعًا: سقط من ك», ن. يعي أنهم يقولون في هو 
مُنْحَدرٌ: هو مِنْحَدْرٌ رٌ من الحبل» بضم الدال. 


0ن 


وقوله ورِبُما استُغني إلى آخحره'" قالوا: حب فهو مح ولم يقولوا حاب. 
ومثالٌ الاستغناء عن مُفْمَل بِمَفْعُول فيما له ثلائي قولّهم: أخرَئه الأمرٌ فهو مُحرُون» 
اسع ا راكد روز رون اذك فى لقر رن ادر در 
وسنة اسوا وو مصتج اليه ال المُكُرمٍ 

ومثاله فيما لا ثلائي له قولهم مَرْقُوقء من أَرَقَه أي: مَلَكَه وقول 
الشاعر 
معي ردني أقوام أَذودُ به عن عرْضهمٌ » وفريصي غير مَرِعْودِ 

ولم يقولوا: رَعد ولا رَق» إنما قالوا: أرعدّت وأرقً. 

ومثال الاستغناء عن مُفعل بفاعلٍ ونحوه قالوا: أَيْفَمَ الغلام - إذا شب - فهو 


وصادام 


1 
يافع؛ وأَرْرسَ الرّمث - وهو شجرٌ -: إذا اصفرٌ» فهو وارِس» أرب القومٌ فهم 


8 


قاربون: إذا كان إبلهم قُوارب” ولا يقال: هم مُقربُون» وأوْرَقَ الشجرٌ فهو 


ومو لانن إن مزارق. للظم 
والقياس مُوفعٌ ومُورِسُ ومُقَربُ ومُورِق» وقد سمع: وَرس الشجرء ويفع 

3 2 7 3 ل هس 2 ٠.‏ ومدا م 2 5 2 - - 

الغلامُ» فيكونون قد استغنّوا عن اسم فاعل أُوْرّسَ وأَيْفْعَ باسم فاعل يَفْعّ وورس. 


0 (روريّما استّغني عن فاعل بمُفعل» » وعن مُفْمَلِ بِمَفعُول فيما له ثلائي وفيما لا 
ني له وعن مُفعلٍ بقاعل ونحوه» أو يمُفمَل وعن فاعل بمُفعل أ مْمل. وريُما لف 
ا مََعُولاً؛ ومَفعُولٌ فاعلأ». 
)١(‏ هذا عجز بيت تقدم في 5: .١4‏ 
(م) هو الشماخ. الديوان ص .١١5‏ الفريص: أوداج العنق. ومرعود: مضطرب. 
(:) وذلك إذا بقي بينهم وبين الماء ليلة. 
(ه) هذه قطعة من بيت تقدم في ©: .١74 2١ا/7 107٠١‏ 


5١ 


[ه: *م/أ] 


وقالت العرب: أَعَقت الفْرَسُ فهي عَقَوقٌ: إذا حَمَلَسْ» قال أبو علي القالي: 

35 ل اس ١‏ 5 م مه يل 2 5 ماسم 
«ولا يقال مُعقَّ”'". وقالوا: أُحْصّرّت الناقة فهي حَصُور: إذا ضاق مُحرى لبنهاء 
وقالوا عقت وحصرتء فيكون ذلك من باب الاستغناء. 

ونال .ما ادوي فيه ريثفتل أسهب الرحل في الكلامه إذا كر كلاته باو 
مُنْهَبٌ» وكذلك إذا ذهب عقله من لدغ الحية واَلْمَجَ - ذهب ماله - فهو مُلْمَجّ 
8 00-00 و2 زقف ع ا ره مه 5 ا 
وي الحديث: (ارحموا ملفجيكم) وأحصن فهو حم وقالوا ألفج دو المال» 
وأسْهب اللديغ» وأحْصن» /مبنيًا للمفعرل» فيكون في بنائه للفاعل قد استَغْتُوا باسم 
المفعول عن اسم الفاعل. وقالت العرب: ارات ت الإبل - إذا سَّمنَت - فهي 
مُجْرَأشّة» بفتح الهمزة» وهو شاذ. 

4 7 0 1 51 57 8 0 2 : 95 

ول يرد في «أسهب ف الكلام» إلا مبنيا للمفعول» وإذا كان أسهب ,.معتى 
2 2 > : 2 م 0 مااع الى ” 2-5 
فصحّ» أو بلغ الرّمل في حفره» أو أكثْرَ العطاء» أو تغيّرَ وجهه. أو نزل السهكب - 


أي: المكان السّهل - أو أسْهب الفرس: سبق - فاسم الفاعل منه بكسر الماء على 


القن 

ومثال ما استُغني فيه. عن فاعل بمفعل أو مفعّل قولهم: عَم الرحل بمعروفه؛ 
204 50 ف امد هك له هس 8 87 و د 3 3 
ولم متاع القوم» فهو معم ومعّم» وملم وملم» ولم يقل يهذا المع عام ولا لام؛ ولا 
نظير الحماء حكاه ابن 00 


() الأمالي 2١58 :١‏ وقال: رروهذا قول الأصمعي؛ وقد قال بعض 'اللغويين: يقال عَفُوقٌ 
وُعق). وذكر هذا قبله ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 775 وابن قتيبة في أدب 


الكاتب ص ؟1١51.‏ 
(0) النهاية في غريب الحديث 4: 109: «وأطعموا ملفجيكم). 
(م) كء ن: السهل. 


(:) المحكم :١‏ 4ه (العين والميم). 


ومثالٌ ما خَلّفَ فاعلٌ مَفعولاً قول الشاعر””©: 
لقد عَيّلَ الأيتامَ طعنة ناشرة أناشرٌ ) لا زالت يُميئك آشرة 

أي: مأشورة؛ والمأشورة: المقطوعة بالمدشار””. 

ومثال ما حَلّفَ مَفعُولٌ فاعلا قولهم: نيد لكر علا فهو معطرط ول 
ا سيده”» وهو تادر. وقال الصدف في الشرح”': رركاس 
عفن تكسو النهى: والأصح أن كاس اسم فاعل من كسي الرحل؛ كما قال" ©: 
وأنْ يغْرَيين إن كسيّ الحواري 00 


0١‏ نسب البيت لأم ناشرة هند بنت معاوية بن الحارث في أسماء المغتالين محمد بن حبيب 
المطبوع ضمن نوادر المخطوطات ؟: .11١‏ ونسبه ابن بري في التنبيه والايضاح (أشر) 
؟: 78 إلى نائحة همّام. وقيل: هو لأمّ همام. انظر حاشية جمهرة اللغة 7: 14 واللسان. 
(أشر). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص 4١‏ والخنصائص ١01 .:١‏ وغيرضما. ناشرة: 
هو ناشرة بن أغواث الذي قتل همَام بن مرّة غدرًا. 

(0) المعشار: المنشار. 

م المحكم (قطط) : 0/١‏ وفيه: (رفهو قاط ومقطوط». 

4 يت 0 

(ه) هذا صدر بيت تقدم في :اع وص ٠0151‏ من هذا امجرء. 


انان 


ص: فصل" 


يعمل اسم الفاعلٍ غيرٌ المصفْرٍ والموصوف, خلافًا للكسائي, مفردًا وغير 
مفرد عَم فعله مُطلقًا. 

ش: اختلفوا في اسم الفاعل إذا كان ماضيًا بغير أل هل يرفع الفاعل؛ 
فالظاهر من كلام س”" أنه يرفع الفاعل» وأنّ الماضي وغيره مشتركان في ذلك. 
ومن النحويين من قال”": لا يرفع الفاعل» وإنه صار كالكاهل. وهذا الخلاف ف 
الفاعل الظاهر. والجمهور على أنه يرفع المضمر. وبعضهم قال: ولا يرفع المضمر. 

وإذا صعّْر اسم الفاعل ففي إعماله في المفعول به خلاف: 

ذعي"التصريوق"*" والقراك إل أنه لل ايضل» وأنه قب ناف شعرل: هذا 
ضُوَيْربْ زيد. وعلّة منعه من ذلك أنه إذا صُعّرَ دخلته خاصّة من خخواص الأسماءء 
فد رواحي العبارع كير معدالق انق غود ن انيه 

وذهب الكسائي وباقي الكوفيين" » وتابعهه”' أبو جعفر النحاس - إلى أنه 
يجوز إعماله مصمُرا؛ لأنه ليس من أصول الكوفيين شبهه له في الصورة بل في 


م مه » 


الغ الال الكسائي على ذلك بقول العرب: أظُني مرحلا فَسُويئا 


)١(‏ فصل: انفردت به ن. وهو في التسهيل؛ وشرح المصنف» وشرح ناظر الجيش. 
(0) الكتاب ؟: ١9 - ١8‏ وشرحه للسيراق 5: 914 -98. 

() سر صناعة الإعراب ص 517. 

() الكتاب 1: 48٠١‏ والتعليقة للفارسي 7: "4١‏ - 847. 

(5) نسبه ابن عصفور في شرح الحمل :١‏ 55014 للكوفيين؛ ولم يستئن منهم الفراء. 
(<) وتابعهم أبو جعفر ... ليس من أصول الكوفيين: سقط من ك؛ ن. 


ان 


:6م » بق 


فرْسّحًا . ولا حجة فيه؛ لأنه لم يعمل في مفعول به صريح؛ وإنما عمل في 
الظرفء وروائح الأفعال قد تعمل في الظروف وابحرورات. 

وقال النحاس: ليس تصغيره أعظم من تكسيره» وهو يعمل إذا كان مكسّراء 
فأحرى أن يعمل إذا كان مصِكَرًا لأن التصغير قد يوجحد ف ضرب من الأفعال» 
والتكسير لا يوحد فيها. 

والجواب عما قاله أن التكسير إنما وقع في اسم الفاعل بعد استقرار العمل فيه 
قبل التكسير بسبب الحريان» فلم يؤثر فيه. 

والصحيح أنه لا يحوز إعماله مصِكرًا؛ لأن /ذلك لم يحفظ © من كلامهم. 

وقال بعض شيوخنا!”": إذا كان الوصف لا يُستعمل إلا مصمّرًا ولم يُلفظ به 
مكيرًا جحاز إعماله؛ ومن ذلك قول الشاع ©): 
فما طُعْمُ راح في الرحاج مُدامة َرَقْرَقُ في الأيدي كَمَيت عَصِيرُها 


زفق 


وقوله والموصوف هذا معطوف على المصغر» أي: وغيرٌ الموصوف. إذا 
وُصف اسم الفاعل قبل أن يأحذ معموله؛ لأنه زال شبهه للمضارع بالوصف؛ لأنه 
من نحواص الأسماء - فإِنْ أذ معموله جاز أن يوصف بعد ذلك» فلا يحوز: هذا 
ضاربٌ عاقل زيداء ويجوز: هذا ضاربٌ زيدًا عاتل”. هذا مذهب البصريين 


والفراء. 


)١(‏ شرح المصدف *: 4لا. 

(م كء ن: لأن ذلك يحفظ. 

(م) نص في الارتشاف ه: 755/8 على أنه ابن عصفور. 

(؟) هو مُضَرس بن ربعي الأسدي. شعره ص الا [بحلة المجمع العلمي العراقي: اللجلد /10": 
الجزء الأول» 6 اه - 45ام] والعيئ *: 7107ه. وليس في قصيدته الي في الحماسة 
البصرية : »]١١95[ ١09 - ١.1/‏ وقد احتلف في نسبتها. 

(ه) عاقل: سقط من ك. 


[ه: "ماب] 


وأحاز الكسائي وباقي الكوفيين إعماله موصوفًا قبل أن يأخذ معموله» 
فأحازوا: هذا ضارب عاقل زيدًا. وأجار الكسائي أن يقال: أنا زيدًا ضارب أي 
تارب على أن يكون زيد منصوبًا بضارب وقد وُصف بررأي ضارب)») وهي 
صفة لا يُفصل بينها وبين موصوفها بشيء لا .معمول ولا بغيره. 

واستدل من أجاز ذلك بالسماع» 0 


ل ال" - 25-5 - - و 
إذا فاقدٌ خختطباء فرحين رَحَعَتْ ذكت سليْمَى في الخليط المباين 
(١ - 2‏ 
وقال ار 
وقائلة 7 - تششى علسي ا سَيُودِي به تَرْحالهُ وجعائل: 


5 جح 0 
وقان الآخر 
ورا ككضة ماد مم نه بجنة بَعيرَ حلال » غادّرئة ء مجَعٌف| 


فررفرخين» عندهم منصوب برفاقد»» وقد وُصف بررخطباءع»» وررأظم» 


معمول لررقائلة»» وقد وُصف بررتخشى علي»» و«بعير» منصوب بررراكضة)» وقد 

وُصف”“ برتُستحنٌ».. وتأولَ من منع هذا كله. 

(): نسب ف الحجة 0: 7١6‏ والمقاصد النحوية ": 551-267٠.‏ إلى بشر بن أبي خخازم» 
وليس ف ديوانه. والبيت بلا نسبة في شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص 44 والإغفال 
؟: 505 والمقرب :١‏ 14؟١‏ رفرج امبف "ا 04 وشرح الكافية الشافية ؟: 547 .٠١‏ 
ويروى آخره: «المزايل). حمامة فاقد: سسيع فرحُها. والخطباء: الي في لوا طب 
والخطبة: لون يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة في صفرة. 

(0) كذا آتخره هنا وفي شرح أبيات المغين 5: 7214 - 7١0‏ [170]! والبيت لذي الرمة» وهو 
آخر قصيدة بائية في ديوائه ؟: 9م والحجة:ه: 25١6‏ وآخره فيهما: (رومَذاهية). 

(م) هو طفيل الغنوي. الديوان.ض 45 [دار صادر] والأمالي ٠١4 :١‏ والسمط ص 7”١9‏ - 
روه والستع ياد نميه لي الجسة 10 الراكضة الي عين: هي بنت طفيل بن مالك 
فارس قُرْرُل » وذلك أنها خرحت عريانة مذعورة» فاغْرَوْرَتَ بعيراً لا لتهرب عليه؛ 
وغادرت حلاها مطروحا -.وهو مركب من مراكب النساء - قلم ترحله للعجلة والذعر. 

وا مخعفل: المصروع: 

(64/ فيْما عدا ن:: فصل.. 


أمّا ما أحازه الكسائيّ من التمثيل المذكور فلم يُقل إنه رواه عن العرب» 
وإنما هو من تمثيله» على أنه لو كان سماعًا من العرب لحاز أن يكون منصوبًا 
بضارب» وضارب خبر عن أنا تقدّم معموله) اي ضارب») خيرٌ ان لا وصفا 
لضارب. 

0 تف - ورك ا 2 مع ) 2 5 

وأمّا «إذا فاقدٌ خخطباء فرحين» فتُؤول على أن فرعّين منصوب بإضمار 
فعل يفسره فاقدٌ) ويدل عليه وتقديره: فْقَدَتْ فْرنحّين. ويؤيد أنه ليبس منصوبًا 
بفاقد أن فاقدًا صفة غير جارية على الفرحين في التأنيث؛ ألا ترى أن اسم الفاعل 
إذا لم يجر على الفعل قي تذكيره وتأنيئه لم يعمل» لا يحور: هذه امرأة مر ضع 
ولدها؛ لأن اسم الفاعل لا يذهب به إذ ذاك مذهب الفعلء إثما ذهب به مذهب 
النسب» فإذا قلت امرأة مرضع فالمعيى ذات رضاعء كما تقول: رجحل دارعٌ» أي: 
ذو درع؛ فإن ذهبت بمُرْضع مذهب / الزمان فلا بد من التاء» ويعمل إذ ذاك» 
كما قال9': 
كمُرْضعة أولادَ أخرى . وضْيِّحَتْ 0 بني بُطُنها , هذا الضّلال عَن القصد 


فأمًا البيتان الآخران فتُوُرلا على أن قوله: ما نسحن بجُنّة» وتحشى على - 


قالت أو تقول أظنّه أو رَكَضَت بَعيرَ [حلال]””. 


.914 :7 وشرح المصنف‎ ١568-1١54 :١ الحجة ©: 585 والمقرب‎ )١( 

() هو العُدَيل بن الفرخ العحلي. الحماسة :١‏ 3078 [550] والمرزوقي ص 775 [49؟] 
والأعلم ص ١57‏ [514]. وقال أبو رياش: القصيدة لأي الأخيل العحلي. 

0 مغ اللبيب 7: 487» وفيه تأويل بيت ذي الرمة فقط هذا التأويل. 

() الحجة ه: 5؟5. وفي شرح المصنف : 70 تأويل بيت ذي الرمة فقط هذا التأويل. 

(ه) حلال: تكملة يلتم بما السياق. 


[6: ؛"/أ] 


وقال المصنف في الشرح ما نصه”": «رووافق بعضُ أصحابنا الكسائي ف 
إعمال الموصوف قبل الصفة؛ أن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها"”"؛ فأحاز: أنا 
37 ضارب أي ضارب» ومنع: أنا ضاربٌ أي ضارب زيذكواشتدل ساحن هذا 
الرأي بقول الشاعر”": 
َوَلَى كشؤبوب العَشي بوابل 2 ويَخْرْحْنَ من حَعْد تراه مُتصّب 

فرفع تراه بجَعْد ثم نعته بمُتَصّبِي انتهى. 

وهذا الذي ذكره لا نعلم فيه خلاقًا من أنه إذا وُصف بعد أخذه مفعوله 
حاز ذلك؛ وليس وصفه بعد أن أذ معموله قادحًا في عمله. ويظهر من كلام 
المصنف أنه مى وُصف لم يعمل» ولذلك ذكرّ وصفه بعد العمل عن بعض 
أصحابنا. 

وقوله مفردًا وغيرَ مفرد أي: يعمل مفردًا ومثثى وبجموعًا جمع سلامة وجمع 
تكسير» وإذا حاز أن يعمل مكسرًا وقد تغيرت فيه بنيته ال بها أشبّه المضارعَ فعمل 
فالأولى أن يعمل مع جمع التصحيح والتثنية؛ إذ لم يتغير نظم المفرد فيهما. 

وإذا كان اسم الفاعل مثثى أو مجموعًا جمع سلامة بالواو والنون في موضع 
يعرى فيه الفعل فلا يعمل؛ تقول: مررت برجل ضارباه الزيدان» وبرحال ضاربوهم 
إخوقم © صار كالاسم» كقولك: مررت برحل أخواه الزيدان» وعليه 


() هذا ليس في المطبوع» وهو في شرح المصنف بتحقيق د. محمد إبراهيم 7: 7١5‏ [رسالة]. 

)١(‏ الذي ف المخطوطات: (ربعد ذكرها وقبلها»» صوابه في شرح المصنف. 

(م) هو امرؤ القيس. الديوان ص 50. ولى: يعي الفرس. والشوبوب: الدفعة من المطر. 
والوابل: المطر الغليظ القطر. ويخرجحن: يعن النعاج. والجعد: الشديد النداوة. والمنصّب: 
المرتفع المنتصبء أو المتراكب بعضه على بعض. 

(؛) ك: وبرحال ضاربوه أجحود. ظء د: وبرحال ضاربوهم أحوه. ن: وبرحال ضابوه إخوته. 
وانظر الأصول .١75 :١‏ 


رعاه ىه مه() زف 


(أَوَمُخْر حي هم) ؛ فلا يجوز: مررت برحل ضاربين غلمائه زيداء بل يقطع 
على انا خيش لقتال وجماعة النحويين 

وخالف المبرد” » وقال: إنه يعمل؛ لأنه حال اللحاق قوي شبهّه بالفعل؛ 
لأنه مهرما للق القند وتيك جاؤامة:ورذا كال تق مكدر لا فطع يوق قور باز 
فأحرّى فيما لا يتغير بناؤه. 

ورد عليه بأنه لا يشبهه؛ لأنه لحقه شيء لا يلحق الفعل لو كان ثمة» ولأن 
الفرق بينه وبين المكسر أن المكسر حُكمّه حُكمٌ مفرده؛ لأنه لا يُعرب وفيه هذه 
الحروف» ويُصغر وغير ذلك فحرى بحرى المفرد» بخلاف المسلّم, فلذلك كان 
القطع فيه دون المكسّر. انتهى من البسيط. ويأق في آخر الصفة المشبهة الكلام 
على إسناد الصفة للظاهر بعدها. 

وقوله عَمَلَ فعله مطلقًا يعن أنه إن كان فعله لازمًا كان اسم الفاعل لازمّاء 
وإن كان متعديًا إلى واحد كان اسم فاعله متعديًا إلى واحد» وإن كان لاثنين كان 
سم الفاعل متعديًا إلى اثنين» وإن كان إلى ثلاثة تعدى اسم الفاعل إلى ثلاثة. 

ص: وكذا إن حُوّل للمبالغة من فاعلٍ إلى فَعّال أو افعُول أو مفعال, 
خلانًا للكوفيين. وربُما عمل مُحَوَلا إلى فَيلٍ وقَعل. وربّما بُني ) قعل ومقعال 
وفَعيل وفَعُول من أفعّل. 

ش: هذه تسمى بالأمثلة الخمسة» وهي تقول وال ومقعال وفعيل وقعل. 
وهذه الأمثلة ف إعمالها حلاف: 

ذهب الكوفيون”' إلى أنما لا تعمل؛ لأنها لَّمّا جاءت للمبالغة زادت معنّى 
على الفعل؛ لأنْ أفعانها لا مبالغة فيهاء فلا يحوز إعماها. 


)01( هذا حزء من حديث تقدم تخريحه في ": ا/ا؟. 


(م)ك ن: بالقطع. 


(م) مذهبه في المقتضب 5: 18 ١‏ موافق لمذهب سيبويه. 
(:) مجالس تعلب ص ١95‏ وشرح الكافية ؟: وكالا, 


حل نا 


[ه: 4 "/ب] 


وتعياس”” ال عاد ل اا 0 
ومنعٌ أكثرٌ البصريين”") : منهم المازن والرّيادي» والمبرو ' - إعمال قعيلٍ 


وفعل. 

وفرق الحرمي””' بينهماء فأجاز إعمال فعل» ولم يُحز إعمال فعيل. 

وفرق أبو عمرو بينهماء فأجحاز إعمال قعل على ضعفء؛ وخالف في فعيل» 
قال: تقول: أنا حَذْرٌ زيدًا وفْرِقٌ عمراء تريد: من زيد ومن عمرو. 

والصحيح مذهب س لورود السماع بذلك نثرًا ونظمّاء فمن إعمال فعُول 
ما رواه الكسائي عن العرب من قوطهم: أنتَ غَيُوظً ما عَلمتْ أكباد الرحال» وقال 
الشاع”©: 


م مه 2 7 2 0 5 02 كا م 
هَحُوم عليها لفسّه غير أَنَهُ ‏ متَى يرم في عيئيه بالشبح يَنْهُضٍ 


0 07 
وقال الآخر 

ىليا 0 ع مي 2 4 2 

عشية سعدى لو تراءت لراهمب بدومة )| تجر عنده | وحجيج 


.1١75-1١١١ :١ (ى الكتاب‎ 

.515- 5١5 : وشرح الكتاب للسيراقي‎ ١70 - ١74 :١ الأصول‎ )0( 

(م) شرح الكتاب للسيراني 7: 5١8‏ وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 0557 والبسيط في شرح 
جمل الزرحاحي ص 8ه ٠‏ فلس سكثدلء 

(:) المقتضب 7: ١١1-1١1١154‏ والانتصار ص 58 - الا. 

(ه) الأصول ١١50 - ١14 :١‏ وشرح الكتاب للسيرافي 7: 5١7‏ والتبصرة ص 5١117‏ والبديع 
هه 

() ذو الرمة يصف ظليماء وهو ذكر النعام. الديوان #: ١877‏ والكتاب .١١١ :١‏ هجوم 
عليها: يعني الظليم؛ يرمي نفسه على بُيضه يحضنه. والشّبح: التشخص. 

(0) هو الراعي. الديوان ص 54 [تحقيق راينهرت فاييرت]. ونسب الثاني لأبي ذؤيب الحذلي 
في الكتاب 2١١١ :١‏ وقال السيرافي في شرح الكتاب 7: ؟١5:‏ (روهو غلطء وإئما هو 
للراعي)). إخبوان العزاء: عذوو الصبر. 


لضن 


قلى ديئة 0( واهتاج للشوق ( إْنّها 
8 جح (0) 


ضَرُوب بتصل السّيف سوق سمانها 


() 
« 2 أعا لأواء 1 00 1 
2 إضد 
وقال الآخر 4 


000 
وقال الآعد ”© 
طَحُوران عُوَارَ القَدّى ٠‏ فتَرَاهُما 
55 5 ل في 
وقال آخر في جمع فعول ': 
: لْمزادُوا أَكُْمني قومهم 


على الشّوق إغثوان العراء هَيُوجُ 
إذا عَدمُوا زادًا فإِنّكَ عاقر 


-ٍ 


0 0 3 7 ا 0 
كريم » رؤوس الدارعين ضروب 


() هو أبو طالب بن عبد المطلب يرثي أبا أمية بن المغيرة زوج أخته عاتكة. والبيت له في 
الكتاب ١١١ :١‏ والخزانة 4: 547 - 56٠‏ [591؟]. نصل السيف: شفرته. 
)١(‏ البيت ف الكتاب ١١١ :١‏ وشرح أبياته لابن السيراني 4١5 :١‏ وللأعلم ص .١١7‏ 


اللأواء: الشدّة. والدارع: اللابس الدرع. 


(0) صدر البيت: «ألا سيّان ما عمرّو مُشيحًا. وهو لأخخت طرفة؛ أو للخرنق بنت هفان في 
شرح القصائد السبع 5 8 المشيح: اللحادٌ» والحذر. المسحل: الحديدة المفترضةة من 
اللحام في فم الفرس. وعلوك: فعول من علك؛ أي: عض. وآخره في ك؛ ظء ن: علوك. 
وف د: هلوك. والتصويب من شرح القصائد؛ فهو من قطعة كافية مفتوحة الروي. 


ويروى آخره: «عروكا». 


(4) هو طرفة. الديوان ص 57 وشرح القصائد السبع ص .١75‏ طحوران: دفوعان طروحان» 
بعت العينين. والعُوار: القطعة من الرمد. والقذى: وسخ العين وما سقط فيها. 
وكمكحوليَ مذعورة: يريد: كعييئ بقرة وحشية مذعورة. والفرقد: ولد البقرة. 

(ه) هو طرفة. الديوان ص 54 والكتاب ١١ :١‏ والخزانة 4: ١95 - ١84‏ [/3569]. 


زه:هث#م/أ] 


رده 


د 
فغفور مفرد غفر. 
2 2 20 7 5 
ومن اعمال كال فول نه عه هو" .رام الل فأناا شرابت)»“وقال 
الشاع ”"): 
أخا الخحرب /بّاسًا إليها جلالها ‏ وليسَ بولاج الخوالف2 أُعْقَلا 
ع ج (5) 
وقال الآخر ':/ 


0 | 2 2 212 امه بصت أ 
رأى الناس إلا مّن رأى مثل رأيه توارج تراكين قصد المخارج 


53 3 
وقال الخ : 
ا ضراب بِحَدٌ : فصل قوانس البَيضٍ ىَ كتقف الحتظل 


7 37 
وقال رؤبة : 


.8 2 52 - 2 3 - _. 
حي وَتَسّاكيذدهُ بالرٌخْز بسرأس دماغ رَؤُوسَ العرٌ 


7 زف 
وقال آخر : 


أبابيل در سمس دُونَ لخْمه حَمَن لَحْمَ شَهّاد عَظيم اللاحم 


| .1١1١١ :١ الكتاب‎ ( 

(0) هو القلاخ بن حَزن. الكتاب ١١١ :١‏ وشرح أبياته :١‏ 587". أنخحو الحرب: الملازم لها 
المتهيئ المستعدٌ. والجلال: جمع جُلء وهو ما يغطى به جسم الفرس وغيره؛ وأراد به هنا 
لأمة الحرب. والخوالف: جمع الخالفة» وهي عمود في مؤخر البيت. والأعقل: الذي 
تصطك ركبتاه عند المشي نخلقة أو ضعفا. 

(") تقدم البيت في 5: 8". وأوله في ك: أرى. . 

(4) لم أقف عليه. القوانس: جمع قوئس» وهو أعلى البيضة. والثّقف: الكسر. 

(0) الديوان ص 54. وقمنا: رددنا. والرحز: أغلظ العذاب وأشده. ك: حى وقفنا. 

(«) هو حسان, ديوانه 0١7 :١‏ والسيرة النبوية ؟: .١8١‏ الأبابيل: الجماعات. والدبر: 
الزنابير. والشّمّس: المدافعة. والملاحم: جمع ملحمة؛ وهي الحرب. ك: دون لحة. أراد 
بقوله «شهاد عظيم الملاحم» عاصم بن ثابت - ذه - الذي سمي حَمي الدر. 


تددن 


ومن إعمال مقعال قول بعض العرب: إنه لمتْحارٌ بُوائكها"'"» وقال 
الشاع ”": 
شم مَهاوِينَ أبْدانَ الَرُورٍ محا ميص العَشيّات » لا ور ولا قَرَم 

فمّهاوين جمع مهوان» وكان أصله مُهيئ فبُني على مفعال لقصد المبالغة, 
واستُصحب العمل له مفردًا وبجموعًا كما أعمّلوا فعُلاً جمع فَعُول. ولق كس فكال 
لاستُصحب له العمل» إلا أن العرب استوكت بتضحيحه عن تكسيرة: 

وقوله ورِبّما عَملَ مُحَوَلاً إلى فَعيل وفَعلٍ مثال ذلك في إعمال فَعيلٍ قول 
بعض العرب”": إن الله سميعٌ دُعاء من دعاه» رواه بعض الثقات» وقالوا: هو 
حَِيظ علمّه وعلمَ غيره» وقال الشاعر"' 
قناتان: نا مهما فَشبيهةٌ ‏ هلالا وأخرى منهما تُشبهُ الشّمْسا 


أعمل شبيهة مؤنث شبيه”"' مع كونه من أَطْبّ» كتذير من أَلْذَر. وقد يقال 
إنه على إسقاط حرف الحر» أي: فشبيهة بهلال؛ لأنْ شْبِيهًا يتعدى بالباء» قالوا: ما 
زيدٌ كعمرو ولا شَبِيهًا به. 


)١(‏ الكتاب .١١7 :١‏ بوائك: جمع بائكة» يقال: ناقة بائكة» أي: “مينة خيار فتية حسنة. 

(0) نسب البيت في الكتاب ١١4 :١‏ إلى الكميت. ونسبه ابن السيرافي في شرح أبياته :١‏ 
6 لابن مقبل. وليس في ديوانه. وانظر الخزانة //: ١54 - 1١6٠‏ [507] وديوان 
الكميت ص 787 - 788. أبدان: جمع بدنة» وهي الناقة المسمئة المتخذة للنحر. وكذلك 
النزور. وغنائيض: جع غشاض: :وهو الشديد الخويع: . وخور: جمع أخورء وهو الضعيف. 


والقرم: رُذال الناس وسفلتهم. ك: لا خورٌ ولا قزم. 
0 شرح المصدف 7: ١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 58٠‏ وشرح الكافية الشافية ا 


(؛) هو عبيد الله بن قيس الرقيات. الديوان ص 74 وشرح المصنف 7: ١‏ وشرح الكافية 
الشافية 1٠.‏ وشرح عمدة الحاقفظ ص ٠‏ . وآخعره في ك2 نع دا ظ وكتب المصنف: 
البدرا. وهو من مقطوعة سينية. 

(ه) شبيه: سقط من ك. 


الالذقا 


[ه: هم/ب] 


5 .عم 1 8 0 

وفي «البسيط): (روحكي: وهو السميع الدعاء. وكل ما جمع فيه بين الألف 
واللام والإضافة فإنه يجوز نصبه؛ نحو: الضارب الرحل» والحسن الوحة» ولا يقال 
3 السميع الدعاء يبمئْزلة الحسن الوجة؛ لأنْ الوجه في الأصل فاعل» والدعاء ليس 
كذلك. وحكى اللحيان في نوادره: الله سّميعٌ دُعائي ودعاءك» انتهى. 

١ - 

ومن إعمال قعل قول زيد الخيل”2: 

فأعمل مُرزق» وهو مصروف للمبالغة من مازق» وانكلاي ' 
عدر اممووات لا تسم اهز ماليس منجية من الأقدار 

وقد طعن في هذا البيت .ما رواه المازئ”"» وهو أن اللاحقي قال: سألئي س 
عن شاهد في تعدي فعل» فعملت له هذا البيت. ويُنسب مثل هذا القول أيضًا إلى 
ابن المقفع". /وكوهم اختلفوا في تسمية هذا الواضع دليل على أنما رواية 
موضوعة. وأيضًا فقد أقرٌ هذا الواضع على نفسه بالكذب والوضع على العرب» 
فلا يُقبل قوله. وأيضًا فلم يكن س ليروي عن وَضّاعء وإنما يروي عن ثقة. 
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وأنشد س قول ساعدة بن جؤية 


حت شآها كليل مَوْهنًا عمل باتت طرابًا » وبات الليل لم ينم 


)١(‏ الديوان ص ١175‏ [صنعة د. أحمد البزرة] وتحصيل عين الذهب ص ١١5‏ والحلل في شرح 
أبيات الجمل ص .١7١‏ الكرملين: اسم ماء في حبل طيئ. وفديد: صوت. 

() الكتاب ١١7 :١‏ وشرحه للسيرافي : 5١5‏ وشرح أبياته 4٠١ :١‏ وأمالي ابن الشحري 
:5" والخزانة لم: 159 -4لا١‏ [ه١5].‏ 

(م) شرح الكتاب للسيراني : 7١8‏ وشرح أبيات سيبويه 41٠١ - 105 :١‏ وشرح عيون 
كتاب سيبويه ص 8 - ٠١‏ والحلل في شرح أبيات الجمل ص ١7١‏ وشرح الجمل لابن 

روف ص 5نه. ورد هذا القول. انظر الخزانة /: 158 - ١1748‏ 8خ 

(:) إصلاح الخلل ص ٠١‏ والحلل في شرح أبيات الجمل ص .17١‏ 

(ه) تقدم البيت في 4: .١4١‏ 


لال 


على إعمال فَعيل» قفهم منه أصحابن"” أنْ كليلاً بمعيى مُكل ومُوهنًا 
منصوب على أنه مفعول به؛ أي: يكل أوقات الليل من كثرة العمل. وتوزعوا في 
ذلك؛ فقيل: كليل بمعيئ كال؛ ومُوهئًا منصوب على الظرف”". وهذا التأويل ليس 
بحيد؛ لأنه يتناقى صدر البيت در لأنه قال: وبات الليل ل ينم» ولا يمكن أن 
يوصف بأنه كال ف أوقات الليل. وأيضًا فإنه قال: عَملُ» وهو دل على كثرة 
العمل. ولا التفات إلى قول أبي الحكم بن بَرّحان ل أن عَملاً في البيبت 
معناه تعبا لأنّ آخر البيت يدفع هذا التأويل”. 

وقال السهيلي: «لم يوحد قط كليل في نظم ولا نثر إلا جمعيى حَسير أو 
تُعب) وإنما هو من كُلَلْتْ من الإعياء» وهو غير متعدّء ولم يوجد بمعى مُكلء 
فيكون موهنًا مفعولاً به ولا نقول انتصب مُوهئًا على الظرف» بل هو مرفوع في 
المعين؛ والمعئ: كليل مُوهنُه؛ كما تقول: نائمٌ لَيلّك» ثم تنصبه كما تنصب وجهًا 
في: حَسَنْ وجهاء إِمّا على التمييز» وإمّا على التشبيه بالمفعول به». 


وأنشد ا 


() النكت للأعلم :١‏ 144 وتحصيل عين الذهب ص ١١5‏ والحلل ص 7١١‏ وشرح الحمل 
لابن عصفور :١‏ 014 وشرح الحزولية للأبذي :١‏ .0 [مخطوط]. وذكر هذا التحريج 
قبلهم السيراني ف شرح الكتاب 7: 715. 

(0) هذا قول المازي كما في البديع :١‏ مه - 0085. وانظر المقتضب ”: ١١8‏ وشرح 
الكتاب للسيراقي : 7١0‏ وتحصيل عين الذهب ص .١١5‏ 

(م) عبد السلام بن عبد الرحمن اللحمي الإشبيلي [- 5717ه] أنحذ اللغة والعربية عن ابن 
ملكون, ولازمه كثيرا» صدوق ثقة» وله رد على ابن سيده. بغية الوعاة ؟: 418. 

(:) يعين أن آخحره يدل على أنه نشيط؛ وأوّله على هذا التفسير يدل على أنه تعب» فتناقضا. 

(ه) عجز البيت: ((بسراته َدَبّ ها وكُلُومٌ). وروي أيضًا: («بسراتها دب له وكلُوم). وهو 
للبيد من قصيدة طويلة في ديوانه ص ١750‏ ومعاني القرآن للفراء “7: /717. ونسب قي 
الكتاب ١١7 :١‏ لعمرو بن أحمر. يصف حمارًا وحشيًا شبّه ناقته به. المسحل: الحمار 
الوحشي. وشنج: مبالغة شانج؛ أي: ملازم. والسمحج: الأتان الطويلة الظهرء وعضادتا: 
أحد شقيها. والسراة: أعلى الظهر. وندب: آثار. وكلوم: جراح من عضمها إياه. 


ن إذنا 


أو مسحل شبج عضادة سَمْحَجٍ ا م ل ا ا 

البيت. فقهم منه أصحابنا'" أنه أعمل شنج بمعن مُشْنج في عضادة» فهي 
منصوبة مفعولاً. 

وخرّجه أبو عمرو بن العلاء"” على أنه منصوب على الظرف؛ لأنْ شنجًا لا 
يتعدى» أي: متقبّض في عضادة سمْحَج. وهذا ضعيف لأنّْ الأسماء لا تنتصب 
ظروفا بقياس. 

وقال المصنف في الشرح”": «إنما ذكر س هذا البيت - يعي: حئ شآها 
كليل مَوْهنًا - شاهدًا على أن فاعلاً قد يُعدّل به إلى فعيل وفعل على سبيل المبالغة» 
كما يُعدَل به إلى فَعُول وثمّال ومقعال» فذكر هذا البيت لاشتماله على كليل 
للعدل به عن كال» وعلى عَملٍ للعدل به عن عاملء ولم يتعرض لوقوع 
الإعمال» انتهى. 

وقال بعض أصحابنا: أما فعل وفعيل: نحو: ضَرب رَيدَاه ولبيسة الغياب اد 
فغير مشتق من المتعدي» هذا على جهة الإعمال» وكيف يتكلم على ما لم يسمع 
من العرب؟ وكيف يُتركب الخلاف على غير موجود؟ وهل هذان إلا كضروب” 
وضِيْرٌب وضَريْب وغير ذلك من الأبنية الي لم تكلم بما العرب» ولا سّمعت من 
العرب في معن اسم الفاعل» وما لم يُسمع لا يقاس على ما سمع؛ ولا يُبنَى عليه 
اتفاق ولا اختلاف. 


.5571 :١ وشرح الحمل لابن عصفور‎ 7٠١4 - ٠١7 إصلاح الخلل ص‎ )١( 

() الانتصار ص 58. ونسب في إصلاح الخلل ص ٠١8‏ إليه وإلى الأصمعي وابرمي 
والمازني. ونسب السيرافي هذا التخريج للنحويين؛ ولم يسم أحدًا منهم. شرح الكتاب 7: 
015" 

5 79 حى- الى 


(:) ظ: كضورب. 


املدن 


5 1 و (0) 3 59 7 

وقال ابن عصفور: «رحكى ابن سيْدّه ' عن العرب: هو عَلِيمْ علمّك وعلم 
غيرك». قال: «وهو نص لا يحتمل التأويل» انتهى. 

مكل المموكره ومنيو ةاعر مر ار لله اه 


غلا فل علمك غلم قيوك. 
وإنما وافق الحرمي س ف إعمال فعل لأنه على وزن الفعل» فجاز أن يحرى 


0 00 أن يكثر استعماله لأنه مقصور فاعل» ومنه قول الشاع © 


افتصي تالحتي ميزنا الا يتين أن يمحر 
الايسحسد ١‏ اللوحي 011 “أو نيبا فبيحتكدة 

أراد: عارداء وباردا. وكثر ذلك في المضاعف, كقولهم بر وس بمعين: بار 
وسار. 

وذهب ابن ولأدا" وابن حروف”"' وبعض النحويين إلى أن فمّيلاً من أبنية 
المبالغة موز له أن يعمل كما أعمل خثال واعواتة قاجاكة هذا رحدل كريي الماءء 
وطْبِيحٌ اللحم. والصحيح المنع؛ لأنه لم يسمع. 

والإنصافُ في هذه المسألة القياسُ على فَعُول وقَمّال ومفعال» والاقتصارٌ في 
فعيل وفعل على مورد السماع. 


0:0 المحكم : (الحاء والفاء والظاء) 7: 251١7‏ ولفظه: روفو صييطا عَلمك وعلم غيرك). 

(0) التبصرة ص /771. 

(0) د: ويجوز. ن: والحق. 

(:) هذا ما وضعته العرب على ألسنة البهائم» فقد زعمت أنْ هذا قول الضب للضفدع حين 
نادت: يا ضَبُ وَرْدًا وردّاء كما في الحيوان 5: 2١١5‏ وهو في التنبيه على شرح 
مشكلات الحماسة ص 2145 وفيه تخريجه. الصرد: البارد. والعراد: حشيش طيب الريح. 
والعرد: القوي. والصليان: نبت. 

(5) الانتصار لسيبويه ص 9/7. 

)0 شرح الجمل له ص امه. 


وفنا 


[ه: 5م/أ] 


وأمًا الكوفيون فتأولوا(© السماع على أنه على إضمار فعل يفسّره المثال» 
فتقول ف نحو: أنت و ما علمت أكبادٌ الرحال؛ أي: تقديره: تَغيظ أكباد 
الرجال» وكذلك في الباقي. قالوا: وهذه الأمثلة حارجة عن بناء الفعل وجارية 
بحرى الأسماء الي يُمدّح بها ويُدَمٌ ولذلك لا يجوز تقدم المنصوب بعد هذه الأمثلة؛ 
لأنْ الفعل إنما أضمر في هذا الباب لدلالة الاسم المتقدم عليه» فإذا تقدّم الاسم 
شاوه يكن ارال على لشفل 

وما ذهبوا إليه فاسد لكثرة ورود السماع به» فالأصل أن يكون معمولاً هذه 
الأمثلة؛ لأنْ الإضمار على خلاف الأصل؛ ولأنْ تقديم هذا المفعول على المثال 
مسموعء وقد تقدّمت شواهد على ذلك. 

ولا كانت هذه الأمثلة موضوعة للتكثير فلا يقال: هذا قَنَالَ زيداء ولا من 
المونك مراك » ويقال هنا قال اندر امار ل من ل 
مُحَلاةٌ طّوق لم يَكُنْ عن كميمة 2 ولا ضَرْب صوَّاغْ بكفيه دَرْهَمَا 

فأعملوا صَّرَاعًا ف درهم؛ وهو واحد - فالمراد هنا: درهما فما فوقه» كما 
تقول: ما رأَيتُ نافخَ ضَرَمة!' كزيد واحدًا فما فوقه. وهذا العموم يكون مع النفي 
كما كان في هذا البيت حيث قال: ولا ضَرب صوَاغ. 

وأحكام هذه الأمثلة أحكام اسم الفاعل» إلا أن ما كان منها بغير أل في 
جواز إعماله خلاف: ذهب أبو بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف” إلى جواز 


إعماله ماضيّاء وذلك لما فيه من المبالغة وللسماع الوارد بذلك؛ قال”: 


(1) مجالس تعلب ص ١95 2١514‏ وشرح الجمل لابن عصفور .0501١ :١‏ 

0) يصف حمامة. ديوانه ص 5١؟‏ والسمط ص 87". 

(م) الضرمة: السّعفة أو الشيحة في طرفها نار» والجمرة» وقيل: النار نفسها. 

(؛) شرح الجمل له ص 55١‏ ولابن عصفور :١‏ 5514 ولابن أبي الربيع ؟: .١١85‏ 
(ه) تقدم في ص .3١١‏ 
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البيت؛ ألا ترى أنه يندب مياه فدل ذلك على أنه يريد بضروب مع 
الماضي . 

وذ زا بأنه محمول على حكاية الحال» كما قالوا في قوله «ِإوَكلبُهُم 
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بتسظ ودعي © 

/وقوله وريما بني فعَال إلى ا مثال ذلك: دراك من أذْرَكَ ار من 
ويد ومعطاء ومهداء ومعوان من أعطى وأهدى وأعان» ونذير وأليم وسّميع 
من أَنْدرَ وآلم وأسْمَعٌ) ومنه قول المشاع © 
أ رضانة الداعي السسميع يؤرفني 34 وأ حابي هُجَوع 

ورَسُوق من أَرْهَقَ؛ قال الشاعر” > 
كوول وكان اطي شهاا ميك التكنيدة هاللتاتندن رمفحوق 

يصف ناقة» ومعئ غَشّمّشة: عزيزة النفس» ورَهُوق: كثيرة الإرهاق لمن 
يقودها. 

ص: ولا يُعمل غير المعتمد على صاحب مذكور أو منوي؛ أو على نفي 
صريح أو مؤوّلء أو استفهام موجود أو مقدّرء ولا الماضي غير الموصول به 


() شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 056. 

() سورة الكهف: الآية . شرح الحمل لابن عصفور .08١ :١‏ 

(م) هو قوله: «وريما بن فَعّال ومفعال وفعيل وفعول من أفمل». 

() أسأر : أبقى. 

(ه) هو عمرو بن معدي كرب. . شعره ص ١40‏ والأصمعيات ص ١75‏ [11] والكامل :١‏ 
١‏ والخزانة 4: 178 - 1817 [107]» والبيت مطلع الأصمعية. الستّميع: المسلمع. 

() هو حميد بن ور. الديوان ص 5”. والبيت ملفق من بيتين في منتهى الطلب 78٠:‏ 
[94"]» والنحكم 78:5 واللسان (غشم)» وآخره في منتهى الطلب والمنحكم: زهوق. ' 


علض 


[6: #5إب] 


«أل»: أو محكي به الحال, خلافًا للكسائي, بل يَدْلَ على فعل ناصب لما يقع 
بعدّه من مفعول به يُتَوَهُمُ أنه معموله. وليس نصبُ ما بعد المقرون بررأل» 
مخصوصًا بالمضي, خلافًا للرْمانيّ ومّن وافقه, ولا على التُشبيه بالمفعرل بهء 
لالز سيولا بع تعر رول قرو 

ش: أمّا اشتراط اعتماده على ما سنذكر فهو مذهب جمهور البصريين» 
وذهب الأحفش”" والكوفيون”' إلى أنه لا يُشترط في إعماله الاعتماد. واستدل 
الأعفش على إعماله غير معتمد بقوله تعالى وإودانية عََيَ ينها" في قراءة من 
رفع (دانية)» فإدانية) عنده مبتدأء و(عليهم) متعلق به و(ظلانّها) فاعل بإدانية). 
وقد تقدّم هذا المذهب في باب المبتدأ””. ولا حجة له في هذه الآية لاحتمال أن 
تكون (دانية) خبرًا مقدمّاء و(ظلالها) مبتداً. 

واه سساو سن ور بكار رامو لمن ريا 
مُكرمٌ رجلاً طالبًا العلم ا مل بها وقع خبرًا وصفة وحالاً» واكتفى 
بقوله مُكرمٌ رحلاً عن أن يعتمد ثائيًا لأداة النسخ وه كان ويد ضارا مرا وإن 
زيدًا ضارب عمراء وظننت زيدًا ضاربًا عمرّاء وأعلّمت زيدًا عمرًا ضاربًا جعفرا. 

وأصحابنا يفصّلون الاعتماد» فيقولون' ': شرطه أن يعتمد على أداة نفي أو 
أداة استفهام» أو يقع صلة أو صفة أو حالاً أو خبرًا لذي خبر» أو ثانيّا لظنست» أو 
الثا لأعلمت. 


)١(‏ تقدم تخريجه في :١‏ 247 وانظر أيضًا : الاك إلا 
(؟) سورة الإنسان: الآية 4 .١‏ وتقدم تخريجها في : لاا. 
فرت قفن ضيه 

(1) شرح التسهيل 7: 7لا. 

(ه) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 081. 


لضن 


ولو تقدّم الوصف على ما هو خبر له» نحو: مررت برحل ضاربٌُ أخوه 
زيدّاء على معين: أخوه ضاربٌُ زيداء بالابتداء والخبر - لكان قبيحًا. ومنهم من 
جوّزه على ضعف. 
ال اعتماده على صاحب منُوي قول الشاع ”"©: 
وما كل ذي لبا بمؤاتيك” تصلحة ‏ وما كل مُوْت تُصْحَةٌ بلبيب 


3 2 
وقول الآخر 
5 0 ف اياك ع عر ل 0 ىا م هم ره ص 
ل ” بح 4) 
وقول الآخر : 
> لمم 5 ال دا 5 2 
إن التَدَى وأبا العبّاس فارتحلوا مثل الفرات إذا ما موجه رَخَرا 


ذه لو تكو تمل تجو غَيْنَا يَمُجّ ثَراهُ الماء والزّهَرَا 

وقال السهيلي: ««ريقبح إعماله في المفعول إذا جعلته فاعلاً أو مبتدأء» أو 
أدخلت عليه عوامل الأسماء كحروف الجر أو جعلته مفعولا لما تمحض مع 
الاسم» انتهى كلامه. ولذلك شرط ف إعماله أن يعتمد على أداة نفي أو استفهام» 


آئ 


أو يقع صلة أو صفة أو حالاً أو خبرًا. قال السهيلي: «وأمًا" ": 


)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلي. الديوان ص 45» والبيت له في الحيوان ه: 06١‏ وشرح أبيات 
سيبويه 7: 48 والموتلف ص 7١4‏ والعمدة :١‏ 057 وشرح أبيات المغئي 4: 7١17‏ - 
[07”"]. وهو بلا نسبة في الكتاب 4: .44١‏ وقيل: هو لمودود العنبري. 

."١ هو الفرزدق. الديوان ص‎ )١( 

(م) هو امرؤ القيس. الديوان ص 19. جازع: قاطع. والنجد: الطريق العالي. وكبكب: اسم 
حبل. 

(ه) تقدم البيت في ص 75. 


درون 


[ه: ام/أ] 


[ه: لالاإاب] 


وك مل عي من شيء غم ١‏ إذا راح م الخمرة يض كالاتى 
فَحَسسَ إعماله لأنه نعت» والمعئ: وكم رَحل مالئ عينيه. ولا يشبه: هذا 
غلامم ضارب زيدًا وإن كان معناه: هذا غلام رجل ارك يدًا؛ لأنك إذا حذفت 
المنعوت 8 رركم كانت كم هي ذلك الاسم في ده بخلاف قولك: غلام 
رجحل ضارب زيدًا؛ لأن الغلام لببل هو الرجل إي المعو فتن لع م بشي امنابه إذا 
حذف؛ لاله غيره» فهذا الفرق بينهما. ويجوز على هذا القياس: 0 مُكرم زيدًا 
فأكرمه؛ أن كلاً بمثرلة كم في النيابة عن المنعوت؛ إذ ليس بغير له انتهى. 
والسماع في الأبيات السابقة يرد على السهيلي ما قاله. 
د أو مؤوّل يعي بالنفي الصريح» ومن ذلك قول الشاعر”) 
وإِذّ امراً لم يمن إلا بصالم لَكَيرُ هين تفسّهُ بالملامع 
وف البسيط: «وأمًا ما هو معمول للتابع الحقيقي فهل هو في حكم ما هو 
تابع» كقولك: مررت برحل 0 ضارب أخوه عمراء وهذا 5 غير ضار 
أخوه عمرًاء فجوزه بعضهم؛ وبعضهم لم يجوز هذاء بل قال: يحتاج فيه إلى اعتماد. 
وإِعغا حاز هذا المثال المذكور لأنْ غيرًا فيها مععئ النفي» فهو معتمد على النفي؛ فلو 
قلت زيد مثل ضارب أخوه عمرًا لم يجرء 0 نظر)». 
وقوله أو استفهام موجود مثاله قوله!”) 
أنارٍ رحئك قعل انرئ منَ العز في حبك اعقاض ذلاً 
وقوله أو مُقَدَّر مثاله””© 
بت شثري مُقيمٌ المُدْرَ قومي 9 ليأُمْهُمْفٍ الحُسب لي عاذلُونا 
|تقديره: َمُقِيم. 
)١(‏ البيت في شرح المصنف "7: “ا/ا. 


(0) البيت في شرح المصنف ": "الا و18 055. 
(0) البيت في شرح المصنف 7: 74. 


تددن 


وذكر المصئف في غير هذا الكتاب”' من وجوه الاعتماد أن يعتمد على 
حرف النداء» .وأنشدٌ قول الشاع 59) 
فيا مُوقَدًا نارًا ميرك ضُوءها 2 ويا حاطبًا في غير حَبْلكَ تخطلب 

لاني ولك البستانا. 

وقد نازع المصنف ابنّه بدر الدين» فقال'": «المسوّغ في النداء هو اعتماده 
على موصوف محذوف», وليس حرف النداء؛ لأنه ليس كالاستفهام والنفي في 
التقريب من الفعل؛ لأنْ النداء من نحواص الأسماع». 

وزاد بعض التو كد الاعتماد أن يعتمد على إِنْ» فأحاز: إن 
قائمًا 3 على أن يكون قائمًا اسم إن وزيد فاعل به أغيئ عن الخبر. ونسبه 
الصيِمَري” ان البصريين. والصحيح أن ررإن» حرف غيرٌ طالب للفعل» وأنه 
يختص بالمبتدأء ولا يُبطل عمله تأخيره؛ لأنه قري كالفعل. 

وذهب بعض النحويين” ' إلى أنه إذا تباعد عنه معموله مقدّمًا عليه لم يعمل 
فيه كقولك: عبد الله حاريك أبوها ضارب» وأكثر النحويين يجيزونه» كأبي 


الف 


ف ” 
العباس وغيره 


() ذكر ذلك في الألفية. شرح الألفية لابن عقيل : .٠١1/‏ 

(0) هو الكميت. الديوان ص ه"0 [دار صادر]. ولم أقف عليه في كتب ابن مالك. 
(م) شرح الألفية لابن الناظم ص 14374 . 

(:) الأصول :١‏ 2777 وقد نسبه إلى أصحابه؛ يع البصريين. 

(0) التبصرة ص .71١‏ 

(5) ذهب إلى ذلك الكسائي والفراء كما في المسائل البصريات ص 40 50. 

() المقتضب 4: ١55‏ ولمسائل البصريات ص 5ه والتبصرة ص .75١8‏ 

(0) منهم الفارسي. المسائل البصريات ص 48ه - /ا4ه. 


تحصن 


وقوله ولا الماضي غيرٌ الموصول به إلى آخر المسألة”" اسم الفاعل إذا كان 
ماضيًا وليست فيه أل في إعماله خحلاف: 

ذهب البصريون”" إلى منع إعماله؛ لأنْ اسم الفاعل إنما شُبّهَ بالمضارع» فهو 
يعمل يمعي الحال والاستقبال. 

وف البسيط: «الماضي يُشبه فعله في المعئ في أن له تعرضًا للزمان الخاصُ به 
وما ليس كذلك يُشبهه في أمر معنوي؛ وهو تعرضه للزمان الخاصُ به ولفظي» 
وهو مشاكته في عدّة الحروف وموازنة الحركات» فيكون هذا الضرب أقوى في 
تيد الفغل» وزيهه بداطن الرمنت :0 ييه أنه لكا ادو للضفةارق سوال 
على حصول معنّى في محل صم جريانه وصفاء والماضي أَبعّدء فيرب من الوصف» 
فلذلك لا حلاف في إعمال الأول لحصول المشابمة» واختلفوا في إعمال الماضي» 
انتهى. 

وذهعب الكساي"" وهشام وابو يعفر بح مضاء صاحب رركتات المشرقم :- 
قيل: والعراقيون - إلى جواز إعماله ماضيًا. ويسميه العراقيون إذا عمل فعلاًء وإذا لم 
يعمل اممّاء ولا مُشَاحّةَ في الاصطلاح. واستدلُوا بأنه إنما عمل لكونه في معناه 
وتكدنا م زان يلب اا بلي الفدل وار عا قبل لكرية تلب لمعيه 
وكذلك هذاء. فليعمل؛ ولا يتخصص به ماض من مستقبل'"". واستدلُوا على جواز 


(:) هو قوله ررولا الماضي غير الموصول به أل: أو كي به الحال» لاا للكسائي» بل يَثُلُ 
على فعل ناصب لما يقع بعدّه من مفعول به يُتَرَهُمْ أنه معموله). 

1 .ه١4‎ :١ البديع‎ )0( 

(م) شرح الكتاب للسيرافي "1: 3١4‏ والمقتصد 01١5 :١‏ - 0117 وشرح الحمل لابن عصفور 
١ض‏ د٠همه.‏ 


(:) ولا يتخصص به ماض من مستقبل واستدلوا: سقط من ك» ن. 


نض 


: ْ 0 
ذلك من السماع بقوله تعالى «إوَطْبَهُم بليظ ذَاعِيِهِ يِالْوْصِيدٍ *# © وبقول 


0 
الشاع ” : 
ده رع 2 5 07 : 0 1 
ومجر كغلان الأيْعم بالغ ديار العَدوٌ دي زهاء وأركان 


0 جح (5) 
وبقول الآخحر : 
لل 2 ما م ه 7 
فريقان : متهم جارح بطمن تخلة مم اه لع طح مع الكم فاع له 


2 )6 0 


البيت. فررباسط) .كع 1 لأنه إخبار عما مضى . وواو رب كرب 


0 7 5 الف اج مجن 1 )6( 
تخلص ما تدخل عليه إلى الماضي. وررجازعٌ بَطِن نخلق) إخبار عما مضى؟؛ بدليل 


200 
قوله :/ 
ولله عَيْنَا مَنْ رأى من تفرُق أشت وأنأى من فراق المُحَصّب 


وده م كوس س() 


وقالت العرب: هذا مار بزيد أمس فَسُوَيْيرٌ سنا : 

وتأرّل مّن منع ذلك هذا السماع بأن ذلك حكاية حالء قالوا: والدليل على 
أن اسم الفاعل إذا أعمل والمعئ على المضي المرادُ به حكاية الحال أنه لا يوجد 
عاملاً إلا في موضع يُسوغ فيه وقوع الفعل المضارع؛ نحو قولك: كان زيدٌ ضاربًا 


() سورة الكهف: الآية م/١.‏ 

() هو امرؤ القيس. الديوان ص "1 والمعاني الكبير 7: 417. امحر: اليش الضخم. والغلآن: 
جمع غال؛ وهو نبت. والأنيعم: اسم واد. والزهاء: المقدار في العددء يريد: إنه لا يمكن 
ضبطه بالعدد, وإنما يحزر حزرًا. والأركان: حوانبه المحيطة به. 

(") هذا صدر بيت تقدم في ص ."7١‏ 

(:) أي: الواو في قوله: ومّحر. 

(0) وواو رب كرّبٌ ... وجازع بطن نخلة إخبار عما مضى: سقط من ك. 

() هو امرؤ القيس. الديوان ص 47. وهذا البيت قبل البيت السابق بلا فاصل. المحصّب: 
موضع رمي اللجمار.من. 

(/) حكاه الكسائي عن العرب. شرح الجمل لابن عصفور .686٠ :١‏ 


لضن 


[8:6م"/] 


عمرًاء فالضرب ماض من جهة المعى» وقد عَمل اسم الفاعل» ولو صرحت هنا 
بالفعل كان ار ووقوعٌ الماضي ضعيفء فلولا أنهم أرادوا حكاية الحال في 
هذا الموضع ما كان وحة لوقوع المضارع فيه. وكذلك: جاء زيدٌ واضعًا يده على 
رأسه؛ لو أتيت بالفعل لقلت: جاء زيدٌ يضع يده على رأسه؛ فدل على أهم قصدوا 
خكاية. الخال :ولذالك أغريه' التحويون في هذا الكلام“خالاً .وإن كان العين على 
المضيً. فالواو ف «وَطْبهُم بط » واو الحال» فهو إذا من المواضع الي يقع فيها 
المضارع وإن كان ماضيًا من جهة المععئ» تقول: جاء زيدٌ وأبوه ييضحكء ولا 
يُحسن: وأبوه ضحك. 

وأمًا «بالغ ديان» فساغ ذلك لأنك لو أتيت مكانه .مضارع لساءً؛ لأن رب 
تُصرف معناه إلى المضي دون لفظه. وخرّحه ابن طاهر على إضمار فعل» أي: تبلغ 
ديار العدو. 

وإنما ينبت ما قال الكسائي ومّن معه أن لو حُكي من كلامهم: هذا ضاربٌ 
عمرًا أمس؛ لأنك لو أتيت منها بالفعل وجب أن يكون ماضيّاء فكنت تقول: هذا 
فر بان ولا يحسن: هذا يضرب زيدًا أمس. وأمّا هذا مار بريد أمس فلا 
حجة فيه؛ لأنه عَمل ف المحرور؛ وليس ,مفعرل صحيح؛ والظرف وابحرور يعمل 
فيهما اللفظ المتحمّل لمعين الفعل وإن لم يكن مشتقاء فالأحرى أن يعمل فيه اسم 
الفاعل .معن المضي لأنه مشتق. 

ومما بين فساد هذا المذهب أيضًا تعريف اسم الفاعل الماضي بالإضافة إلى 
المعرفة؛ ولو كانت إضافته من نصب لم يتعرّف» كحاله إذا كان .مع الحال أو 
الاستقبال؛ ومن تعريفه بالإضافة قو ل الشاعر 0 
لعن كنت قد بُلَْتَ عَتّي خيانة لَمبْفُكَ الواشي أَُعْشْ وأكدّبْ 


(1) تقدم البيت في ص 558. 


حون 


ملعك اسم فاعل بمعين الماضي» وقد تعرّف بالإضافة» ولذلك وصفه 
بالمعرفة» وهو الواشي» ولا يوجد من لسانهم: مررتُ بضارب هند أمس ضاحك. 

وزعم الفراء” أن من العرب من لا يُعَيُْف اسم الفاعل بمعين المضي 
بالاشنانةه كما أنذاعدق الحال والاستقبال كدلك» واتييدا": 
0 مقر بتي ابه اليَكْوُمَ َم أُعَوَرَئَهُ الْمَكارِم 

واستدلوا على المضيٌ بقوله: لَمًا أعْرَرتْه. قال'": «وسّمع أعرابيًا يقول بعد 
انصرام /رمضان: يا رُبّ صائمه لن يَصومّه وقائمه لن يُقومّه». قال: وكثْرَ في 
كلامهم: الضاريُه'” والشاتمُه؛ نا لم يتعرّف بالإضافة. 

وهذا عند البصريين متأوّلء أمّا رريا رب هاجي مقر فقد يكون هاحي 
أضيف يمعي الحال. وأمّا «ريا رب صائمه) فيريد: يا رب مُقَدّر في نفسه صومّه) 
والعرب تقول: إنه مسافر غدّاء أي: يُقَدْرٌ في نفسه السفرّ غداء 557 مررت برحل 
معه صقرٌ صائدًا به غدً”“. وأمًا «الضاربّم فالهاء عند البصريين مفعوله. وإنما بى 
الفراء على أصله في جواز: الضارب زيدا”) 

وحكى بعض شيوخنا العام عل أن اسم الفاعل الماضي يتعرف .ما 
أضيف إليه. 

وهذا الخلاف الذي ذكرناه في عمل اسم الفاعل الماضي دون «أل» هو 
بالنسبة إلى المفعول به. فأمّا هل يرفع الفاعل فمسألة حلاف: ذهب بعضهم إلى أنه 


() معاي القرآن له ؟: .١8‏ 

(0) معاني القرآن للفراء ؟: .١5‏ وأوله فيه: رروسمع الكسائي أعرابيًا». 

(م) معان القرآن للفراء 7: 175؟. 

() الكتاب 7: 7ه. 

زه) الأصول 7: ١4‏ وشرح الكتاب للسيراقي 4: 85 والمفصل ص ٠٠١‏ والبديع ص .01١‏ 
وتأويله عنده: الذي هو ضارب زيد. 


يننا 


[ه:مم/ب] 


لا يعمل ثْ الفاعل كما لا يعمل ف المفعول به» وبه قال ابن جبي» قال في حرف 
الواو من «رسر الصناعة» له: «إن اسم الفاعل .معن المضي لا يرفع الظاهر»” '. وهو 
اختيار الأستاذ أبي علي”" والمتأخرين من أصحابنا. 

وذهب بعضهم”" إلى أنه يرفع الفاعل. واختاره ابن عصفور. وهذا الخلاف 
إذا كان الفاعل ظاهرًا. 

فإن كان مضمرًا فحكى ابن عصفور اتفاق النحويين على أنه يرفعه. وليس 
كما ذكر بل في ذلك خلاف: ذهب الجمهور إلى أنه يرفعه. وذهب أبو بكر بن 
طاهر وابن خروف”” إلى أنه لا يرفع المضمر. والذي تلقفناه”” أنه لاشتقاقه يتحمل 
الم 

وهنا فرع اختلف فيه البصريون» وهو إذا كان اسم الفاعل ماضيّاء وكان 
فعله ثما يتعدّى إلى أكثرَ من واحدء وذلك نحو: هذا مُعطي زيد درهمًا أمسء 
فذهمب الدرمي والفارسي)”) والجمهور” إلى أن الثاني منصوب بفعلٍ صر يفسره 
اسم الفاعل. ووقفوا في ذلك مع الأصل» وَهَو أن اسم الفاعل بغير «أل» لا يعمل 
إذا كان ماضيّاء فالتقدير: أعطاه درهما. 


."147 سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(0) التوطئة ص“ .751١‏ 

(م) تقدم في ص 4 0" أن هذا هو الظاهر من كلام سيبويه. 

(:) قال: («فإن كان اسم الفاعل والمفعول لما مضى لم يعملا ني مفعول» وضِعْف رفعٌهما 
للظاهر» وأضيفا إلى ما بعدهماء كشاتم زيد» وصاحب عمرو) شرح الجمل له ص 577. 

(ه) ظيء د: تلقيناه. ن: تلقفنا. ّ 

(5) الإيضاح العضدي ص "47 ١414 - ١‏ وشرح المقدمة التزولية الكبير ؟: /ام. 

(0) شرح الكتاب للسيرافي : 7١4‏ وشرح المقدمة الجزولية الكبير ؟: 4175 وشرح المصنف 
لا 


لضن 


00 5 


والأعلمُ وبعض المحققين كأبي عبد الله بن أبي العافية 
والأستاذ أبي علي”'' وأكثر أصحابه”" إلى أنه منصوب بنفس اسم الفاعل وإن كان 
معي الماضي. وهو اختيار أبي جعفر بن مضاء. قالوا: لأنه قَوِيّ شُبَّهُه بالفعل هناء 
وذللك نأش سالب "عله من جعية لمعيه وله تمك اناه اين االقاقة امقر 
لإضافته إلى الأول» فأشبة الفعل بهذا لأن الع ب عه طن ولا يمكن إضافته 
إليه. وصار في ذلك كالمعرّف بالألف واللام» فكما أن اسم الفاعل المعرّف بالألف 
واللام يعمل - وإن كان .معئ المضي - لنيابته مناب الفعل» على ما سيذكر إن شاء 
لله - فكذلك يُعمل في الثاني إذا كان معرّفًا بالإضافة إجراء له مُجراه لشَبّهه به من 
حيث كونه معرفة مثله. 
واستدل”"' لصحة هذا القول باسم الفاعل من باب ظَنَّ إذا قلخ هد عنان 
زيد قائمًا أمسء فظان يطلب اسمين» ولا يحوز حذف أحدهما اقتصاراء فلو نصبت 
0000 حذف الثاني الذي يطلبه ظان» ولا يحوز حذفه اقتصارًاء فيبقى 
حذفه امات والقد وق «عمييا لمر له ايت قار أل ركورة انعد الفاغ 
عاملاً فيه» أو تقدّر لذلك المحذوف عاملاًء فيلزم حذف الثاني لاسم الفاعل» ويرحع 
الكلام في هذا المحذوف الثاني» ويتسلسل إلى ما لا غاية له. ويهذا اعتّرضُ أبو 
النتح”' على أبي علي فسكت. 
قال بعض أصحابنا: «روإذا لزم إعمال ظان بمعين الماضي في الاسم الثاني 
وجب أن يُعتقد مثل ذلك في مُعطي زيد أمس درهما وأمثاله. وهذا الإلزام لا خلص 


() شرح الكتاب له : 4 7١‏ وشرح الحزولية الكبير ؟: 81/4 وشرح المصنف ": 8/. 

(0) شرح المقدمة الحزولية الكبير ؟: 8174. 

(م) شرح الحمل الكبير :١‏ 0817. 
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حدق 


[ه: وم/أ] 


منه لمن يعتقد أن الثاني منصوب بفعل مضمر إلا أن تقول إن العرب لا تقول هذا 
ظان زيد أمس قائمًا. وإنما استغنت عنه بقوها: هذا ظنّ زيدًا أمس قائماء وف ذلك 
روخ عن مين ني الأنمال التسرفة ين انشعرى أد يدي ”اسن القاطن اسه ال 
والاستقبال والمضي) انتهى كلامه. 

وسألت شيخخنا الأستاذ أبا الحسن بن الضائع عن هذه المسألة» وذكرت له 
هذين المذهبين واعتراض ابن جين وسكوت أبي علي عنه؛ فقال: سكوت أبي علي 
استهزاء به وبضعف اعتراضه لا قصورء والصحيح ما ذهب إليه أبو علي. ثم أملى 
علي ما نصه: 

ررفإن قيل: هذا لا يُتَصوّر في باب الظن من قبل أنه لا يجوز فيه الاقتصارء 
وكذلك الاختصار؛ لأنّ المحذوف اختصارًا كالمنطوق به» فإن قدَّرتَ عاملاً لزم 
التسلسل. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن قولهم هذا ظانْ زيد إنما يكون على حد قوهم: ظننتُ بزيد ثم 
جئت باسم الفاعل منهء فقلت: هذا ل زيدء فأصله: ظان بزيد» ولا يحتاج هذا 
إلى مفعولين ثم حَذفت وأضّفت» فررزيد» في الموضعين ليس مذكورًا على أنه 
مفعول به» بل على أنه محل لوقوع الظن» انتهى هذا الوجه» وهو إحالة لصورة 
المسألة؛ لأنّ الخلاف إما وقع في اسم الفاعل الماضي المضاف إلى المفعول الأول 
والحائي بعده المفعول الثاني منصوبًا؛ فهل ينسب العمل في الثاني إليه أو إلى فعل 
محذوف؟ ول يقع الخلاف ف هذا التركيب إلا على هذا التقدير. ١‏ 

وأمّا إحازته على أنه اسم فاعل من قولهم ظننت بزيد» أي: جعلته مَوضع 
ظَنّي» ولا يتعدى إذ ذاك إلى مفعولين» نحو قوله””: 


)١(‏ تقدم البيت في 5: ه", 


رفن 


فليس المتنازع فيه» بل تخريج هذا التركيب على هذا التأويل هو إقرار بصحة 
الإلزام. 

وقد تنبه المصنف في الشرح لقريب من هذا التخريج الذي تحَرّحه شيخخنا أبو 
التق افقال” "+ وام هو ظان ريك فافتلا ديفن وش :ماف افليس :فيه إلا محدفت 
ارك شدوق اطق ( دلول عليه ايعان ,لالع فيه غلاقق كان قدو ل عل لاف 
في: أزيدًا ظننّه فاضلاًء وأمّا ظان فليست إضافته على نية العمل فيطلب مفعولا 
انيّاه ولكن إضافته كإضافة اسم جامد وكاستعماله غير مضاف في نحو: هذا ظان 
أمس زيدًا فاضلاًء على نصب زيد وفاضل يرظن مدلولاً عليه باسم الفاعل» فهذا 
وأمثاله لا حلاف في جوازه» وبه يُتَخَلْص من إعمال اسم الفاعل الماضي غير 
موصول به الألف واللام) انتهى كلامه. 

والوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الأستاذ أبو الحسن: أن حذف 
الاقتصار إنما امتنع حيث لا يذكر المفعول الثانئ» فأما إذا كان قد اشتمل على 
المعمولين معًا - وإن لم يذكر الثاني على أنه مفعول بذلك الفعل - فإنه يجوز 
كقرهم: ظننت أن زيدًا منطلق لا اشتمل الكلام على ذكر المفعولين معًا - وإن لم 
يكن لظننت إلا مفعول واحد هنا جاز» فكذلك مسالتناء قد اشتمل الكلام فيها 
على ذكر المفعولين معًاء وكذلك ف الاشتغال إذا قلت: أزيدًا ظننّه منطلقاء فلا 
يحتاج هنا تقدير مفعول ثان لظننت المحذوفة؛ أن المفعول الثاني قد ذكر مع المفسّرء 
ولذلك غنم و آنا أعرك لعدررهو لأنه قد اشتمل على ذكر الخبر والمخبر 
عنه. وكذلك قوهم: عسى أن تقوم, لا يحتاج إلى تقدير خبر لعسى؛ لأن اسمها قد 


اشتمل على ذ كر الاسم والخبر». 
00 1:9 قلا. 


إفرضسن 


[ه: ؟و«إب] 


ا ا ا 3 
ألزم أبو علي في قوله: إنه منصوب بإضمار فعل؛ وهو انفصال صحيح؛ ولم أره 
لغيره) انتهى . 

وهذا الوجه الذي انفصل به أبو زكرياء عن الاعتراض قد تقدّمه إلى مثله 
الأستاذ أبو حعفر أحمد بن الإمام أبي الحسن بن الباذش» نقلت من خطه: رما يدل 
على أن قوله لإوجاعل اللَيلٍ سَكنًاه”'" منصوب بإضمار فعل على ما يذهب إليه 
أبو 0 قولهم: عبد الله أظنه ذاهبّاء ولولا التباس إحدى الحملتين بالأخرى ما 
حاز أن تقول: أظنٌ عبد الله؛ لأنْ الاقتصار لا يجوز ولكنٌ الحذف لدلالة المفعول 
في الحملة الثانية» انتهى ما نقلته من خطه. 

ولما كان هذا الاعتراض قويًا عند الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع أنكد 
بحيء ذلك من لبوا الفركه بال رول قور هذا ظان زيد شاحصًا أمس؛ 
لأنك إن نصبت شاخصًا باضمار فعل كنت قد اقتصرت على واحدء ولا يحوز في 
باب ظنٌ وإن نصبت بظان أعملت 5 الفاعل.معئ الماضي» وهذا لم يثبت». 

وقال أيضًا””": رركان الأستاذ أبو علي يأحذ في الانفصال عنه وجهين؛ يعني 
عن اعتراض ابن جين على أبي علي: 
() هو يحيى بن ذي النون بن ييى الإشبيلي النحوي أبو زكرياء. أذ عن أبي الحسن الاج 

وأبي علي الشلوبين وابن الضائع؛ كان من حلّة الأسانيد النبهاء؛ تون في مُرّاكش وسنه 
نحو من ستين سنة. بغية الوعاة ؟: 7115. 
() سورة الأنعام: الآية 45. وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ عاصم 


وحمزة والكسائي «(و وَجَع جَمَلَ ألْتَلَ سكا 4. السبعة ص 17" ؟. 
(م) الحجة للقراء السبعة : 858 


(:) الملخص ١ :١‏ 
(ه) الكافي في الإفصاح ص .1١٠١5- 1١١8‏ 


بدينن 


أحدهما: أن يُفرق بين باب ظننت» فينصب باسم الفاعل لعدم جواز 
الاقتصار» وبين باب أعطيت» فينصب فيه باضمار فعل مواز الاقتصار. 

الثاي: أن يدّعى أذ العري ل تقول: هذا ظان زيد شاخصًا أمس) وإنا 
تقول هذا الظانُ زيدًا /شاخصًا أمس؛ لأن شناخصًا عدر ا ات 
معي الماضي» واسم الفاعل بمعين الماضي لا يعمل») ويتعذر أن ينصب بإضمار فعلٍ 
لما فيه من الاقتصار حيث لا يُقتصر» انتهى» وفيه بعض تلخيص. 

وقال أبو عبد الله بن هشام الخنضراوي: «انقطاع أبي علي لأن الفعل 
متصرف متعدٌ إلى اثنين» فقياسه أن يجوز كسائر الأفعال المتصرفة» ولو ركب أصله 
فقال: هذه المسألة لا تحوز لهذا الذي ذكرته» لم يثبت فسا قوله إلا سّماعهاء وقد 
بحشتُ عن هذه المسألة» فما رأيت أحدًا حكاها مسموعة». 

وفي «الإفصاح»: ويتخلص أبو علي بعد إجازة هذه المسألة لوجه قاله الناس») 
وشيخه ممن خالف فيه» وهو أن ما حُذف واستُغني عنه لمفسر يُفَسثره إنما يُقدّر 
للاحتياج إليه وإصلاحًا للفظ لا لعمل يعمل فيه طالبه من جهة المعى؛ نحر ما يجوز 
في الشعر من قوله: كي زيدٌ يقوم» وقوله'") 
118 ل تُمَيُلْها تمل 


فررزيدٌ يرتفع عندهم بالفعل المقدّر» وذلك الفعل غير منصوب برركي»» 
وكذلك «الريح» مرفوعة بروكميل) مقدرة» وهي غير مجزومة» والمنصوب الفعل 
الظاهر. وكذلك قوله: زيدٌ الخبرَ كله إذا نُصب الخبز بآكل مضمرة لا يكون 
ذلك المضمر خخيرًا لزيد ولا رم بهى - الظاهر هو الخ المرفوع بالمبتداً. 
وكذلك: هذا مُعطي زيدء وظانً زيده قد غلم" ' مفعوهماء ولا يجوز ظهورهما في 
اللفظ لإغناء المذكور عنهماء ولا يُقَدّر فيهما عمل كما تقدّم) فإذا م يُقدّر فق 
محذوف ظان عمل» وكان في حكم الموجود - لم يلزم فيه إحازته. 


() هذا عجر بيت تقدم في 1:5 508. 
(0) علم: سقط من ك» ن. 


تثران 


]/ ٠ :0[ 


]ب/؛٠١‎ :5[ 


وقد.كل «الشيراق''" يظان ويد فافماك ودين أن التشريى: يعبر نانثا 
الشمن ف كوه هذا النول إلا على هنا الوم 

إلا أن شيخه أبا بكر كان .يقول: العامل ف الظاهر كي أخرى» وأينما 
أخرى” ''» وضاربًا ذكر عوضًا مما أضمر. ويقول في آكل الظاهر: هو خبر مبتدأء 
والضمير هو خبر الأول. 

وكان ابن خروف يقول فٍ هذه المسألة: «الظاهر تابع للمضمر ف إعرابه 
00 وخطاه أقياهها خيق قال هذ القول؛ لأن التابع لم يوجد بدلاً من المتبوع. 

يت أبا بكر بن طاهر أشار إلى هذا القول» فقال ف روه عل الإيضاح): 
00" أخاك» تنصبه بقول مضمرء واف بن الأزل ما يكرت والنان 
كما تحذف من الثاني». يعي: إذا قلت: هذا ظان زيد منطلقا وعمرو - تحاف 
منطلقًا لدلالة الأول عليه؛ وعدن عن قل بر هذا قالمذ كور فوش نه وهو 
غير مقدّر, كحذف الاستقرار في: زيدٌ عندك؛ وحذف الفاعل في: ضرب زيدء 
والمفعول في: ولد له ستون عامًا"". ْ 

وقوله وليس لصب ما بعد المقرون برأل» مخصوصا بالمضي خلافًا للرماني 
ومّن وافقه اسم الفاعل إذا دخلته برأل» عمل مطلقا ماضيًا ا وحالاً. /وإغا 
عمل ماضيًا - وإن كان لا يشبه المضارع ‏ لأن عمله بالنيابة» فنابت أل عن الذي 
وفروعه» وناب اسم الفاعل عن الفعل الماضيء فقام تأّله بالفعل مع تأوّل «أل» 
ب«الذي» مقام ما فاته بالشبه اللفظي» كما قام لزوم التأنيث بالألف وعدم النظير في 
الجمع مقام سبب ثان في منع الصرف؛ وصار وقوعه صلة لررأل» مصححًا لعمله 
بعد أن لم يكن عاملاً» وقال الشاعر ف إعماله ماضيًا” : 


() شرح الكتاب "*: .5١14‏ 
م الأصول ؟: 777 ل 8# 


رص الكتاب 1١‏ تلان #ى لكر 
(4) هو امرؤٌ القيس. ديوانه ص .١7514‏ الخلاحل: السيد في عشيرته. 


تايان 


والله لا يذهب شّيخي باطلا عن بسيو مالا وكاهلا 
وزعم قوم منهم الرماني أنه إذا دخلئه رأل» لا يعمل إلا ماضيّاء ولا يعمل 
حالاً ولا مستقبلاً. وحملهم على ذلك أن س حين ذكر اسم الفاعل بررأل» لم يُقدّره 
إلا بررالذي فعل»”"'. وس إنما أراد أن يبين أنه إذا دخل عليه «أل» عمل .معن 
الماضي؛ لأنه كان قبل دخولها لا يعمل وهو ماضء وأمًا إذا كان يمعي المضارع فإنه 
لا يحتاج إلى ذكره؛ لأنه كان قد صم له الكل فل أنه فإذا اقترنت به أل كان 
أحقٌّ بالعمل وأولّى؛ لأنها إذا كانت مصحّحة لعمل ما كان لا يعمل فَأَحْرَّى أن 
يكون أولى للحي وقلت نوك ها كان ايد ارك وقد ورد السماع بذلك» 
قال الشاع”": 
إذا كنت ميا بحُود وسُؤدد فلا تك إلا الْمُجْملَ القول والفغلا 


5 زفق 

وقال عمرو بن كلثوم : 
وانمجها السو ةا وأتحا كمسر إذا يفنا 
وَأنينا الشارِبُونَ الماء صَفوًا ويَسشرَبُ غيرنا كدر وطينا 

وقال تعالى «(وكلكؤيليت مُرُوِجَهُمْ وَالْحدفظت وأ 
ري سام إف3ى 
والحكرتٍ »© . 

ولقائل أن يقول: عمل في الظرفء ورائحة الفعل تعمل في الظرف» وما 
عمل في المفعول احتمل أن يكون بعضه ماضيًا. 


( الكتاب :١‏ 181. 
(0) البيت في شرح المصنف #: /الا. ك: معنيًا تمجد. 
(م) جمهرة أشعار العرب 4١١ :١‏ وشرح القصائد العشر ص 89" - 5596. 


(:) سورة الأحزاب: الآية 78. 


كرولا 


[ه: ١4/أ]‏ 


زعا يدل على عله شير مان ل 
الشاتمَي عضي , وَلَمْ أْشكُنْهُما والناذرينٍ إذا لم التهمسا ديكين 

وقوله ولا على التشبيه بالمفعول به خلافًا للأخفش أل عند الجمهور”" إذا 
دخحلت على اسم الفاعل كانت موصولة. وذهب الأخفش”" إلى أنما ليست 
موصولة؛ بل هي حرف تعريف كهي في الرجل؛ ودخولها على اسم الفاعل يُبطل 
عمله كما يُبطله التصغير والوصف؛ لأنه يَبِعْد عن الفعل بدخول ما هو من خواص 
الاسم عليه؛ والمنتصب بعده إنما هو على التشبيه بالمفعول به”؛ مثل الوجه في 
قولك: الحسنٌ الوحة» فلذلك لا يتقدم /عليه» كما لا يتقدم الوحه على الحسن. 

ورُدٌ هذا المذهب بأنْ المنصوب بالصفة المشبهة لا يكون إلا سببيًا مشروطًا 
فيه شروط ُذكر في باب الصفة المشبّهة؛ وهذا ينصب السَببِي والأحنبي» نحو 
مررت بالضارب غلامّه» وبالضارب زيدًا. ْ 1 

ورد أيضًا بأنْ اسم الفاعل . معن المضيّ لو كان المنتصب بعده على طريق 
التشبيه للحاز أن ينتصب الاسم بعده وإن لم تدحل عليه أل؛ فلمًا لم ينتصب بعده 
دل على بطلان مذهبه. ويبين أنه مفعول باسم الفاعل ‏ وعمل اسم الفاعل كما 
قلنا إذا لحقته أل ف الأحوال الثلاثة - أن عمله إذ ذاك من جهة أنه ناب مناب الفعل 
لا للشبّه» فإذا قلت الضارب فهو في مععئ: الذي ضربء أو: الذي يضرب. 

ويدل على ذلك عطف الفعل عليه في نحو إن الْتُصَرَوِتَ مَالتُمَرْكَتِ 
أو ”“» والرحوع إلى الفعل في الضرورة» قال" 


)١(‏ هو عنترة. الديوان ص 7١؟‏ وشرح القصائد السبع ص #أكل, 

(0) تقدم تفصيل ذلك في ”*: ٠‏ وما بعدها. 

(م) انظر مذهبه هذا والرد عليه فيما تقدم في “7: 556-48 

(4) شرح المفصل ”: لا وشرح ألفية ابن معط ؟: 5/7. 

4 8 الحديد: الآية ١١‏ « إن الْمصَّدَِنَ سدكت وَأَوْصُوا لَه رصا حَسَكا يحمت لهم وَلَهْرَ 
عكري 6. 


,"5 161 11" تقدم في‎ )١( 


إفرضن 


ما أنت بِالحَكمٍ التُرْضَى حُكومُة ا 
وأصحاب الأخفش يقولون: إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه» وإن 
قُصد معين الذي فالنصب باسم الفاعل. 

وقوله ولا بفعل مضمرء خلافا لقوم' فإذا قلت: جاءني الضاربُ زيداء 
فيقدرونه: ضرب» 0 وهذا إضمار غير محتاج إليه» فلا يتَكلف. 

وتبيّنَ بذكر هذا الخلاف في إعمال اسم الفاعل وفيه «أل) عدم اطلاع بدر 
لويد مد" ابن الست > قله 1 .13 اكتزضه أريعوؤة أيه بعا1اتضية "1 زرو سمال 
اسم الفاعل مع الألف واللام ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلاً جائز» مرضي عند 
جميع النحويين». 

ص: يضاف اسم الفاعلٍ ا جرد الصاح للعمل إلى المفعرل به جوارًا إن 
كان ظاهرًا متصلاً. ووجوبًا إن كان ضميرًا متصلاً. خلافًا للأخفش وهشام في 
كونه منصوب انحل. وشدّ فصل المضاف إلى الظاهر بمفعول أو ظرف. 

ش: يعئ برالمجرد» العاري من «أل»» وستأتي إضافة المقرون ب«أل». 
والصاحٌ للعمل احتراز من الذي يراد به المضي» فإنه يضاف إلى متعلقه وحوبًا 
كإضافة الأسماء الجوامد» ويسقط منه التنوين والنون للاضافة كما تسقط من نحو 
غلام وغلامين» وتبين» فتقول: هذا ضارب زيد أمس» وهذان ضاربا زيد أمس . 
وقال بعض المتأخرين في هذا قاتل عمرو أمس: «هي محال». ولا أدري ما الذي 
وله ونال . ل 

وقوله إلى المفعول يعي أو ما يشبه المفعول» نحو ما قال الخليل: هو كائن 
أخرلف 7 وكان ينبغي ألا يضاف؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. والخبر هو 


)١(‏ نقل هذا عن المازني. شرح الكافية ؟: ."الا 


() شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 475 . 
(م) الكتاب 1:1 155. 


يرون 


[ه: ١4/ب]‏ 


الاسم في باب كان؛ وكوفهم قد أضافوه دليل على أن الإضافة على نية التنوين» 
ولولا ذلك ما ساغت الإضافة. 

وقوله جوازًا يع أنه تحوز الإضافة » / ويحوز النصب » فيثبت التنوين 
والنون» قال تعالى «إعتم بيع آلكنبق 2""4» وقال لعي اليد 4" وقال إن 
بحام التي 274 وقال تعالى «إولة َلقِينَ الِيَتَ رام #""» وقال «إوايئة مج ؟ 

ولا يحوز حذف النون من المثنى والبمجموع إلا شاذاء كقراءة أبي السّمال 
العَدَرِيَ 9 إدَكْر لديا العذاب الأليم4”" بالنصبء وقال أبو زيدا”: لَحَنَ أبو 
السّمّال في هذا الحرف بعد أن كان فصيحا. ولا ينبغي أن يُلحَّن؛ لأنْ غيره قد قرأ 


طإغيرٌ مُمْجزِي الل4”” بالنصبء ولإإِنا مُرْسلُو الناقة”'"» وقال سويد" ©: 
وقال 0 

() سورة المائدة: الآية 86. 

(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(م) سورة آل عمران: الآية 6. 

(4) سورة المائدة: الآية لل "ا 

(ه) سورة البقرة: الآية ؟الا. 

() سورة الصافات: الآية 4". مختصر في شواذ القرآن ص ١١7‏ والبحر /: 71417. وهذه 
القراءة في معاني القرآن للأحفش ص 27 والمحتسب 7: 8١‏ بلا نسبة. 

() حكى هذا عنه المازني كما في الإيضاح العضدي ص 0 

() سورة التوبة: الآية 7. وقد نسبها الأخفش في معان القرآن ص 87 لأبي السَّمّال» وفي 
امحتسب 7: ٠١‏ أن أبا زيد حكاها عن أبي السمال أو غيره. 

() سورة القمر: الآية /ا. إعراب القراءات الشواذ 7: 88 ه, 

.586 :١ تقدم البيت في‎ )٠١( 

.٠١ا ضرائر الشعر ص‎ )1١( 


لرانا 


0 5 م ٠ 0 2 2 (١‏ وسو 07 
يقولون : ارتحل قل فرشا وهم مُتَكتفو البيت الحراما 
تصني الأشين والبنيض و الأمئلة اللتشينة مها تق :ذلك تكابتم الفاعل: 

5 5 0 . 8 ١ 

وظاهر كلام س” ' يدل على أن النصب أولى من الحرٌء وقال الكسائي: ررهما 
سواءح. والذي يظهر لي أنْ الحر بالإضافة أولى؛ لأن الأصل في الأسماء إذا تعلق 
أحدهما بالآحر الإضافة» والعمل إنما كان يمهة الشبّه للمضارع؛ فالحمل على 
الأصل أولى» وهو الإضافة. 

واحترز بقوله متصلاً من ألا يتصل المفعول باسم الفاعل» فإنه إذ ذاك 
ينتصب لا غبر» كقوله إن جَاِلٌ في لض خَلِيمَة 4!". 

ومثال ما كان ضميرًا متصلاً قولك: زيدٌ مُكرمّك» وهذان مُكرماك؛ وهؤلاء 
مكرموك. ويعين باتصاله أن يتصل باسم الفاعل» فإن لم يتصل فالنصب» نحو 
222 
قوله : 
لا جٌ أو تَحمْش غيرَ الله , إِنْ أَذى 2 واقيكّهُ الله لا يِنْقَكُ مَأْمُونا 

فالهاء في «رواقيكة» ضمير لم يتصل باسم الفاعل» فهي في موضع نصب لا 
غي.وما'ذكرناه من أنه تب الأضافة إذا كان صمرًا متصلاً بات الفاعل هو 
مذهب 5 وا حققين. 

وذهب الأفش”” وهشام إلى أن الضمير في موضع نصبء وأن التنوين 
والنون حذفا لنطافة الضمير. قالا: وموجب النتصب المفعوليّة وهي محتقة) 
وموجب اجر الإإضافة) وهي غير محتقة؛ إذ للا دليل عليها إلا حدف التنوين 


(ى الكتاب :١‏ 155-1514. 

(0) سورة البقرة: الآية .7٠‏ 

(") تقدم البيت في ؟: 771. 

.١81ا/‎ :١ الكتاب‎ )( 

(ه) شرح الكتاب للسيراني 4: 88 والتبصرة ص 771. 


حوضن 


]/4 7 :4[ 


والنون» ولحذفها سبب غير الإضافة» وهو صون الضمير المتصل من وقوعه 

وما ذكراه شعلك» أن النصب الذي تقتضيه المفعوليّة لا يلزم كونه لفظياء 
بل يكتفى فيه بالتقدير» ولذلك جاز أن يزاد بعض حروف الحر مع بعض 
المفعولات: نحو «َإرَوِقَ لَك 2"4» وَحَشتْ بصدره”"»: ولو كان كما ذكراه 
لامتنعت إضافة اسم الفاعل إلى المفعول في نحو: هذا ضارب زيد» ولوحب 
النصب؛ لأنّ مقتضي النصب موجوده وهو المفعوليّة» وذلك لم يمتنع» فدل على أنه 
ليس النصب لازمًا عن المفعوليّة. 

وأمًا جعل سبب حذف التنوين والنون صون الضمير /المتصل من وقوعه 
منفصلاً فمستغئّى عنه؛ لأنّ الإضافة تحصّل ذلك؛ ولأنّ مقتضى الدليل بقاء 
الاتصال بعد التنوين والنون؛ أن نسبتهما من الاسم نسبة نون التوكيد من الفعل» 
فاتصال الضمير لا يزول بئون التوكيد» فكذلك لا يزول بالتنوين والنون. 

والصحيح”" ما ذهب إليه س؛ لأنْ الظاهر هو الأصلء والمضمر نائب عنه 
والظاهر إذا حذف التنوين والنون من اسم الفاعل كان مجروراء فكذلك المضمر 
الذي ناب عنه» وإذا كانوا قد نسبوا الجر للمضمر حيث لا يصلح للظاهر في نحو 
لولاك وعساك فأحرى أن يُنسبوا لما يظهر الجر في ظاهره. 

وف «البسيط»: وإنما يظهر الفرق بين المذهبين بالسماع» ولم أقف عليه 
وذلك في العطف, فلو سمعناه معطوفًا عليه لظهر إِمّا الخفض وإمّا النصبء وقال 
تعالل «إإنًا مَُجْوِكَ وَأمَْكَ 4“ نصباء لكن لا حجة فيه لاحتمال أن يكون 


«وَأَمْرْكُ #4 منصوبًا بفعل مضمرء أو على الموضع. 


() سورة النمل: الآية 7/. عسو أن بون وَدفَ لم بس الى تنسح يت ». 
(0) عشت بصدره: أوغرته. 

(م) د: وكذلك. والصحيح ... إذا حذف التنوين والنون: سقط من ك, ن. 
(4) سورة العنكبوت: الآية 807 


لان 


وبما اتدل به لوس» من جهة السماع أن النون قد تثبت قليلاً مع المضمرء 
فدلٌ على أنه محذوف لا للمعاقبة» وجاء على الأصل مُنبّهة. 
وذكر أن الأخفش استدل على ذلك بأنْ هذه الضمائر يلزم حذف التنوين 
2 
لها لكوما لا تستقل» فصارت بمنزلة الألف واللام» والإضافة في المعاقبة هنا إنما هي 
وأجاز هشام”"' إثبات النون والتنوين وإن كان الضمير متصلاء فأحاز: هذا 
0 5 5 0 زفة 
ضاربنك وضاربني وضارباني وضاربوني» وانشد : 
0 3 0 3 002 ّ 9 2 
وما أدري - وظئي كل ظَن-2 أمسلمني إلى قومي شراح 
١‏ 
ادا 1 


- 0 5 ور همس 4 0 3-3 5 5_3 ىو ل وم 1 
وليس بمعييني » ولي الناس ممع » رَفيِقٌ» إذا أعيارفيقٌ وممكتع 


3 فق 
اتلك للكبوت اقبت يبه 2111100 
- إفن 
وقال الآخر . 
01 2 ىا و2 
1 اولتاق مصاع مااي .“ليشن امي إلا ان حَمَال 


5 نف 


رام بعر 


ل الي 2 5 0 4 3 ُ ص اماس 7 إيا 
وم يرئفق » والنساس ميحبصرريه جميعا » وأيدي الملعتفين رواهقه 


.189 1:7 تقدم مذهبه هذا في‎ )١( 

(0) تقدم البيت في ؟: /2181 189. 

(م) تقدم في ”: 2188 وعجزه م (رصديقٌ إذا أعيا على صّديق). 

(:) عجز البيت: (روهل للثفوس السلّمات يقاع». وهو لمحنون ليلى. الديوان ص ١5‏ [شرح 
عدنان درويش] والتنبيه ص 745. 

(ه) هذا عجز بيت تقدم في ؟: 188. 

(5) تقدم البيت في 7: 189. 


551١ 


[ه: ؟4ا/ب] 


وقرأ بعضهم «إهل أنتم مُطْلعُون” “» حدق زان التميعة :وأتبة .نون 
الوقاية على سبيل الشذوذء والوجه: هل أنتم مُطْلعي» كقوله: (أوَمُخْر حي 13 3 

وهل غيزه من البحوين”؟ هذا على أنه إفا جاءي. الشعن ولا يحون في 
الكلام» وإثبات التنوين أو إدحال نون الوقاية تشبيهًا لاسم الفاعل بالفعل ضرورة. 

ويّرد على قول المصنف ووجوبًا إن كان ضميرًا متصلاً وقد فسّر هوا”) 
الاتصال بأن يكون الضمير يتصل باسم الفاعل مسألة يكون فيها الضمير متصلا 
باسم الفاعل» ويحوز فيه اللحر بالإضافة» والنصبء تقول: زيدٌ كائن أخحاك؛ وزيدٌ 
كائنٌ أخيك» أجروا اسم الفاعل من كان الناقصة وخبره مُجرى اسم الفاعل /من 
غيرها والمفعول» فإذا أتيتَ بالضمير بعد اسم الفاعل من كان الناقصة جاز فيه 
وجهان: أحدها الجر بالإضافة» فتقول: لاسن زيد ل كائته. والثان نصبه» فينفصل» 
فتقول: المحسن زيدٌ كائنٌ إِيّاه فهذا ضمير قد اتصل باسم الفاعل» ولم يحب فيه 
الإضافة. 

وله أن يقول: كلامنا إنما هو في اسم الفاعل الطالب مفعولاً به» وهذا ليس 


لعو به بعفيقة. وإنما هو مشبّه بالمفعول. 


وقوله وشذ فصل المضاف إلى 6 بمفعول أو ظرف مثال الفصل بالمفعول 
قراءة من قرأ عق وعذه ديه بنصب (وعده) وجر (رسله). ومثال الفصل 
بظرف قول الشاعر”©: 


() سورة الصافات: الآية 5 ©. وقد تقدمت هذه القراءة وتخريجها في *: 214٠١‏ وزد على ما 
فيه شرح الكتاب للسيرافي 4: 84 وإعراب القراءات الشواذ 7: 2737/4 وفيه تخريجها. 

)١‏ هذا جزء من حديث تقدم في 3: ١/ا”‏ وص 605“ من هذا الجرء. 

() معان القرآن للفراء 7: 787 وضرائر الشعر ص 77 وشرح الجمل الكبير :١‏ /58. 

15 39 الى 

(ه) سورة إبراهيم: الآية /ا5. وهذه القراءة بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ؟: 8١‏ وللزجاج 
١58 :*‏ وإعراب القراءات الشواذ :١‏ 9”لا. 

() هو الأخطل. شعره ص 5780 والكتاب ١7/9 :١‏ ومعاني القرآن للفراء 7: 1١‏ والخزانة 
+1594 [35]: محش : اللا زل دعول ره والحليل: الزوج. 


بحن 


وكرارٌ لف الْمُحْمَرِينَ جواده إذالَمْ يُحام دُونَ أنَى حَليلُها 

وقول الآعر””) ٍ 00 
رب ابن عم لسَليِمَى مُشمّعل 2 طبّاخِ ‏ ساعات الكَرّى - زاد الكسل 

فصل بالظرف بين المثال والمجرور المضاف إليه؛ وحكمه حكم اسم الفاعل. 

ص: ولا يُضافُ المقرون بالألف واللام إلا إذا كان منتّى, أو مجموعًا على 
حدّه. أو كان للفعول به معركًا يبمماء أو مضافًا إلى معرّف يممماء أو إلى ضميره, 
ولا يُغني كون المفعول به معرفًا بغير ذلك, خلافًا للفراى ولا كوئه ضميراء 
خلافًا للرماني والمبرّد في أحد قوليه. 

ش: اسم الفاعل ذو «أل» مثثى أو مجموعًا جمع سلامة لمذكر يجوز أن 
يضاف إلى المفعول مطلقاء سواء أكان نكرة أم معرفة» بأيّ جهة تعرّف» وذلك إذا 
كان يليه» وإن لم يله فالنصبء وإذا ولي فإن أثبتٌ النون فالنصب» وإن حذفتها 
وقدّرت حذفها للإضافة 0 وهو الأكثر» وار الترامعني لحر في قوله 
تعالى «إوالمقييى كر 1#" » وقال الشاعر في المجموع: 

ليس الأخلاء بِالْمُصْغي مُسامعهمْ إلى الوّشاة ولو كانُوا ذَّوِي رَحمٍ 

وقال آخر في المتى””: 
إن يَعْيا عَنَيّ المستوطنًا عدن في لست يومًا عنهما يمني 

وإن حذفتّها وقَدّرتَ حذفها للطول تخفيقا نصبت وإن كان لم يجر ذلك قبل 
دول ال الآن اسم الفاعل بأل هن قبل الوضوهات» فكيا أن حداف البرنة عور 
من الموصول ف الذين واللذين لطوله بالصلة فكذلك يجوز في هذاء وقال”"': 


.81/ :8 تقدم الرحر في‎ )١( 

(0) سورة الحج: الآية 6", 

(0) البيت في شرح المصنف 7: 86 والعيي *: 914". 
(4) شرح المصنف ": 86. 

() تقدم البيت في :١‏ 187. 


رحين 


[ه: *4/] 


الحافظو عورة القشيرة لا يَأتيهم من ورائكاوّكف 
5 )0( 
000 2 16 9 ع 0 أ 00 م 
قتلنا ناحيابقتيل عمرو وخير الطالبي الترة الغعشوم 
: زفق 3 4 . 8 
هكذا رواه ابن حي بنصب الثرة) وقرأ الحسن وبعض رواأة أبي عمررو 
رمه 3 3*7 3 
ف زفق 
قول الشاعر : 
لي » ما إِنْ أنتما الصّادقا هَرَى 2 إذا خفُما فيه عَذولاً وواشيا 


ولا دليل فيه لاحتمال أن يكون هوّى بحرورا؛ لأنه مقصورء لا يظهر فيه 
نصب ولا جر. 

وقوله أو كان المفعول به معرَفًا يما يعن أن اسم الفاعل إذا كان بأل وليس 
مثّى ولا مجموعًا فإنه تجوز إضافته إلى ما يليه ثما ذكر؛ فمثال إضافته إلى ما فيه أل 
قول الشاع © : 
أبأنا بها فَلَىء ومافي دمائها شفاءء ومن الشافيات الحوائم 


ومثال إضافته إلى مضاف إلى ما عُرّفَ يما قوله”: 


(1) هو حاحز بن عوف الأزدي كما في منتهى الطلب 8: 157 [14017]؛ وفيه: ((وخير 
الطالب الترة». والبيت بلا نسبة في امحتسب 7: ٠١‏ واللسان (غشم). 

28٠ :5 المحتسب‎ )0( 

(م) المحتسب ”: 28٠١‏ وزاد أنما قراءة ابن أبي إسحاق. وانظر تخريجها في إعراب القراءات 
الشواذ ؟: 795 .١‏ 

(:) تقدم في 1:١‏ 5117. 

(ه) هو الفرزدق. الديوان ص 854 وشرح المصنف 7: 85. الحوائم: العطاش الي تحوم حول 
الماء. ك: وفاء وهن. 

(5) البيت في شرح المصنف 7: 85. ك: أفنية العدا. 


ان 


لقد ظَفرٌ الرْوَارٌ أثفية العدا بما جاوّرَ الآمال م القعل والأسر 

وقوله أو إلى ضميره أي: يضاف اسم الفاعل إلى مضاف لضمير ما فيه أل. 
وهذه مسألة خلاف: ذهب المبرد”" إلى أنه لا يحوز في هذا إلا النصبء ومنع اجر 
والصحيح الحواز بدليل قوله”": 
الود أنت الْمُستحقة صَفره مني وإن لم أرْج بسك توالا 

هكذا روي بإضافة «المستّحقة» إلى «صفوه)» وررصفوم) مضاف لضميرٍ 
مقرون بأل» وهو الود. والأفصح في هذه المسائل الثلاث ترك الإضافة والنصب. 

وقوله ولا يُغني كون المفعرل به معرّفا بغير ذلك», خلاها للفراء يع بغير 
ذلك من أل؛ إذ الإضافة إلى معرف هبمما أو إلى مضاف إلى ضمير ما عرف يبهمماء 
فتعريف الإضمار والعلمية والإشارة والمضاف لضمير اسم الفاعل يجري عنده بحرى 
المضاف لواحد من تلك الثلاثة» نحو: هذا الضارِبك؛ والضارب زيدء والضارب 
ذنك» والضاربُ عبده؛ فيجيز في هذه كلها الجحرٌ. 

ومثل المصنف في الشرح”" بقوله: «المعينٌ اللذين نصراك»؛ لأن أل فيه عنده 
زائدة. ومّن ذهب إلى أنه تعرّف بأل كان ذلك عنده من قبيل ررهذا الضارب 
الغلام» في الحواز. 

وقال المصنف في الشرح”": رولا مستند له - يعني للفراء - في هذا من نثر 
ولا نظمء؛ وله من النظر 8 وذلك بأن تقدر الاضافة قل الألف واللام» وهي 
إضافة كلا إضافة؛ إذ هي محرد التخفيفء فلم يمنع لحاق الألف واللام عند قصد 
التعريف» فَإنّ مانع اجتماعهما مع الإضافة إنما هو توفي اجتماع معرّفين» /وهو 
مأمون فيما نحن بصدده فلم يضر حوازه ولا يلزم من ذلك جواز: الحسنْ وجهه؛ 
() شرح الجمل الكبير :١‏ 080. 
() شرح المصنف 1 40. 
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[ه: 4/ب] 


لأن المضاف والمضاف إليه ليه فيه وفيما أشبهه شيء واحد في المعق» فحقه أن يمنع هو 
وغبره ما إضافته كإضافته؛ إلا أن المستعمل مقبول وإن خخالف القياس؛ وما خخالفَ 
القياس ولم يُستعمل تعيّن اجتنابه» كالحسن وجهه». 

وقوله ولا كوه ضميرًا إلى :آجره”'' مثال ذلك» جاء الضاربك والضارباك 
والضاربوك والصرًابك والضاربائلك والضواربك. 

فإذا كان اسم الفاعل غير مشى ولا مجموع جمع سلامة في المذكر ففي 
الضمير خلاف: ذهب - والأخفش ”© إلى أنه ف موضع نصب؛ لأن الظاهر 
أصل؛ والمضمر نائب عنه فلو جعلت مكانه اسمًا ظاهرًا لم يكن إلا منصويّاء 
فكذلك الضمير هو في موضع نصب. 

وذهب أبو العباس”“ في أحد قوليه والرماني والفراء إلى أنه في موضع حرّ. 
أمّا الفراء فإنه يُجيز فيه الرٌ والنصب على أصله ف إحراء المعارف كلها مُجرى ما 
فيه أل» أو ما أضيف إلى ما هما فيه أو إلى مضاف إلى ضمير ما عرف يمما كما 
تقدّم. وأما الرماي 0 قوليه فإههما يلزمان الحكم بالحرٌ. وتبعهما 
ف ذلك الزعخشري””' مع منعه جر الظاهر الواقع موقعه. 


(1) هو قوله: «ولا كوه ضميراء خلافا للرمان» والمبرد في أحد قوليه». 

(0) الكتاب 018١ 131 ١6 ١‏ 185 والبسيط في شرح الجمل 7: ٠١49 -317١148‏ 
والكاني في الإفصاح ص ٠٠١6 - 1٠٠ ١٠‏ وشرح المقدمة الحزولية للأبذي : 
48 [غطوط]. ونسب إليه القواس في شرحه ألفية ابن معط ؟: 48 القول بأن الضمير 
في موضع حر قياسًا على الضارباك. 

0) شرح الكتاب للسيرائي 4: 88 وشرح الكافية ٠04 ١‏ والبسيط في شرح الحمل 7: 
١ ٠١48-0 41/‏ وشرح للقدمة المزولية للأبذي : 8 إ[معخطوط] وشيرع الفية إن انعط 
ضك” 

(4) الأصول ”: .١4‏ والقول الآخخر أن الضمير ف موضع نصب. المقتضب : 241 4: 
0 6 


)2 الملفصل ص 00 


مضنا 


والذي يقتضيه النظر أنه لا ينبغي أن ينجرٌ بعد اسم الفاعل بالإضافة إلا ما 
كان يسقط من اسم الفاعل لأحلها ما يسقط للاضافة من غيره؛ وهو التنوين أو 
نون التثنية واللدمع؛ لكنه وجدت الإضافة إذا كانت فيه أل؛ وكان بعده معرّف 
ماء أو مضاف إلى معرف”' بماء أو إلى ضمير ما عرف بما وإن لم يسقط من اسم 
الفاعل شيء؛ حملاً على: الحسن الوجه والحسن وجه الأخ» كما حُمل: الحسن 
الوجة؛ والحسن وجة الأخ» في النصبء على اسم الفاعل؛ فينبغي فيما ورد من 
ذلك الاقتصار عليه دون التعدي إلى سائر المعارف. 

فإن كان اسم الفاعل م؛ مثئى أو مجموعا جمع سلامة في المذكر فقال المصنف 
ف الشرح”" ': ««وأمًا الضمير ف نحو حاء الزائراك والمكرموك فجائز فيه الوجهان 
بإجماع؛ لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه) انتهى. 

وإنما حاز لأنه يمكن حذف النون منهما للإضافة» فيكون في موضع جر 
ويمكن حذفها منهما للطول» فيكون فْ موضع نصبء وقد تقدّم أن اللحر في الظاهر 
هو الأكثر» فالمضمر كالظاهر في ذلك لأنه نائب عنه. 

ودعوى المصنف الإجماع على جواز الوجهين باطلة» بل في المسألة الخنللاف: 
نل ما ذكر من جواز الوجهين. وخالفه الحرمي والمازني” والميرد" 
وجماعة» فجعلوا الضمير في موضع حر فقط» وكان سقوط النون أصلها أن يكون 


)١(‏ إلى معرف: سقط من ك»؛ ن. 

0 "ان كم 

(م) الكتاب ١41/ : ١‏ وشرحه للسيراقي 4: 27 - 88 والبسيط في شرح الجمل 7: ١٠١44‏ - 
8 وشرح الكافية .1١05 :١‏ 

(؛) شرح المقدمة الحزولية للأبذي ؟: 48 [مخطوط]. 

(ه) انظر مذهب الثلاثة في الملخص "٠١7:١‏ والبسيط في شرح الجمل 7: ٠١48‏ والكافي في 
الإفصاح ص ٠١75٠٠١14‏ وحاشية الكتاب .١18/8 :١‏ 


يتنا 


[ه: ؟ 4/] 


للإضافة» واحتمل هنا أن تسقط للاضافة» واحتمل أن تسقط للطول» فحملناه على 
الأصل إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ بخلاف الظاهرء فإنْ ما ظهر فيه من النصب 
أحوجء واضطرنا إلى تقدير سقوطها /لغير الإضافة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى 
ذلك؛ فالوقوف مع الأصل هو الواحب. 

وف «الإفصاح)» تعليل منع تقدير النصب ما نصه: ررلأن النصب لا يكون إلا 
بالنون أو تقديرهاء وإذا لم يصمح هنا اللفظ بالنون فكذلك لا يصح تقديرها؛ لأن 
ذلك يفصلء وإذا لم تكن نون ولا تقديرها وجب الاتصالء وهي الإضافة. وإئما 
تعاقبت الضمائر المتصلة مع التنوين لأنما متصلة لا تنفرد» فضارعت التنوين» ولأن 
التنوين يفصل؛ وهي متصلة:» فلم يجمعوا بين اتصال وانفصال) انتهى. 

وف «البسيط»: «روحاصل المذاهب ف المتصل أربعة: فقيل: في موضع نصب 
مطلقًا”'» وهو ظاهر قول المبرد'”. وقيل: في موضع جر مطلقاء إلا ما فيه تنوين 
إذا دخلت عليه الألف واللام» فإنه في موضع نصب. وقيل: ما فيه نون وألف ولام 
فيه الوحهان: النصب على تقدير حذف النون للتخفيف» والحرٌ على تقدير الحذف 
للاضافة» وما عدا ذلك إن كان بغير لام التعريف فهو حرّء وإن كان يما فهو 
نصبء وربما عزي إلى س. والرابع: أن يكون في موضع حر مطلقاء وهو قول 
الز مخشري»». ٠‏ 

ولا يجوز إثبات النون مع الضمير إلا في ضرورة» نحو قوله"": 
هُمّ القائللون الخيرٌ والآمروتة إذا ما نحَشُوا من مُُحْدَث الأمر مُعْظَما 


() هذا مذهب الأخفش. شرح الكتاب للسيراثي 4: 88 والتبصرة ص 5١7”‏ والملخحص :١‏ 


.٠١؟8‎ 2٠٠١4 والكافي في الإفصاح ص‎ ٠١48 :7 والبسيط في شرح الجمل‎ "٠ 
37"؟.‎ 255448 :١ المقتضب‎ )0١( 
.189 تقدم البيت في ؟:‎ )0( 
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وقد تأوّل هذا البيت أبو العباس”" وزعم أن الحاء في «الآمروئة» هاء 
السكت» لحقت نون الجمع» فأصله: والآمرّوئة؛ ثم حركت بالضم على سبيل 
الضمير كما حركوها في قوله”": 
يامرْحِاهُ بحمار ناحيّةهة ‏ إذاهَاتري هةللشساانية 

وقيل': هو مصنوعء فلا حجة فيه. 

وقياس مذهب هشام في جواز ضاربانك أن يجيز ذلك في اسم الفاعل إذا 
كان مقروئًا بأل. ْ 

“ص: وِيِّجَرُ المعطوفُ على مجرور ذي الألف واللام إن كان مثله أو 
مضافًا إلى مثله. أو إلى ضميره. لا إن كان غير ذلك؛ وفاقًا لأبي العباس. 

ش: مثال المسألة الأولى: جاء الضارب الغلام واللحارية» ومثال الثانية: جاء 
الضاربُ الغلام وحارية المرأة ومثال الثالثة: جاء الضاربُ المرأة وأخيهاا”'؛ لأنه 
عنرلة: جاء الضاربُ المرأة وجارية المرأة» فالضمير عائد على المرأة» وقال©: 


الواهبٌ الممة مجان وعبدها عُوذًا . تُرَحّي خخلفها أطفالها 


( الكامل ص 15/8. 

(0) تهذيب اللغة :١7‏ 75 والخصائص: ”: 58" والمنصف ": ١15‏ والخزانة ؟: /7”81 - 
.]١17[ 8‏ ناحية: اسم صاحب الحمار. .والسانية: الدلو العظيمة. وقيل: السائية هنا 
مصدر على فاعلة معي الاستقاء. وروي: بجحمار ناهيه. 

(م الكتاب :١‏ 188 والكامل ص 458. 

(4) من هنا تبدأ النسخخحة المصرية (ق). 

(5) فيما عدا ق: وجارية أخخيها. 

() هو الأعشى. الديوان ص 8 والكتاب ١87 :١‏ والخزانة 4: 595 - 558 [5954]. 
الهجان: البيض. والعوذ: الحديثات النتاج. وتزحّي: تسوق. 


لان 


[6: ؛؟؛4/ب] 


قال المصنف في الشرح”': «فالمسائل الثلاث جائزة بلا حلاف» انتهى. وف 
المسألة الثانية والثالثة خحلاف» وهي أن يكون المعطوف مضافا إلى ما فيه أل؛ أو إلى 
ضمير ما فيه أل» نحو: هذا الضارب المرأة وغلام الرجل» وهذا الضارب المرأة 
وغلامها. قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور”': روخالف اللمبرد في المضاف إلى 
ضمير ما فيه الألف واللام» فلم يجز إلا النصب على الموضع» ومنمٌ الجر كما 
خالفَ ف مفعول اسم الفاعل إذا كان مضافًا إلى ما فيه الألف /واللام. والسماع 


يرد عليه قال: 
الوامسب المىة الحجان وعبدها 111110111010111 


روي بنصب (وعبدها) وخفضه». 

وحكى الأستاذ أبو علي”" عن المبرد جواز: هو الضاربُ الرجل وغلامه”” 
ركان لع حك جاافه الجاواه قلات الى هان عندو ومله ارون زان 
جوازه عند س لكونه تابعٌاء والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع. فبين حكاية ابن 
عصفور والأستاذ أبي علي عن المبرد اختلاف؛ ويمكن أن يكون القولان له واطّلع 
كل واحد منهما على ما حكى عنه. 

وقوله لا إن كان غير ذلك وفاقًا لأبي العباس أي: لا إن كان غيرٌ واحد 
من المسائل الثلاث» كأن يكون اعرف علماء أو اسم إشارة» أو مضافًا إلى 
معرفة غير مصحوبة بأل» أو إلى ضمير ما يعود على أل» نحو: هذا الضارب الرحلٍ 


وزيد. 
ئ 


1 "1 لا4. 

() شرح الجمل الكبير 1ه. 

) شرح المقدمة الحزولية الكبير ؟: 687. وانظر التوطئة ص 5015. 
(6) هذه الحكاية موافقة لما في المقتضب 4: ١517‏ -1514. 


مثهة؟ 


5 00-6 00 ابت )م 9 ١‏ 

قال المصنف في الشرح ': «فإن س" © يُحيز جره» ومنمّ من ذلك أبو 
اياي أ وهو المختار عند أي بكر بن السراج””", وهو عندي أصح القولين؟؛ لأن 
العاطف كالقائم مقام العامل في المعطوف عليه. واسم الفاعل المقرون بالألف 
واللام على مذهب س وغيره من البصريين لا يَجُرٌ زيدًا ونحوه» فلا يصح أن يُعطف 
على المجرور به» ولا حُحّة في نحو: رب رحل وأعيه”” ولا: 
أي فتَى هَيجاء أنتَ وحارها 0 


لأهما في تقدير: رب رحل وأخ له وأي قَتَى هيجاءً أنت وجار هاء ومثل 
هذا التقدير لا يتأتى فيما نحن بسبيله» فلا يصح حوازه» انتهى. 

ومثل ما حَكى المصنف عن س حَكى الأستاذ أبو علي قال”2: «مذهب س 
جواز: هذا الضارب الرحل وزيد» وهو الذي منع المبرد». وكذا قال صاحب 
«رؤوس المسائل» في مسائل”" الخلاف من تأليفه: ررأجحاز س: هذا الضارب الرجل 
وزيد» وهذا الضاربُ الرحل وعبد الله» ومنع ذلك المبرد» انتهى. 

والذي يدل عليه ظاهر كلام س أن مثل ررهذا الضاربُ الرحل وزيد» سماع 
فين العري ا قال 0 «والذي قال: هو الضاربُ الرحل - قال: هو الضارب 
الرحل وعبد اللم»» وكان قد قدّم قبل هذا: ررولا يكون: هو الضارب عمرو كما لا 
يكو 7 هو ل 1 حسم ثم ساق مسألة العطف. فظاهر قوله: وراللق قال 


١‏ ": لال 

(م) الكتاب :١‏ 1215ا. 

ص الأصول 1:2 8.08. 

) الكتاب ؟7: 584 -5ه. 

(ه) هذا صدر بيت تقدم في 8: لالا وف ص ١87‏ من هذا اللجزء. 
(5) شرح المقدمة الحزولية الكبير ؟: .88٠‏ وانظر التوطئة ص 751. 
0) في مسائل: سقط من ك. 

(م) الكتاب :1١‏ 181. 


ناا 


[ه:ه4/] 


كذا إلى آخره» هو سماع نالعاب وار اشن أن حكم التابع بخلاف حكم 
المتبوع وأن الاسم بعينه يجوز فيه تابعًا ما لا يحوز فيه لو لم يكن تابعاء وعلى هذا 
أنشد”": 
أنا ابن التارك البكري بشر اا امون الع للعو ار 
وقَرّ مما يلزم فيه على أن يكون بدلاً إلى أنه عطف بيان. 
التوابع إلا العطف, ولم يُذكر إلا حكمه مع اسم الفاعل الذي فيه الألف واللام؛ 
ونحن نبسط الكلام في ذلك» ونستوفيه بالنسبة لاسم ‏ الفاعل وبالنسبة للتابع 
إذا أتبعتَ معمول اسم الفاغل الصالح للعمل فإمّا أن يكون منصويًا أو 
مخفوضاء /إن كان منصوبًا كان التابع منصوباء فتقول: هذا ضارب زيدًا وعمراء لا 
يحوز في التابع إلا النتصب. 
وأحان الكوفيون والتخذاديون”" 'التفض» تحو: هذا غارب ويد وعمرو 
حملا على موضع زيد؛ لأنه يكون مخفوضاء وحملوا على ذلك قول امرئ القيس 
550 7 
وك طهاة الح بن و اطي لقي عزاو ا ادو امكل 
عطفوا «أو قدير» على موضع «صفيف)؛ لأنه يحوز حفضه بإضافة «مُنضج» 
إليه. 


(1) عجز البيت: «(عليه الطير تَرقَبّه وقوعا». وهو للمرّار بن سعيد الفقعسي. الكتاب ١817 :١‏ 


والحماسة البصرية ١9 :١‏ [4] والخزانة 5: 584 - 791 [5199]. 
(؟) معان القرآن للفراء :١‏ 47 وشرح القصائد السبع الطوال ص 47 - 54. 
(م تقدم البيت في 5: ."1١8‏ 


نان 


ولا حجة ف ذلك ولا في كونه معطوقًا على البوار» خلافًا لمن رجه على 
ذلك؛ لأنه يمكن حمله على مُنْضج على تقدير محذوف”"2 أي: ومُنْضج قدير» 
فحُذفء وجُعل كالثابت لتقدُم يم ععيا الواو؛ لأن («بين» تقتضي ذلك. 

ون بهد برمطن" اضتكاين أيفنا: أن زكرن مسطاونا على «شواء»» وتكون أو 

معيئ الواو. وهذا ليس بشيء؟؛ لأن البِييّة إنما هي ف الطّهاة لا في معمول اسم 

الفاعل» فصار نظير: الناسُ بين قارئ كتاب أصول ونحو. 

وإن كان المعمول مخفوضًا فإمًا أن يكون اا تأكيدًا أو بدلاً أو 
عطفًا: إن كان نعنًا أو تأكيدًا فمن النحويين من قال: يتبع على اللفظ فقطء نحو: 
هذا ضارب زيد الفاضل نفسه. 0000 يتبعه على اللفظ والموضع» فتجر 
ا : 0 

وإن كان بدلاً أو عطفا فإمًا أن يكون اسم الفاعل عاريًا من أل أو مقروئا 
كما: إن كان عاريًا من أل فابابرٌ والنصبء نحو: هذا ضاربُ زيد أخيك وعمروء 
وهذا ضاربُ زيد أخاك وعمرًا. وهذا عند مّن لم يشترط الّخْرِز للموضع كالأعلم؛ 
وكا عن بشاطه فل يو النضيء بل إن فضي اق العطلفن: أصتمن له ناضياء :"زهو 
ظاهر قول س» قال س”": روإن شئت نصبت على المععن؛ تُضمر له ناصبا». 

وإن كان مقروئًا بأل فإمًا أن يكون مثْنّى أو مجموعا جمع سلامة في المذكر 
أو غيرهماء إن كان مثّى أو جه سلامة في المذكر فقال ابن عصفور”“: ررجاز 
الخفض على اللفظ» والنصب على الموضع» نحو: هذان الضاربا زيد أعيك وعمرو 


.51١59 114 :14 إيضاح الشعر ص 85" - 581. وانظر ما تقدم في‎ )١( 
قء ظ: فأو. وسقط أو من د.‎ )( 

م الكتاب :١‏ 159. 

(؛) الذي في المخطوطات: مجموع. 

(ه) المقرب ١55:١‏ وشرح الجمل الكبير :١‏ 880 -0805. 


ذل 


[5: ه؛4إب] 


وهؤلاء الضاربو زيد أخيك وعمروء ويجوز النصب في البدل والمعطوف» فتقول: 
أحاك وعمرًا». / / 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن لبذي ذلك في مسألة العطفء» قال: 
«والخفض والنصب». قال: «إذ يُتَصّوّرٌ أن يكون مُحْرزًا على أن يكون حذف 
النون للطول نحو: هذان الضاربا زيد وعمرا وعمروء وهؤلاء الضاربو زيد وعمرًا 
وعمرو». وقال أيضًا في البدل!": «رعلى اللفظ وعلى الموضع؛ نحو: هذان الضاربا 
زيد أخيك وأخحاك, وهؤلاء الضاربو زيد أخيك وأحاك) انتهى. 

وما أجازاه لا يجوز لفقد الْحْرز وما ظئه شيخنا أبو الحسن مَحْرِرًا لمم 
بِمُحْرِزء وقد وهم في ذلك لأنّ النون تتّرل مثرلة التنوين» فحذفها للإضافة 
كحذفه؛ فإذا حذفت للإاضافة لم ببق مُحْرز للنصب؛ لأن النصب لا بحوز مع تقدير 
حذفها للإضافة» كما أنه لا يجوز النصب مع حذف /التنوين. وغرّهما أنه يجوز 
النصب مع حذف النون للطول. وفرق بينهما؛ لأنْ حذف النون للطول يجوز معه 
النصب كإثباتهاء فتقديرها كالملفوظ بماء بخلاف حذفها للإضافة» فإنه لا يجوز فيه 
إلا الخنفض» وهذا فرق فيه دقة. 

وإن كان غيرهما - وهو أن يكون مفردًا أو مكسرًا أو مجموعا جمع سلامة 
في المونث - فإمًا أن يكون التابع عاريًا من أل» أو من الإضافة إلى ما هي فيه؛ أو 
إلى ضمير يود على ذي أل؛ أو شيئا من ذلك: إن كان عاريًا فالنصب» نحو: هذا 
الضار 100 جل أخاك وزيداء والضّرّاب الرحل أخاك وبشرًاء والضاربات الرحل 
أحاك وبكرّاء ولذلك أعربوا": 


أنا ابن التارك البُكريٌ بر زآز آ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 121111111 


(1) شرح المقدمة الجزولية ؟: 417 [مخطوط]. 
)١(‏ تقدم في ص 3"0:9. 


عطف بيان » ولم يعربوه بدلاً؛ لأن عطف البيان يحري بحرى النعت» والبدل 
على نيّة تكرار العامل. ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى أخيك. وأجاز س"") 
العطف على اللفظ في ذلك» ومنعه أبو العباس © 

وإن لم يكن عاريًا من شيء من ذلك فتقدّم اختلاف النقل"" عن المورّد في 
مسألة عطف المضاف إلى ما فيه أل» وعطف المضاف إلى ضمير ما فيه أل. 

مسائل تتعلق باسم الفاعل: 0 

الأولى © : يجوز تقدسم معمول اسم الفاعل عليه» فتقول: هذا زيدًا ضارب» 
تريد: ضارب زيدًاء إلا إن كان موصولاً بوأل» فلا يجوز تقدم معموله عليه» وقد 
سُمع التقدبم للظرف والمحرور عليه. وف إحازة ذلك وتأوّله خلاف"”. أو بحرورًا 
بإضافة أو بحرف جر غير زائد فكذلك؛ لا يجوز في: حاءني غلامٌ ملازمٍ بابك» 
ومررت بضارب زيدًا - إلا تأخيرٌ المفعول. ا 

وأحاز بعض النحويين التقدم إذا كان مضافًا إليه: غير» أو جد أو حَق» أر 
أول» فأجاز: هذا زيدًا غيرٌ ضاربء وهذا زيدًا جد ضارب» وهذا زيدًا حَقٌّ 
ارب وهذا زيدًا أو ضارب. (المقيت أن ذلك : يبحوز. 

وإن كان بحرورًا بحرف جر زائد» نحو: ليس زيدٌ بتارب عمرًا - فا لمشهور 
والصحيح جواز التقدم؛ فتقول: ليس زيدٌ عمرًا بضارب. وحُكي عن أبي العباس 


زيف 
ملعه 0. 


١‏ الكتاب :"ما 

(م) الأصول بذ ابره 

(م) تقدم ذلك في ص ٠‏ ه". 

(:) انظر المسألة في شرح الحزولية للأبذي ؟: 47 [مخطوط]. 

(ه) الكامل ص ١ه‏ - 1ه والأصول 7: 771 - 7114 واللامات للزجاحي ص 8ه والمسائل 
البغداديات ص 007 - 5514 ولمسائل البصريات ص ١4ه‏ وشرح الجمل الكبير :١‏ 
“الما 854 هه ©666., 

(:) شرح الحزولية للأبذي ؟: 407 [عخطوط]. 


هه 


[ه: 45/] 


الثانية''': يجوز تقدم المفعول على البتدأ إذا عَرِي المبتدأ من مانع تقددم» 
مثاله: زيدًا عمرو ضارب؛ في: عمرّو ضارب زيدًا. فإن كان المعمول لشيء من 
سيب المبعداء نحو ريد ضارب أبوه عمرًا - ففي تقديمه على المبتدأ خحلاف: أحاز 
ذلك البصريون والكسائي» فتقول: عمرًا زيدٌ ضارب أبوه,» كما حاز ذلك حين 
رفع الضمير ولم يرفع السببي. ومنع ذلك الفراء. 

فإن كان اسم الفاعل خبرٌ مبتدأ هو من سبب المبتدأ الأول» نحو: زيدٌ أبوه 
ضاربُ عمرًا - فمنعٌ تقديمّه على البتدأ الأرّل الكسائيّ والفراء» وأجاز ذلك 
التسزيون: 

الشالعة”" : إذا كان اسم الفاعل وما عُطف عليه من اسم فاعل خبرًا عن منّى 
أو جمع؛ نحو: هذان ضاربُ زيدًا وتاركه - فالمنصوص /أنه لا يجوز”" تقدم المفعول 
على اسم الفاعل» فلا تقول: هذان زيدًا ضاربٌُ وتاركه. قالوا: لأنْ الفعل لا يصلح 
هناء لو قلت: هذان يضربُ زيدًا ويتركه - لم يُجُر. وعلى هذا الذي نصُوا يُحري 
المنع في: مررت برحلين بارت عمرًا وتاركهء وجاءني رحلان ضارب عمرًا 
وأتاز كه 

الرابعة: يحوز فصيحًا في معمول اسم الفاعل اللمتأر أن يُجَرٌ باللام» ولا يحوز 
ذلك في الفعل إلا مع التقدم» وأمًا مع التأخير فبابه الشعرء قال7©: 

ومشققات للُّْو ب » علي كالبقر الجوائم 


.04/8 - ٠148 والبصريات ص‎ ١١8 :١ والأصول‎ ١55 :4 انظر المسألة في المقتضب‎ )١( 
.78 :7 الأصول‎ 

(م كك ن: أنه يحوز. 

(:) هو نُرّز بن أوذان السدوسي. الموتلف والمختلف ص .١47‏ 


كن 


50 5 ا 5 000 2 لق رم ارم م2 
وكذلك في أبنية المبالغة» قال تعالى 98 كمال لما برِيدُ4 2 «إوما ريك طلم 
ميد ب وقال الشاعر”": 


00 قَوُولٌ لما قال الكرامٌ فول 


(1) سورة هود: الآية .٠١1/‏ 

(0) سورة فصلت: الآأية 45. 

(م) صدر البيت: ((إذا سيْدٌ مئا حلا قامَ سَيّدم. وهو العبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو 
للسموءل أو لغيرهما. الحماسة ]١50[ ١ :١‏ والأمالي 17.١ :١‏ والحماسة البصرية :١‏ 
١‏ [44]. 


لاه 


تعمل اسم المفعرل عمل فعله مشروطًا فيه ها شرطً في اسم الفاعل. 
وبناؤه من الثلائي على زنة مَفعُول ومن غيره على زنة اسم فاعله مفتوحًا ما 
ا فيه ' بِمَفْعُول عن مُفَعَلِ”". 

ش: الضمير في قوله عَمّل فعله عائد على المفعول؛ أي: عَمّلَ الفعلٍ الذي لم 
يُسَّم فاعله» فيرفع المفعول به لفظًا أو محلء وما حاز أن يُقام مُقام الفاعل في الفعل 
جاز هنا. 

وقوله مشروطًا فيه أي: في عمله - ما شرط في اسم الفاعل يعني من 
كونه لا يعمل إلا معتمدا؛ ولا يكون مصمُرًا ولا موصوفًا قبل العمل. وحُكمّه في 
ذلك ونث اعتبارٍ الزمان والحمل على الموضع وانّصال الضمائر وح احم الفاعل 
اناا واختلاقاء تقول: هذا مشروب ماؤه؛ وممرورٌ به» ومَكْسُوٌ ابه حبّة» ومَظنون 
أبوه قائماء ومُسَمَى ابنّه زيدّاء ومُعْلمْ أحوه عمرًا ذاهبًا. 

وبما جاء منه معتمدًا على موصوف منوي قول الشاعر ”© 

وقول الآخر”) 


:ع .2 مس 0 -ء رم م.م ا 9 ل 
شمن من بان متسروك , به رمق0١6‏ صرعى » وآخحر . لم يتَرَكُ به رمق 


(1) الذي في المحطوطات: «عنه»» والتصويب مما يأني بعد قليل في الشرح. 

(؟) ضبطت في ق بضم الميم وسكون الفاء وفتح العين» وبفتح الفاء لاعن وسكون الفاء. 
(©) هو ابن مقبل. الديوان ص .4١‏ 

(:) هو الأسطل. الديوان ص 708. هن: يعن كلاب الصيد. 


اناق 


أي: كرّجل مضروبة رحلاه» ومن بين رَحُلٍ مُتروك به رمق. 

وذكل لقعت يق ابره أنه قد يضاق 112 [اي]"" انه للفتعول: + إلى 
الاسم المرتفع به معئى» فقال”": 
وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفِع مَعنّى » كرِمّحمُودُ المقاصد الوَرغ» 

وهذا بخلاف اسم الفاعل» فإنه لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله» لا 
تقول في مررت برحل ضارب أبوه زيدًا: بورجل ضارب أبيه زيداء ويجوز ذلك في 
اسم المفعول» فيحوز في مررت برحل مضروب غلامٌ شتمّه أن تقول: مررت برحل 
مضروب /غلام شتمّه» لكن الصحيح أنْ هذه الإضافة إنما هي من منصوب لا من 
مرفوع» وتبيين ذلك في باب الصفة المشبهة إن شاء الله. 

وإذا تقرّر هذا فإذا أضيف اسم المفعول إلى ما كان في الأصل مرفوعا به فإن 
كان مما يتعدّى لواحد فلا إشكال؛ نحو: مررتٌ برحل مضروب الظهرء أصله على 
الصحيح: مضروب الظهرء فالإاضافة من نصب. 1 مما يتعدّى إلى اثنين فأكثر 
فقياس هذا أن تقول: مررت برحل مكسرٌ الأب حية ومُظنون الأخ قائماء ومُعْلَم 
الغلام عمرًا ضاحكاء وقد منعوه. والسبب في منع ذلك أن الإضافة هي من نصب 
على الصحيح؛ ورفضوا ذلك لأنه من حيث انتصاب الثاني أو الثاني والثالث يكون 
حكمه حكم اسم المفعول الذي يتعدّى إلى المفعول به. ومن حيث ابحرار ما يليه 
يكون حكمه حكم الصفة المشبهة» ويختلف إذ ذاك حكمه بالنظر إلى المنصوبات؛ 
ألا ترى أنه يجوز في ذلك تقدم المنصوب لأنه مفعول به» ويلزم ألا يجوز تقدم ما 
يلي اسم المفعول لو نُصب لأنه معمول الصفة المشبهة» وكل ما بجر في باب الصفة 


)0 أي : تتمة يقتضيها السياق. 
(,) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك "7: ١117‏ 


انالا 


[ه: 45/ب] 


يجوز أن يُنصّب؛ لأن لبر هو من النصبء ولا يوحد في كلامهم عامل يُنصب 
اسمين أحدهما مفعول به والآخر مشبّه بالمفعول به فيتقدم المفعول به عليه؛ ولا يتقدم 
المشبّه به» بل ما وُحد من ذلك يجوز تقديمه على العامل» فإذا قلت: هذا ضارب 
اليومَ زيداء وأنّسعت ف اليوم» فنصبتّه على التشبيه بالمفعول به - فإنه يجوز تقديمه 
على ضارب كما تُقدم زيدًا عليه» فلمًا كان ذلك مؤديًا إلى المنع في باب اسم 
المفعول المضاف إل ما بعده ونا بعده عتطيوب رُقض حواز ذلك 

وقوله وبناؤه من الثلاثي على زنة مَفعُول تقول: زيدٌ مُضروب» وعمرُو 
مَمْرُورٌ به» وبكرٌ معْضُوبٌ عليه» وهذا مُطَّرد لا يكسر. 

ويعئ المصنف بقوله من الثلاثي أي: المتصرّف» فإن كان لا يتصرف لم يبن 
منه اسم مفعول» نحو يَذْرٌ ويَدَعٌ. 

راك زيقض امعان ناجهلا لي ملقو انو يشير قبن قالوا: رحل مَقْوْ 
وم يُصّرّف منه فعل. 

وذكر الأهوازي النحوي”” وليس بأبي علي الأهوازي المقرئ» في «شرح 
الموحز» للرمان أن نفع من الثلائي المتعدي لا تقول في المفعول منه زيدٌ منفوع. 
فإن كان ذلك نقلاً عن العرب وقفْنا عنده» وإلا فالقياس لا .كنع منه. 

وفي «البسيط»: اسم المفعول حار على فعله - يعن المضارع - في الحركات 
والسكنات» وهو فيما كان زائدًا على الثلاثة والشبه فيه حاصل وغير حار فيعمل 


م 


0 1 0 


() حكاه أبو زيد» وذهب إلى أنه لا فعل له أبو علي في المسائل العسكريات ص ١17‏ وابن 
جين في الخصائص :١‏ 547. يقال: رحل مفؤود, أي: جبان ضعيف الفؤاد. وأمًا مفؤود 
بمعن: مصاب الفؤاد -. فقد ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق ص "87١‏ أنْ له فعلا 
فقال: روإذا أصبت فؤاده قلت: فأذْنه فهو مفؤود». وفي كتاب العين 8: 9 ما نصه: 
(«وفعد الرحل فهو مفؤودء أي: أصابه داء في فؤادمم» 

)١(‏ علي بن محمد أبو الحسن الأهوازي النحوي الأديب» له كتاب في علل العروض نحو عشر 
كراريس جيد. معجم الأدباء :١٠‏ هه - 05 وبغية الوعاة ؟: "501. 


لون 


لأنه في معبئ الجحاري. وأصله أن يكون من الثلائي على وزن مُفْعَل ثم عُدل عنه 
إلى مُفعول. قيل: لأنه يلبس با هو من أَفْمَلَه فأصل مُفعُول مُفْعَل بالزيادة» وكان 
الثلائي أولى بالزيادة لخفته. 


وهو على قسمين: منه ما هو مبيّ للمفعول. ومنه ما /اشئق 43 اهم بن 
الفعل على رأي ليس يحارء وذلك نحو الخَلّب: اسم المحلوب» والطُرّد: ١‏ 
للمطرود» وليس ذلك بقياس فتفعله في مُضروب من ضربء والظاهر أنه يحري 
بحرى مُفعول في أنه لا يُراعى عدم جريانه» ولا يُذكر مثله في الفاعل» أعبي أن 
يشتق له ما ليس جاريًا. 

وقوله ومن غيره - أي: من غير الثلائي - على زنة اسم فاعله فتقول مُكْرَم 
ومُسْتَخخْرَجٍ ونحوهما. 

روه التي فيه يعكازل ف مقت اله لاط كرو وموم 
ومَحْرُونَء قال'": ««ومنه مَحْبُوب في الأكثر». وقد تقدّم له ذكرٌ هذا الاستغناء في 
أوائل باب اسم الفاعل”") 

ص: وينوب في الدلالة له العمل عن مَفعُول بقلة فغل وفْعَلٌ وفُغْلَة 
0 فَعيلٌ» وليس مُقيساء خلافا لبعضهم, وقد ينوب عن مُفْعَل. 

ش: مثال فل ذبْح وحن ورغي ل ومثال فَلٍ بض وض" ولقط 
ولَقَظً. ومثال فمْلة أكلٌ وعرْقة ولقمة 0 هذا كله ,معنى: مذبوح ومطِحُون 
ومرعي رع ومُقبوض ومُنقوض”” ' ومُلقوط ومَلفُوظ ومأكول ومُغرُوف 
وملقوم ومُمضوغ. 

.8/ : شرح التسهيل‎ )١( 

؟) شرح المصنف ": ولاء الا. 
(م) كء نء ق: ونقص. 

(؛) ك؛ قء ن: ومنقوص. 
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[ه: 47 /] 


ولا يحوز لشيء منها أن يُرفع الفاعل؛ فلا يقال: مررت برحل ذبْح كبن 
ولا: طحن بُه. وفي كلام ابن عصفور ما يدل على الحواز » قال في «شرح 
المقرب» في آخر باب ما لم يسم فاعله: ررواسم المفعول وما كان من الصفات بمعناه 
كته بالنظل ول هياهن القد لات حك الفعل لاني للمفعول " انهى: 
ويحتاج ذلك إلى سماع. 

ومثال نيابة فعيلٍ حَريحٌ وقتيل وصَرِيمٌ ودَهينٌ ورمي وأخيدٌ ولّديغ وغسيل» 
وهو كثير في لسان العرب؛ ومع كثرته لا ينقاس» لا يقال ضَريب في مضرُوب» 
ولا عَليمٍ في مَعلُوم» ولا قويل في مُقول» ولا بببع في مبيع. 

فعلى ما ذكره المصنف لا يجوز أن تقول: مررت برحل جَريح أبوه؛ لأنه 
حرى بحرى مُفعول ف لمعن لا في العمل» وقد أجازه ابن عصفور””'» ويحتاج في 
ذلك إلى سماع. 

وقوله وليس مقيسّاء خلافًا لبعضهم ظاهره أنه أحاز بعضهم القياس على ما 
سُمع من ذلك» وكان ينبغي أن يقيّد ذلك» فإِنْ الذي أجاز القياس على ما سّمع 
من ذلك شَرَّط فيه ألا يكون له فعيل بمعين فاعل؛ فإن كان له ذلك لم يُحرْه نحو 
عَلِيم معنّى عالم؛ وقدير بمعين قادرء وحفيظ بمعيى حافظ» فلا يُجيز أن يقال عَليم 
معن معلوم» ولا قدير.معى مُقدور» ولا حَفيظ معن مُحفوظ؛ لقلا يلبس» ويحيز 
ذلك في نحو قتيل» فإنه لا يُلبس. 

وقد غاب عن ابن المصنف الخلاف في هذه المسألة» فقال في شرحه أرحوزة 


م إف4 


بيه : (رفعيل بمعين مُفعول كثير في كلام العرب» وعلى كثرته لم يقس" عليه 


.81 :١ النص بلفظه في المقرب‎ )١( 
.4لا١‎ :١ المقرب‎ ( 
ص ؟4137.‎ )0 

(؛) ك: لا يقاس. 


لون 


بإجماع». وقد ذكر أبوه الخلاف فيه» وقد تكرر لأبيه ذكر هذه المسألة في «باب 
التذكير والتأنيث»”". 
ودل قولُ المصنف إنه ينوب في الدّلالة لا العمل أنه لا يجوز أن يُعمل 
فتقول: مررت برحل كحيل عينُه» ولا: مررت برحل قتيل أبوه» فترفع /العين 2 [40:0/ب] 
الاق كبا هزر ذلك إذا قلح مررتُ برحل مُكحولة عيئه ومقتول أبوه» ويحتاج 
نبت ذلك آل إحازقه إل انقل اسخيم حخن العرمنة. ْ ْ 
وقوله وقد ينوب عن مُفْعَل مثاله قوهم: أُعْقَدتْ العسَلَ فهو عَمَيدٌ بمعتى 
قد أله الرّض”" فهو عليه عنى مَل 
تم بحمد الله - تعالى - وتوفيقه 
الجرء العاشر من كتاب (التذيبل والتكميل» 
بتقسيم محققه, ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - 
الجرء الحادي عشرء وأوله: 
ررباب الصفة المشبهة باسم الفاعل» 


)١(‏ التسهيل ص 4 8؟. 


(0) ق: المريض. 


تدرا 


فهرس الموضوعات 


"٠‏ - باب كم وكأيّن وكذا 


- كم: تأصيلها 
- إيمامها 
حذف مميّزها 
- قسماها: استفهامية» وخبرية 
١‏ - كم الاستفهامية 
- تميزها 
- فصله 


- تمييزها بمثلك وغيرك وأفعل منك 
5 فرع: كم رجلاً رأيت ونساءه 
- حر مميزها.من 
- لايكون مميزها جمعًا 
؟ - كم الخبرية 
-. معناها 
- ثميزها جمع بحرور أو مفرد بحرور 
- مذهب الفراء أن الحر بعدها .من مقدرة 
- نصب مميزها إن فصل 
- نصب مميزها غير مفصول 
- جر مميزها في الشعر مفصولاً بظرف أو بحرور 
د جر قيرها منقيولاً تملة 
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- فصله باللدملة والظرف أو باللجملة وابحرور 
دخول من على أمييزها 
- نفي التمييز 
العاف على كم بالتفي 
فصل: لزوم كم التصدير, وبناؤهاء ومحالها من الإعراب 
- لزومها التصدير 
- بناؤها 
- حالما من الإعراب 
- وقوعها مبتدأً 
- وقوعها مفعولاً به 
- وقوعها مضافا إليها 
- وقوعها ظرفًا ومصدرًا 
- تنبيهات: نصب كم الاستفهامية النكرة الواقعة بعدهاء 
وتقدير: كم درهما عندك؟ وكم مالك إلا درهمان؟ وكم عطاؤك إلا 
عشرون؟ كم رجل جاءك لا رجل ولا رجلان 
- دخول من على تمييز كم 
- كم لفظًا ومعئى؛ وإتباعها على اللفظ وعلى المعى 
- أصل كم أن تكون استفهامًا 
- استعمال كم واستعمال رب 
- كم يُرى الحرورية رجلاً 
- بكم توبك مصبوغا؟ بِكمْ ثوك مصبوغ؟ 
- تقييد في إعراب كم 
جواب كم الاستفهامية 


م 


ا 


١ 


- فصل: كأيْن وكذا 58-5 


- كأين: بسيطة أو مركبة 65 
- كذا: تركيبها /وع 
- معن كأيّن وكذا 8 
- تميزهما 8: 
- الأكثر حر ميز كأين .يمن 3 
- تنفرد كأين من كذا بلزوم التصدير 0١‏ 
- محال كأين من الاعراب م0 
- الاستفهام بكأين ون 
- اللغات ف كأين 54 
الفصل بين كأيّن وتمييزها 55 
- كثرة كائن في أشعار العرب 5 
- قلة ورود كذا مفردًا أو مكررًا بلا واو 11 
- تمييز كذا إذا كانت كناية عن عدد 5 
"١‏ - باب نعم وبئس 589 و١‏ 
الخلاف بين النحويين ف كوفما فعلين أو اسممين 4 
- عدم تصرفهما كلا 
- معنياهما يف 
- أصلهما ولغاتهما ”7 
- الإتبااع في فعيل وفعْل 2 
- إتباع الثاني الأول في مثل نحو ومّحموم 0 
2 1 
- فاعل نعم ويس 4 


امون 


الخلاف في أل الداحلة على فاعلهما 

- وقوع (ما) فاعلة لهما 

- عدم توكيد فاعلهما توكيدًا معنويًا 

- وصف فاعلهما 

تدكير فاعلهما 

- بجيء فاعلهما مضمرًا ٠‏ 

- لحوق تاء التأنيث لهما إذا كان فاعلهما مضمرًا مؤنئا 

- الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل 

- إسنادهما إلى (الذي) اللجنسية 

- ندور نعم زَيدٌ رجلا 

عاك وما رتوم سر ري 

معام وكامو عدرف قاد ريس عار 01 إن كان 
كذاء وشهدت صِفَينَ ويدسمت صفون 

- المفخصوص: حذفه 

رارك بلجل لزي بالجدا ور عر ريه نعم الربيل 

- كون المخصوص معمولاً لبعض نواسخ الابتداء 

إعراب المخصوص المؤخر 

- من حق الماخصوص أن يختص 

- صلاحية المخصوص للإاخبار به عن الفاعل 

- خذف المخصوص وخلول صقته تحله 

حلاف الخصوض الرضوف وصفعة 

- حكم الفعل مع تذكير الفاعل إذا كان المخصوص مؤنثًا 


- ساء 


وحن 


- إالحاق عل بنعم وبئس ١45‏ 
انحرار فاعل فَعُل بالباء ١.4‏ 
- إضمار فاعل فَعُل ١6‏ 
؟”" ‏ باب حيذا ١4-١‏ 
- أصل حب من حَبّذاء وفاعله ١61‏ 
- علة إفراد اسم الإشارة وتذكيره ه6١‏ 
الخلاف ف حبّذا بعد التركيب ١67‏ 
- لا حيّذا يحلل 
- تخصوص حبذا ولا حبذا 1١57‏ 
- إعرابه ١‏ 
- لا تعمل فيه النواسخ؛ ولا يقدّم دل 
- وقوع تمييز مطابق له قبله أو بعده 55 
- وقوع حال منه قبله أو بعده 78> 
احتلاف النحويين في المنصوب بعد حبذا ١8‏ 
- الاستغناء عن المخصوص بالتمييز أو بغيره 006 
- من أحكام حبّذا ١١‏ 
- إفراد حب ونقل ضمة عينها إلى حائها ١‏ 
- نقل ضمة عين فَعُل إلى فائها ١/٠‏ 
- حرّ فاعل حب بباء زائدة ١‏ 
عم باب التعجب ل 
- التعجب لغة واصطلاحًا ١‏ 
- نصب المتعجّب منه في: ما أفعَلّه ١‏ 
الخلاف ف أفْعَل 1 


لون 


ا 07 


١ 20‏ 
ل لل زر ند 5 
اعرف الع فيد انا 7 
- وضع الأمر موضع الخبر ْ ه5١‏ 
- عدم التعجب إلا من مختصٌ 0 
حذف المتعجّب منه في صيغي التعجحب 5 
اد ل 
دعت تر كيد تعدو قز تسم زلا الكل سيل 3 
لعل اهيزة تق ضيتى التتعب» وبفض اسكانيكنا ه50" 
همزة أفعل ا 
همزة أفعل ا 
500 0 
- فك أفعل المضعف 0 
- تصغور فل 0 
- قياس أفعل على أَفْعَلَ في التصغير 44 
قد كرت فل لفحت و 
عع بلي تلن لبج أخر التمجيه نه 0 
- (كان) الداحلة بين (ما) ورأفْمَل) 0 
- زيادة غير إكان) بين (ما) و(أفْمَل) 5 
- جر ما تعلق بفعلي التعجب من غير المتعحّب منه والظرف 
0 فق 
- التعحب من الفعل المتعدي إلى اثنين نا 


لحن 


- فصل: شروط ما يصاغ منه فعلا التععجب غ8" 


- بناؤهما من فعل المفعول إن أمن اللبس إطرق 
- بناؤهما من فعل أَفْعَلَ مُفْهِمَ عُسر أو جَهل يضف 
- بناؤ*ما من مزيد فيه شْ كيف 
- بناؤهما من غير فعل أو من فعل متصرف 14 
- استغناء العرب عن فعل مستوف للشروط بفعل غيره 1" 
- التعجب مما لا يجوز التعحب منه لفقد شروط جواز ذلك 1" 
- مسائل من باب التعجب 22ظ»> 
:١‏ حذف همزة أفعَل » 
؟: اتصال ضمير المتكلم بِأَفْعَلٌ في التعحب آظ», 
": حواز الفك والإدغام إذا كان آخحر أَفْمَلَ نوناء ولقي نون 

الوقاية » 
4: عدم جواز بناء لَفَعُلُ في التعجب من الشاذٌ 1" 
ه: عدم جراز بناء فَعُلَ للتعجحب من أُفْعَلُ إذا لم تكن همزته 

للنقل 1 


© مدت 


؟: الخلاف في جواز: ما أَحْسَنَ زيدًا لا ما أشرفه! وما أَحْسَنَ 


زيدًا لا أشرفه 214 
/: المذاهب في: ما أَحْسَنَّ وأَحْمّل زيدًا ْ 44" 

4" باب أُفْمَلٍ التفضيل ش 5-4و" 
- تعريفه شْ ١‏ 41> 
- ما شذ منه 1( ش », 
- صوغه مما فقد بعض الشروط : 3 
حذف همرة أخير وأشرٌ ش م ”1 


لضن 


حكمه عاريًا من أل والإضافة: 1" 


- الفصل بين أَفْعَلَ ومن بررالو» وما أنُصل بها بطل 
حذف المفضول ْ اللا 
- فصل: حكمه مقترئا بأل ومضافًا 14-6" 
سكين بمقكر :ال أو مضافا أل معرزؤة 1" 
- تأويله باسم فاعل أو صفة مشبهة 74 
كيه مظانا إلى انكر فى 
- كون المضاف إليه نكرة مشتقة عق 
لاه ار ل راسد 4 
إلحاق آخخر بأوّل تق 
- تدكير الدنيا والدلى 22 
- حسّئ وسوءى 20 
- فصل: عمل أفعَل التفضيل 195-86 
- رفعه الاسم الظاهر 1 
- نصبه المفعول به 23> 
- تعلق حروف الحر به لذ 
ه” ‏ باب اسم الفاعل لوب مموسم 
- تعريفه /؟ 
- بناؤه من الثلاثي ابحرد 158 
- بناؤه من غير الثلاثي المجرد كن 
- كسر ميم مُفعل» وضم عين مُنْفَعل مرفوعًا اق 
- الاستغناء عن فاعل وغيره اق 
- فصل: عمل اسم الفاعل عمل فعله 04 لام 


حص 


- عمل أمثلة المبالغة ا 


- بناء فال ومفعال وقعيل وفَعُول من أفْمَل ونا 
2500 1 1 لين 
- إعماله إذا كان ماضيًا يض 
- عمله مقرونًا بأل رض 
- إضافة اسم الفاعل المحرد الصالح للعمل إلى المفعول به ضض 
- شذوذ فصل المضاف إلى الظاهر ,ممفعول أو ظرف حضن 
- إضافة اسم الفاعل المقرون بأل عم 
- جر المعطوف على بمجحرور ذي الألف واللام ٠‏ 84 
- مسائل تتعلق باسم الفاعل كن 
:١‏ تقدىم معمول اسم الفاعل عليه م 
: تقدم المفعول على المبتدأ إذا عَرِي المبتدأ من مانع تقدم 1م 
*: تقدم المفعول على اسم الفاعل إذا كان اسم الفاعل وما 
عُطف عليه من اسم فاعل خبرًا عن مثنّى أو جمع ن 
1 0 2 الفاعل المتأغخر باللام م 
فصل: اسم المفعول: عمله وبناؤه ا م 
- عمله عمل فعله ان 
- بناؤه من الثلاني المجحرد ان 
- بناؤه من غير الثلاثي المحرد لض 
- الاستغناء .تفعول عن مُفعّل 8١‏ 
. - نيابة فل وفْعّل وفعْلّة وقعيل عن مفعول في الدلالة 51 
- نيابة فعيل عن مُفعّل يلض 


عضن 


